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يا بي الو ا 
للمكامة 7ع 


عبَيرالعوَا لهسم امسق 
١262؟١98-1؟ام)‏ 
3 ) سار كي اله تعَال 


سم ابْمْكصرْالفدُورِق فْالفِقَوِلديي 


كتاب الاح 


ٍِ و 08 2 يمه هاه . 
التكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي . 


أو يُعبّر يأحدهما عن الماضى»ء وبالآخر ا الب 1 م 1 


كتاب النكاح 
عو 8 2 

مناسبة النكاح للمساقاة: أن المطلوب فى كل منهما الثمرة. 

٠‏ ِ 21 2 و 

* (التكاح) لغة: الضّم والجمع» كما اختاره صاحب «المحيط)» 
وتّبعه صاحب «الكافى»»؛ وسائرٌ المحققين» كما في«الدرر). 

وشرعاً :كف يفيك قلف المفة قصندا. 

* وهو (ينعقد بالإيجاب) من أحد المتعاقدين» (والقبول) من 
الآخر. 

عن الماضي) » مثل أن يقول: زوجتك»: فيقول الآخر: تزوجت ؟؛ 
أن الضيففة بوإن قالضة لالاغيان رما فقن كدت دقفا شرع 
دفعاً للحاجة. 


* (أو) بلفظيّن (يُعبّر بأحدهما عن الماضيء و) يعبر (بالآخر 


عن المستقبل . 
م 5 رك ه 7 0 
مثل أن يقول : رَوَجْنيِء فيقول : زوّجئك . 
ولا ينعقد نكاح المسلميّن إلا بحضور شاهديّنء حَرَيْنء بِالعَيْن» 
عاقليّن» 5 لمين » رجليّن» أو رجل وامرآتين. مكو ستول ب و انار راد ان و ا باس 


عن المستقبل) , وذلك (مثل أن يقول) الزوج للمخاطب: (رَوَجْني ع( 
4 
ابتك 0 (فيقول: زوّجتُك)؛ لأن هذا توكيل بالتكاح'". 


00 00 طرفي النكاح على هنا تبينه: الاقنداية4. 

[شروط الشهود في النكاح :] 

* (ولا ينعقد نكاح المسلمَيّن) بصيغة المثئّئْ (إلا بحضور 
شاهدين» حريّنء بالعَيّنء عاقليّن» مسلميْن). سامعيْن معاً قولّهماء 
فاهمين كلامهما على المذهب». كما في «البحراء (رسدد أن أ 
رجل وامرآتين 


010 اازوّجني): فعل أمرِء وهو للمستقبل» وكمثال أوضح: لو قال لها: أتروجك 
علئ كذاء فقالت: قبلت. 

(؟) توكيل ضمنيٌ من الخاطب لوالد البنت. ابن عابدين 74/8 (ط دمشق). 

(") أي والد البنت يكون وكيلاً عن الخاطب وعن ابنته. 

(4) كلمة: رجلين»: ثابتة في نسخ من القدوري». دون نسخ أخرئ. 


كتاب النكاح و0 


عدولا كانوا أو غير عدول. مَحُدودِيْن في قذف. أو غير مَحَدودِين. 


6 اه 75 1 ام 5 9 شه 0 5 5 ع 0000 ع 
فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة دميين : جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وقال محمد : لا يحوز إلا أن يَشْهدَ شاهدان مسلمان. 


[عدم اشتراط عدالة الشهود :] 


0 00 كانوا) أي الشهود» (أو عر عدول». مَحَدودِين في 
قَذفء اكير موا 0 أو أعميية أو ابني الزوجين» أو ابني 
12 


أحدهما؛ لأن كلاً منهم أهل للولاية» فيكون أهلاً للشهادة تَحملاً 3 
وإنما الفائثتت ثمرة ة الأداء ؟ فللا ان بفواته. 


7 ا هه 0 لي جم 
7 ل بشهادة ذميين: جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف)» ولكن لا يثبت يشت عند جحوده. 


لوال مسد 00 لل أن مقي اعافد ان سلما 


فال الاسيجاني: «المتعيم ‏ ترليماة توس عليد: المسيويي 
والنسفى» والموصلى» وصدر الشريعة» كذا في (التصحيح». 


سوراير ه وه دس سيج 


)١‏ وأما قوله تعالئ في حق القاذفين وا رمه بدا » النور/ 4 » فهو 
نهي عن قبول شهادتهم»: وليس عن أصل الشهادة» وفوت الثمرة وهو الأداء: لا يدل 
علئ فوت الأصل» وهو التحمل» وهو هنا: حضور مجلس العقد وشهوده. ينظر 
البناية 5 //491. 


(؟) يعنى من حيث تحمل الشهادة» لا من حيث الأداء. البناية 5 //5917. 


م كتاب النكاح 


ولأ ل ارول أن يتزوج - 

ولا بجَدّاته من قبّل الرجال والنساء . 

ولا ببنته» ولا ببنت ولدهء وإن سفلت . 

ولا بأختهء ولا ببنات أخته. ولا ببنات أخيه . 
ولا بعمّته ولا بخالته. 


[المحرّمات من النساء علا التأبيد : ] 

* (ولا يحل للرجل أن يتزوج: 

انام 

؟- ولا بجَدّاته) مطلقاء (من قبّل الرجال؛ والنساء) وإن عَلَوْنَ. 

(ولا ببنته» ولا ببنت ولده) مطلقاً (وإن سّفلت. 

ولا بأخته) مطلقاء (ولا ببنات أخته) مطلقا وإن سفن (ولا 
ببنات أخيه) طلقا وإن 000 

وله املس :وان وفالية) تطانا: 

انالك رولا بأم امرأته)» وجِدانها ملق وإن عَلَتَ: («دَخَل ببنتهاء أو 
لم يدخل)؛ لما تقرّر أن وطء الأمهات: يحرم الينات» ونكاح البنات: 
يحرم الأمينات: 


5 

ولا ببنت امرأته التى دخل بهاء سواء كانت فى حجرهء أو في 
حجر غيره. 

ولا بامرأة أبيه وأجداده. ولا بامرأة ابنه وبنى أولاده. 


0 ع 
ولا بأمه من الرضاعة. ولا بأخته من الرضاعة . 


(ولا ببنت امرأته التي دخل بها) وإن سفلت» ٠‏ (سواء كانت في 


220 


حجره) : أي عائلته» (أو في حجر غيره) ؟ أن ذكر الحجر خرج 
مَخْرَّجَ العادة''» لا مخرج الورك 

اك ازولة بامراة انيذاه شزاء عن باه أوالازواخدانة) مطلها 
وإن علون. 

4 (ولا بامرأة ابنه» وبني أولذةه ):مطلنا ون نلف 

6 (ولا ام من الرضاعة» ولا بأخته من الرضاعة)» وكذا 
جميع من ذكر نسباًء ومصاهرة» إلا ما استثني كتين :كنم بآتي اف 'يابة"": 


)١(‏ أي عادة النساء المتزوجات بزوج جديدء وعندهن بنات من زوج آخر: أن 
يصحبن بناتهن معهن إل بيت الزوج الجديد» لتستمر رعايتهن وتربيتهن لهن. 

(1) معنىئ الشرط: أي إن لم تكن في حجر زوج أمها: فلا تحرم» بل تحرم وإن لم 
تكن في حجره. 

(") أي في كتاب الرضاع. 


ااا ا ا 0 ااا 
١‏ 


١‏ كتاب التكاح 


ولا يَجْمَع بين أختّيّن بنكاح. ولا بملك يمين وطأ. 
ولا يَحِمَعْ بين المرأة وعمتهاء ولا خالتها. ولا ابنة أخيهاء ولا 
ابئة أختها . 


و 


2 وإنما خص الأم والأسف اقتداء بقوله تعالئ #وأمهدتحكم 
كي 5 6 ات عاد 00( 
َل أَرَصَعَنَكْْ وَأحَونُحكُم يرس الرَصَلعَةَ # . 
[المحرمات من النساء علو التأقيت :] 
١‏ (ولا يَجَمَعْ بين أختيّن) تعلق سواء كانتا حرتين» أو أمَتَين» 
00 ولا بملك يمين وطأ). 

* قد به' "5 لأنه لا يحرم الجمع ملكاء فإن تزوّج أخت أنه 
ل صح النكاح, ولم يطأ واحدة منهما حتى يُحرّم الموطوءة 
ان دتشي 

١‏ (ولا يَجَمَع بين المرأة وعمّتهاء ولا خالتهاء ولا ابنة أخيهاء 
ولا ابنة أختها) ؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا تكح المرأة على 
عمتها.ء ولا علئ خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا علئ ابنة 
أختها)»””". 


)١(‏ النساء /؟ 
ا ل ل 
زهو سنن أبي داود ١‏ (ه٠‏ ع5 3 سنن الترمذدي اا وقال: حديث 


كتاب النكاح ١‏ 


ولا يَجْمّمُ بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلاً : لم يجز 
له أن يتزوج بالأخرئ . 


١ 2 8‏ 37 و١‏ 5 
ذا سني 17 هرو الزناد# عار الكنات"'" نويل "ل اشداية: 


ومو 


- (ولا يَجْمَعْ بين امرأتين لو كانت): أي لو فرضت (كل واحدة 
منهما رجلاً: لم يجز له أن يتزوج بالأخر 0 لأن الجمع بينهما 


حسن صحيح» وبلفظ قريب جداً في صحيح مسلم ٠١78/7‏ (24)1408 والشطر 
الأول منه في صحيح البخاري »)01١8( ١7١/9‏ وينظر نصب الراية 119/1. 

)١(‏ أي هذا الحديث ثابت صحيحء تلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة 
والتابعين» ورواه الجمٌ الغفير» كما في فتح القدير 5/1؟1» د بالقبول» 
والعمل عليه عند عامة أهل العلم» لا يعلم بينهم اختلاف». كما في سئن الترمذي 
بارم 18+ البناية للعيني 4 /[57: 


ير رصم مل 


(؟) أراد بالكتاب: قوله تعالئ #وَأيلٌ لَك مَاوَرَآه دَلِحكُمْ #. النساء /5؟. 

وأراد بالزيادة: أي تخصيص عموم الآية السابقة بهذا الحديث المشهور» إذ من 
قواعد أصول الحنفية: أن عام الكتاب غير المخصوص: قطعي الدلالة» فيشترط في 
مخصّصه أن يكون بقوته» كالمتواتر والمشهورء ليكون صالحا لتخصيص عموم الآية. 
ينظر فتح القدير ١10/7‏ بتصرف. 

(*) أي بمثله في القوة والثبوت» كما تقدم في الحاشية السابقة. 

(4) كالمرأة وعمتهاء فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً: حَرّم العقد بينهماء 
لأنه لو فُرضت المرأة ذكراً: يحرم عليه نكاح عمته» ولو فرضت العمة ذكراً: يحرم 
عليه نكاح بنت أخيه. 

فإذا لم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة واحدة: جاز الجمع بينهماء كما إذا جمع 


١١‏ كتاب النكاح 


ولا بأس بأن يجمع بين امرأة. وابنة زوج كان لها من قبل . 


4 --1 . سعرسمس ‏ هم 2 و 
ومن زنى بامرأة : حرمت عليه أمهاء وابنتها . 


بفضى إلا القطيعة: 

ثم فرع على مفهوم الأصل المذكور بقوله: (ولا أي أن 
يجمع) الرجل (بين امرأة» وابنة زوج كان لها من قبل)؛ لأن امرأة 
الأب لو صوَّرت ذكرا: جاز له التزوج بهذه البنت. 

0 (ومن رق بامرأة)» أو يا أو ا راض فرجهاء 
أو عوك إلى ذاه بشهوة: حرمت عليه ميان وابنتها) وإن علاتاء 

ماعو اع ار 
وحرمت علئ أبيه» وابنه وإن بعدا. 

2 ل الشهوة فى الشاب: انتشار الآلق» أو اي وفى 
الشيخ” "أ والعئين: ميل القلية أو زيادته. على ما حكى عن 
أصحابناء» كما فى «المحيط). 

27# ثم الشهوة من أحدهما كافية إذا كان الآخر محل الشهوة» كما 
فى «المضمرات». 9 


بين امرأة» وبين بنت زوج كان لها من قبل. ينظر البناية 4 /077. 
)١‏ أي بشهوة. ينظر ابن عابدين ٠١9/8‏ (ط دمشق). 
5 أى زيادة لاساو والجر كه رناكان موجودا كر . نظن ابن ماقيو 17د 
0) والمرأة كذلك. ابن عابدين »1١7//8‏ جامع الرموز للقهستاني .5017/١‏ 


كتاب النكاح و« 


5 0 و 55 2 2 ّ 5 5 ع 
وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقا بائنا: لم يَجِرْ له أن يتزوج بأختها 
ا م 2 

01 ع سم 2 2 
ولا يحوز أن يتزوج المولى أمته . ولا المرآة عبدها. 


03 
ويجوز تزوج الكتابيات . 


4- (وإذا طلَّى الرجل امرأته طلاقاً بائناً: لم يجز له أن يتزوج 
بأختها)» ونحوها مما لا يجوز الجمع بينهما (حتئ تنقضي عدثها)؛ 
لبقاء أثر النكاح المانع من العقد. 

# قيّد بالبائن؛ لأنه محل الخلد» بخلاف الرجعي: فإنه لا يرفع 
النكاح اتفاقا. 

* (ولا يجوز أن يتزوج المولئ امن ول الا 8 
للإجماع على بطلانهما. 

* نعم لو فعله المولئ احتياطاً”'": كان حسناً. 


#7 (ويجوز تروج الكتابيات) 7 إسرائلة أو لاء ع أو أمة. 


(1) أي لو تزيّجها متنزهاً عن وطثها علئ سبيل الاحتياطء خشية أن تكون حرة مسروقة» 
فجدات آم غضباء أو يشتمل أن تكو محف الغير وزيع و هذاء فيكون هذا حسا. التعوهرة 17/7 

(؟) وقد يكون الزواج بهن مع الكراهة الشؤوينة» أو التدريفية» أوديكوة خراما 
بحسب ما يكون من الضرر» من تهويد الأولاد أو تنصيرهم» أو التخلق بأخلاقهم» 
ونحو هذا. ينظر ابن عابدين 4/ ١59‏ (دمشق). 


١‏ كتاب النكاح 


2 2 ًَ 
ولا يجوز تزوج المجوسيّات, ولا الوثنيات . 
لاقو كي 1 . ما ُ كى 2 
ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي» ويقرون بكتاب . 


وإن كانوا يعبدون الكواكب, ولا كتابّ لهم : لم تَجَرْ 0 


2 (ولا يجوز تزوّجٌ المجوسيات) عاد الثّاره رولا الوثنيات) عاد 
الأصنام ؛ لأنه لا كتاب لهم. 


000 
ل 


)١١( > > : 0 -‏ و 
وقال صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر : ١سنُوا‏ بهم سنّة 
أهل الكتاب» غير ناكحى نسائهم ء ولا كي ذبائحهى)”". 


* (ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي» ويُقرُون 
بكتاب)؛ لأنهم من أهل الكتاب. 


* (وإن كانوا يعبدون الكواكب, ولا كتاب لهم: لم تَجُرّ' 


١‏ قرية ناحية البحرين» كما في معجم البلدان 2797/5 و(هجر): في زماننا 
هذاء هو بلد (الأحساء)ء كما هو مشهور عند عامة أهل الأحساءء وقد أفادني بهذا 
الأخ العزيز الدكتور عصام الخطيب الأحسائي» جزاه الله خيراً. 

(؟) الشطر الأول من الحديث أخرجه مالك في الموطأ .778/١‏ وعبد الرزاق 
في المصنّف 5 . وأما الشطر الثاني من 5 وهو الاستثناء فأخرجه عبد 
الرزاق في المصنف 2377/١٠١١‏ وغيره» والحديث فيه كلام طويل» وله طرق وأسانيد 
عديدة» منها الضعيف. ومنها المرسل جيد الإسناد» ومنها ما سئده حسن» ينظر 
نصب الراية »١١0/١/7‏ 578»: 5/١181.ء‏ الدراية 55/7, #«1. 4506 التلخيص 
الحبير 1777/7 . مجمع الزوائد .١7/5‏ 


و 


5 6 4 و اص #م 0 
ويججور للمحرِم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام . 


مناكحتهم) ؛ لأنهم مشركون. 

* قال في «الغاية»: وهذا الذي ذكره هو الصحيح من المذهب» أما 
رواية الخلاف بين الإمام وصاحبيه » فذاك بناء عل اشتباه حال 
الصابئة » فوقع عند الإمام: أنهم من أهل الكتاب» يقرؤون الزبورء ولا 

ووقع عندهما: أنهم يعبدون الكواكب» ولا كتاب لهم فصاروا 
كعبّدَّة الأوثان. 

ولا خلاف في الحقيقة بينهم؛ لأنهم إن كانوا كما قال الإمام: 
يجوز مناكحتهم اتفاقاً. وإن كانوا كما قالا: فلا يجوز اتفاقا. 

وحكم ذبائحهم على ذلك. اه 

7 رز 

[حكم عقد زواج المحرم والمحرمة :] 

2 (ويجوز للمحرم والمحرمة) بالحج أو العمرة أو بهما (أن 
يتزمجا”'' في حال الإحرام)؛ لما روي أنه صلئ الله عليه وسلم «تزوج 


7 وه 0 
ميمونة وهو محرم؟ا . 


)١(‏ أي أن يعقدا عقد الزواج. 
(؟) صحيح البخاري 187(6).؛ صحيح مسلم 110 ). 


5أ١‏ كتاب النكاح 


وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يُعقد 
عليها ولي عند أبي حنيفة» بكرا كانت أو ثيباً. 


وقالا: لا ينعقد إلا بإذن ولى. 


ل روي من قوله صائ الله عليه وسلم: «لا يتكح المخرمء و 
كما :مول على الوطء» كما في «الهداية». 

[نكاح المرأة بدون إذن وليّها :] 

(وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها) فقطء سواء 
باشرته بنفسهاء الوك نا (وإن لم يعقد عليها ولي ولم يأذن 
به (عند أبي حنيفة » بكرأ كانت» أونقيا)؟ لتصرّفها في خالص حقهاء 
وهي من أهله. ولهذا كان لها التصرف في المال. 

(وقالا: لا ينعقد) نكاح المرأة (إلا بإذن وي 

قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» 
وهو الصحيح. وصرح في «الهداية» بأنه ظاهر الرواية» ثم قال: 
ويروئ رجوعٌ محمد إلئ قولهماء واختاره المحبوبي» والنسفي. اه 
ا(اتصحيح). 

* وقال في «الهداية»: ثم في ظاهر الرواية: لا قَرق بين الكفاءء 
وغيره» لكن للولي الاعتراض في غير الكفء. 


.)١5:٠9( ٠١7١/15 صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح و١1‏ 


ا ممم م 


ولا يجوز للولىّ إجبارٌ الك البالغة العاقلة علئ النكاح . 
وَإذا استاذتها الولى : فسكتت» ل 


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير كفء؛ لأنه كم 

د ان فى . )0١(‏ 
من واقع لا يرفع 

:* وقال في «المبسوط): : روئ الحسن عن أبي حنيفة إن كان الزوج 
كفؤا لها : جاز النكاح» وإن لم يكن كفؤاً لها: : لا يجوز النكاح. اه 


وهذا القول مختار صاحب «خلاصة الفتاوىل»» وقال: هكذا كان 


اه 


يفتي شمن الأئنة السبرحي» كذا في «غاية البيان». 
وهو المختار للفتوىئ» كما في «الدر». 
[لا تحبر البكر البالغة على النكاح : ] 
* (ولا يجوز للولى) مطلقاً (إجبارٌ البكر البالغة العاقلة على 
التكاح)؛ لانقطاع الولاية بالبلوغ. ال 0 
[استئذان البكر في الزواج :] 
* (وإذا استأذنها الولي) الأقرب» وهي تعلم الزوج» (فسكتّت» 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «لا يدفع»: : بالدال» وفى الهداية والنقل عنها: «لا 
يُرفع»: ارم والمعنئ: أي كم من قضية تقع ولا يقدر أحدٌ علئ رفعهاء لأنه ليبس 
كل ولي يُحسن المرافعة إلئ القاضي » ولا كل قاض يعدل» فكان الأخوطظ سند يان 
التزويج من غير كفء. ٠‏ البناية /. 


18 كتاب النكاح 


أو ضّحكت» أو بكت بغير صوت : فذلك إذن منهاء 2000 


أو ضّحكت) غير مستهزئة: (أو بكت بغير صوت”! ': فذلك إِذنْ منها) 
دلالة؛ أأنها سبي من إطياد الرغبة» لا من إظهار الردّء والضحك 
أذ عل الاق ال لأنه يدل علئ الفرح والسرور. 

* قيّدنا الضحك بغير المستهزئة؛ لأنها إذا ضحكت مستهزئة بما 
بك ل رو قال في «الغاية»: وذلك معروف بين الناس» 
فلا يقدح في ضحك الفرح. اه 

4 .وقيّدنا الاستئذان بالولي» وبالأقرب؛ لأنه لو استأذنها أجنبي. 
اننوكر عار من : لم يكن رضاً حتئ تتكلم» ٠»‏ كما في «الهداية». 

#* وقيّدنا بكونها تعلم الزوج؛ لأنها لو لم تعلم الزوج: لا يكون 
فبكر ينا وشيناء ؛ كما في «الدرر). 

* ولو رَوجهاء فبلغها الخبرٌ: فهو على ما ذكرنا؛ لأن وجه 
الدلالة فى السكوت لا يختلف. 

* ثم المخبر إن كان فضولياً: يشترط فيه العدد» أو العدالة”"' عند 


55 كن العا مين عه مفارقة أهلهاء وذلك دليل الإجازة» وهذا القول هو 
المختار للفتوئ. الجوهرة 7/ الا ابن عابدين .70١/4‏ 

وجملة: (أو بكت...): مثبتة في القدوري ١١١9(‏ ه). 

(9) أن القيرة» أو عدالة المخبر. فتح القدير »١78/”‏ وينظر لتفصيل ذلك 


.١71//17 العناية‎ 


0“ 


كتاب التكاح حل 


عدا اه ع ه 
وإن أبَت : لم يزوجها. 
وإذا استأذن الثيّبّ : فلا بد من رضاها بالقول. 
وإذا زالت بكارثها بوثْبة» أو حَيْضْةَء أو جراحة, أو تَعنيس : فهي 


في حكم الأبكار. 


إللك 


4 ولو كان رسولاً: لا يشترط بالإجماع . (هداية)»). 


* (وإن أَبَتْ: لم يزوّجها): أي لم يجز له أن يزوجها؛ لعدم 
وفاهاء 

[استئذان الثيب :] 

* (وإذا استأذن) الولي ولو الأقرب «الثيّبَ» فلا بدّ من رضاها 
بالقول)؛ لأنها جربت الأمور» ومارّسّت الرجال» فلا مانع من النطق 
في حقها. 

* (وإذا زالت بكارئها بوثْبة): أي نَطَةء (أو حَيّضة) قوية» (أو) 
حصول (جراحة» أو تحفيين "+ فهي في حكم الأبكار): في أن 


)١(‏ لأن رسول الولي قائم مقامه» فيكون استثمار رسول الولي كاستئمار الولي. 
البناية 5 /689. 

(؟) أي حُكم عليها عرفاً بأنها ثيب» وذلك بتعنيسهاء والتعنيس هو: إذا جاوزت 
المرأة وفت التزرويجء فلم تتروج .2 وطال مكثها في منزل أهلهاء عق خرجت عن 


وإن زالت بكارثها بزنى : فهي كذلك عند أبي حنيفة. وقالا : هي 
في حكم الثيب . 


وإذا قال الزوج للبكر : بَلَمَك التكاح فسَكّت» رك 


سكوتها رضاً؛ لأنها بكر حقيقة. 

ون الت بكار ها رون ١‏ فهي كذلك): : أي في حكم الأبكار 
(عند أبي حنيفة)؛ فيكتفئ بسكوتها؛ لأن الناس يعرفونها بكراًء 
فيعيبونها بالنطق. فتمتنع عنه كي لا تتعطّل عليها مصالحها. 

(وقالا: هي في حكم الثيب)» فلا يكتفئ بسكوتهاء لأنها ثيب 


قال اباي والصحيحٌ قول الإمام» واعتمده النسفي. 
والمحبوبي. 

* قال في «الحقائق»: والخلاف فيما إذا لم ب يَصر الفجورٌ عا عادة 
لهاء و ل عليها الحدّء حتئ إذا اعتادت ذلك» أو أقيم عَلبِهًا 
الحد: يشترط لفيا بالاتفاق» وهو الصحيح. اه «تصحيح). 

* (وإذا قال الزوج) للمرأة (البكر: بَلَعَك النكاح» فسَكَت. 


عداد ا م إن 0 يذهبها التعنيس. ينظر البناية 2/5 المصباح 


20-0 


سوه 


كتاب التكاح لح 


ام ا ا 0 
0 590 2 5 
وقالت : بل رَدَدْتْ : فالقول قولهاء ولا يمين عليها. 

ولا يُستحلّف فى النكاح عند أبي حنيفة. وقالا: يُستحلف 
فيه. 

تقد النكاح بلفظ النكاح, والتزويج» والتمليك» والهبة» 
والصدقة . 


وقالت) المرأة: (بل رَدَدْتَُ: فالقول قولها)؛ لإنكارها لزوم العقد. 
خلافا لزفرء (ولا يمين عليها. 

ولا يُستحلّف في النكاح عند أبي حنيفة» وقالا: يُستحلف فيه). 

قال في «الحقائق»: والفتوئ على قولهما؛ لعموم البلوىئ» كما في 
«التتمة»)» و«فتاوئ قاضيخان)». اه 

[الألفاظ التى ينعقد بها التكاح :] 

0 (وينعقد النكاح بلفظ النكاحء والتزويج) من غير 5 ولا 
دلالة حال؛ لأنهما صريحان فيه. 

* وما عداهما كنايةٌ» وهو كل لفظ وضع لتمليك العين في 
الحال» رو ذلك كلفظ: (التمليك» والهبة» والصدقة)» والبيع» 
والشراء» فيشترط النية» أو قرينة. 

وقال فى «التتارخانية»: إن كل لفظ موضوع لتمليك العين: ينعقد 
به النكاح إن دك المهرء وإلا: فبالنية. اه 


1" كتاب النكاح 


ل الإجارة. والإعارة» والإباحة. 


ادير أوثيا 


8 7 8 
والولي هو العصبة . 
فإن زوّجهما الأب. أو الجد : فلا خيار لهما بعد بلوغهما 


0 رولا ينعقد) النكاح (بلفظ الإجارة. و( لا بلفظ (الإباحة. 
والأغازة)+ "لأنها لببنت لتمليك العيق: 

ولا بلفظ الوصية؛ لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت. 
«هداية). 

[إجبار الصغار علئ الزواج :] 

(ويجوز الاج الصغير والضعيزة) را (إذا زد عهها الولي) الأني 
ذكره (بكراً كانت الصغيرة» أو ب لوجود شرط الولاية. وهو 
العيجر با لصخ 

0 رو في النكاح (هو العضنة) بنفسه على ترئيب الإرث 
والحجب؟؛ فيقدم ابن المجنونة على أبيها ؛ لأنه تحيضة حب القضان: 

2 (فإن ور عيمنا): 5 الصغير والصغيرة (الأب. أو لد : 
فلارخيار لهما بعد بلوغهما) ولو كان بغبن فاحش» أو من غير 


ا 1مك 
م00 
11 1 1 1[آ1 1 011111 


كتاب النكاح ”0 


م م مت ا 
وإن زوّجهما غيرٌ الأب. والجد : فلكل واحد منهما الخيارٌ إذا 
بلغ : إن شاء أقام على النكاح ‏ وإن شاء فسح . 
ولا ولاية لعبد ؛ ولا صغير » ولا مجنون ء ا 0 


000 إن لم يعرف منهما سوء الاختيار؛ لأنيينا كاملا الرآئ» 
وافرا الشفقة» فيلزم بمباشرتهماء كما إذا باشرها برضاها بعد البلوع. 

03 (وإن ترحعييا غير الأبء والجد) من كفاء)» وبمهر المثل: 
(فلكل واحد منهما الخيارٌ إذا بلغ) ولو بعد الدخول: (إن شاء أقام 
على النكاح» وإن شاء فسّح)؛ لأن ولاية غيرهما كام لقصور 
شفقته » موا طن خلا : فيُتدارك بخيار الإدراك. 

* قال في «الهداية»: وإطلاق الجواب في غير الأب. والجد: 
يتناول الأمّ» والقاضي» وهو الصحيح من الرواية» لقصور الرأي في 
أحدهماء ونقصان الشفقة في الآخر. اه 

* قيّدنا بالكفءء ومهر المثل؛ لأنه لو كان من غير كفءء أو 
بِعَيْن فاحش: لا يصح أصلاء كما فى «التنوير»» وغيره. 

* (ولا ولاية لعبدء ولا صغيرء ولا مجنون)؛ لعدم ولايتهم على 


ل وقال أبو يوسف ومحمد: : لا يجوز أن يزوجها الولي من 
غير كفء» ولا كلفد ولا الزيادة إلا بما يتغابن الناس .اه ابن عابدين 7/4 
وينظر البناية ا وكذلك ما سيأتى فى الكفاءة . 2< 


"> كتاب النكاح 
ولا كافر علئ مسلمة. 

وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب». مثل الأخت» 
والأمّ والخالة التزويج. 


موسر لور إلا أن رن 0 أو لقان وكات ولاه 
علو رمقل اتفاقا. 

* (وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب» مئلٌ 
الأم) والجدة (والأخت)» والعمة. والخال» (والخالة). وغيرهم 
من ذوي الأرحام (التزويجم). 

قال في «الهداية»: معناه: عند عَدَّم العصبات» وهذا استحسان. 

وقال محمد ا بتستن يثبت» وهو القياس» وهو رواية عن أبي حنيفة. 

اقول أ بونقات دن لله مطيط ري والأشهر أنه مع محمد. 

قلت”؛: قال في «الكافي»: الجمهور علئ أن أبا يوسف مع أبي 


57 
حجرقه 


2 


وقال في «التبيين»: وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات. 


)١(‏ القائل هو العلامة قاسم. كما في تصحيح القدوري ص78" والنقل عنه. 


كتاب التكاح 32> 


ا و 1 ا ال 
ومن لا ولي لها : إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها : جاز. 
وإذا غاب الولي الأقرب غَيْبَةَ منقطعة : جاز لمن هو أبعد منه أن 
يزوجها. 


وعليا الاستحسان مشئ المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة. 
* (ومّن لا وى اغوي "تند خية التسياءة (إذا نوو جها 

مولاها الذي أعتقها : جاز)؟؛ لأنه يي من جهة السبب» وهو آخر 
العصبات. 

* وإذا عدم الأولياء: فالولاية للإمام؛ لأنه لول من ال ولى 
0 

[غيبة الولي :] 

* (وإذا غاب الولى الأقربُ غيبة منقطعة: جاز لمن هو أبعد منه 
أن يُروجها)؛ لأن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من 
لا ينتفع برأيه» ففوضناه إلى الأبعد» وهو مقدم على السلطان» كما 


)١(‏ أي لا ولي لها من العصبة. 

(؟) روئ الترمذي في السئن ١8/7‏ ارم )١٠‏ مرفوعاً: "أيما امرأة تكحت بغير 
ولي: فنكاحها باطل» فإن اشتجروا فالسلطان ولي مزن لا واي له)» وقال: حديث 
حسنء ورواه أبو داود 2»)7١1/5( ٠١/7‏ وغيره. 


5" كتاب النكاح 


والعَيْبة المنقطعة : : أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السّئة 
الااهرة والحدة . 


إذا مات الأقرب. 

* ولو زوَّجها حيث هو: تَفَدَه فأيُهما ء: 
سكرلة ودين ماود 

* (والعَيْبة المنقطعة لت أن يكون) الولي (في بلد لا تصل إليه 
القوافل في السّكة إلا مرةً واحدة). 


قال في «التصحيح)»: ذَكَره في «الينابيع» عن ابن''' شجاعء 


57 لأنهما 


3 
- 
]حسم‎ 
١ 
38 


000 
وقال الإسبيجابي: ومنهم من قدّره بمدة السفرء وهو الذي عليه 
الفعوق. 
وفي «الصغرئ»: ذكر الفضلي أنه يفتى بالشهرء والصحيح بثلاثة 
أيام . 


000 في نسخ اللباب كلها: «أبي شجاع»»: وكذلك في المطبوع من تصحيح 
القدوري ص77”8. لكن في أربع نسخ مخطوطة عندي من تصحيح القدوري فيها: 
«(أبن شجاع». وهو الصوابء والله أعلمء والمراد به» محمد بن شجاع اجن من 
أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي. فقيه العراق في وقته. توفي 558 في صلاة 
العصرء سنة 155اهء له ترجمة في تاج التراجم ص57 7. 


كتاب النكاح 170" 


ا انيف او ان اك امقائئ مسحو عد مقا ومويقة “ومو د متمق وامطوفميا وإوكه وتوا وق لفلف وا بق ارال الل اي ا اي 


وفي «الهداية»: وهو اختيار بعض المتأخريةة وفي فى «التبيين» : 
أكثر”" المتأخرين» منهم القاضي أبو علي النسفي» وسعد بن 
الى "0 مق البشر السردوى؛ والصدر الشهيد» وتبعهم 
النسفى. 

# وقيل: إن كان بحال يفوت الكفء والخاطب باستطلاع 
زأبحة: 

وهذا أقرب إل الفقه. وبَّسَّب هذا في «الينابيع» لمحمد بن 
الفضل » » وقال: فيل : هو أقرب للصواب» وقال السر خسي في 
«المبسوط): وهو الأصح. 

قال الإمام المحبوبي: : وعليه الأكثر» ار 


ل وهذا أصح من تصحيح (الينابيع». اه 


)١(‏ بكسر الراء علئ الإضافة» والنص في تبيين الحقائق :١1117/7‏ (وهو اختيار 
أكثر المتأخرين ن». اهء وأما قوله: «منهم القاضي ...2 فليس هو من تبيين الحقائق. 

() في أوجء ن من اللباب: «السعدي»» بالعين المهملة. ماقي مخ ونسخ 
تصحيح القدوري المطبوعة والمخطوطة بنسخها الأربع» ففيها: «السّغدي»): بالغين 
المعجمة» وكذلك اسمه في الجواهر المضية .١17١/77‏ 


() أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص7”9". 


1 كتاب التكاح 


والكفاءة في النكاح 000 فإذا تزوجت المرأة غير كفء : 
فللأولياء أن يفرقوا بينهما. 


[الكفاءة في النكاح :] 

0 (والكفاءة فى التكاح معتبرة) من جانب الرجل ؛ لأن 
الشتزشة ناي 'آنة الكوة ندع ننه الكنينى» فاكييه هن امدارهاء 

03 0 1 5 4 عو و 
يخلاف جانب المرأة؛ لأن الزوج مستهرش ٠.‏ فلا يغيظه دناءة 
الفراش 
85 28 8 

2 (فإذا تروجت المرأة غير كفء) لها: (فللأولياء) » وهم هنا 
العصبة» كما في «التصحيح) عن «الخلاصة» (أن يُفرقوا بينهما) ؛ دفعاً 

قال في «التصحيح»: وهذا ما لم تلدء وهذا على ظاهر 
الرواية. 

وعلئ ما اختاره السرخسي: لا يصح العقد أصلاً. 

2 قال الإسبيجابي : وإذا روعنها أحن الأولياء من غير كفء: لم 
يكع للافية 0 ) الاعتراض عند نين حنيفةء» وقالا: لهم ذلك». 


والصحيح قول أبي حنيفة. اه 


كتاب النكاح 74 


[خصال الكفاءة : ] 


١‏ (والكفاءة تُعتبر”"© في النَّسّب)؟ لوقوع التفاخر به» فقريش 
بعضهم أكفاء لبعض ٠»‏ وبقية العرب بعضهم أكفاء لبعض » وليسوا 


بأكفاء لقريشء والعجمٌ ليسوا بأكفاء للعربء» وهم أكفاء 
عد فم 


)١(‏ أي يعتبر أن يكون الرجل مكافتاً للزوجة في الأوصاف الآتية» بأن لا يكون 
دونها فيهاء ولا تعتبر من جانبهاء بأن تكون مكافئة له فيها. ينظر ابن عابدين ///581. 

وقوله: تعتبر الكفاءة» أي تُشتّرط للزوم العقد علئ الولي إذا عقدت بنفسهاء 
حت كان للولي الفسخ عند عدمهاء كما في فتح القدير 180/7» لكن عقت علئ هذا 
ابن عابدين 7181/4 بقوله: وهذا بناء علئ ظاهر الرواية من أن العقد صحيح» وللولي 
الاعتراض» أما علئ رواية الحسن المختارة للفتوئ. من أنه لا يصحء فالمعنئ: 
معتبرة في الصحة. اه 

هذا في حق الولي إذا زوجت المرأة نفسّهاء أما حكم الكفاءة في حقها لو زوّجها 
الولي وهي صغيرة من غير كفء: فلا يصح العقد عند الصاحبين؛ ويصح عند الإمام. 
لكن لها خيار الفسخ إذا بلغت. ينظر ابن عابدين 2777/4 771 310 1؟. 

والخلاصة كما قال ابن الهمام في فتح القدير 5/1 اثم هذا الوجوب يتعلق 
بالأولياء حقا لهاء وبها حقا لهمء لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم: إذا كانت 
صغيرة؛ لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ تزويجهم إلا برضاها». اه 

(؟) ينظر لبسط أدلة اعتبار الكفاءة: فتح القدير 2180/7 البناية للعيني 111//5. 


كتاب التكاح 


0 


والدين» والمال» وهو: أن يكون مالكاً للمهر والنفقة . 


* والمعتبرٌ 0 د لقا فمسلم 0000 أو 


معتد” : 
ل أو غير كفاء لذات أبوية 
وأبوان فيهما: كالآباء ؛ لتمام النسب بالجد. 


[اعتبار الكفاءة في الدَيّن :] 
(و) تُعثبر ا في (الدين), فليس الفاسق بكفء للصالحة. 


أو بنت الصالح. 
قال في «الهداية»): وهذا عند 5 حنيفة وابي يوسمفا.) وهو 
ع لأنه من أعلى المفاخر» والمرأة تعين نفسق الزوج فوق ما 
عيفد قي اه اتصحيح). 
[اعتبار الكفاءة فى المال والغنيا :] 
أذبيكرة الها لض 


؟د (و) تعتين أيشا فى. (المان»: وهر 
والنفقة). 


000 ل 


كتاب النكاح ام 


م اي ل تج يي يج 


20 3 ٠اء‏ ّ .: 
وتعتبر في الصنائع عند أبي يوسف . 


قال في «الهداية»: وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية» والمراد من 
اتوك قن ها تعارفرا تعيحيله: 

وعن أبي يوسف: أنه اعتّبر القدرة علئ النفقة» دون المهر. 

* وأما الكفاءة في الخنول : فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قلت 2١:‏ وهذا خلاف ظاهر الرواية. 

قال الإمام المحبوبي: والقادر عليهما”: كفء لذات أموال 
عظيمة» وهو الصحيح. اه «تصحيح). 

[اعتبار الكفاءة في الصنّعة :] 

4- (وُعتبر) الكفاءة أيضاً (في الصنائع عند ابن بوك0 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي يوسف ومحمد. 

وعن أبي حنيفة: روايتان. 


وعن أبى يوسف: لا تعتبر إلا أن تفحش» كالحجام » والحائتك. 


)١(‏ القائل هو العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 
(؟) أي على المهرء والنفقة. 
(9) «عنك أبى يوسف»: ثابتة في نسخ من القدوري دون نسخ. 


ضن كتاب النكاح 


: 2< 0 2 مويةع 
وإذا تزوجت المرأة» وتّقصت من مهر مثلها : فللأولياء الاعتراضً 


0000 0 ين 5 اي 
عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلهاء أو يفارقها. 


حنيفة: لا تعتبر إلا أن تفحش. 

وذكر في «شرح الطحاوي»: أن أرباب الصناعات المتقارية أكفاء» 
بخللاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبي. 

قال: 0 ة حائك » ؛ أو حجام. أو كنّاس» أو دَبّاغْ : ليست بيكفء 
عا ا اع وبه يفتى. اه «تصحيح). 

[زواج المرأة من كفء بدون مهر المثل :] 

2 (وإذا ا 0 9 0 من 2 مثلها: 
200 أو يفار فيا 

2 5 7 9 

ورجح دليله. واعتمده الآائمة المحبوبي. والنسفي». والموصلي». 

وصدر الشريعة. اتصحيح). 


00 


كتاب النكاح وف 


وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة. وتقص من مهر مثلهاء أو ابنّه 
الصغيرء وزاد فى مهر امرأته : جاز ذلك عليهما. 
ولا يجوز ذلك لغير الأب». والحد . 


ويصح النكاح إذا سَّمّىْ فيه مهراً. 00 


[تزويج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر المثل» أو من غير كفء :] 

* (وإذا زمّج الأبْ)» أو الجدّ عند فَقَد الأب (ابنّه الصغيرة» 
ونّقص من مهرها مثلها)» أو زوَّجها من غير كفء» (أو) زوّج (ابنّه 
الصغير» وزاد في مهر امرأته) عن مهر أمثالها: (جاز ذلك عليهما)؛ 
لأن الأب كاقل الرأي والشفقة. فالظاهر أند لم خط من النهيه ولم 
يزد إلا لمنفعة تربو علئ ذلك. 

* وكذلك الجد. 
والصحيح قول الإمام واختاره المحبوبي » والسفى وصدر الشريعة» 
وغيرهم. اه (اتصحيح». 

الول يجوز :ذلك) العقد لالغير الأب والجد): أت الأت؟ 
لنقصان الشفقة في غيرهماء فولايتهم مقيّدة بشَررْط النظرء فعند فواته: 
يبطل العقد. 

* (ويصح النكاح إذا سَمَّىْ فيه مهرأً»» ويلزم المسمّى إذا كان 
عشرة) فأكثر. 


م كتاب التكاح 


ويصح وإن لم يسم فيه مهراً. 
وأقل المهر عشرةٌ دراهم . 
فإن سمّئ أقل من عشرة دراهم : فلها العشرة. 
ومن سينا اقهرا عقر :قما واف #فعلية المعسة” 221 


[صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه المهر :] 

* (ويصح) النكاح أيضاً (وإن لم يسم فيه مهراً)؛ لأنه واجبٌ 
شرعاً؛ إظهاراً لشرف المحل» فلا يُحتاج إلئ ذكره في صحة النكاح. 

* وكذا بشرط أن لا مهر لها؛ لما بينًا. «هداية». 

[أقل المهر : ] 

3 (واقل المهر قن دراهم)» وزن سبعة مثاقيل 
مضروبة أو غير مضروبة» أو ما قيمثُه عشرة دراهم يوم العقد. 

* (فإن سمّى أقل من عشرة دراهم: فلها العشرة) بالوطء» أو 
المورتء وخمسة بالطلاق قبل الدخول. 


# الوم اسم بلفمر افش فما زاد): أي فأكثر: (فعليه المي 


17 ويواء كانك 


)١(‏ أي عشرة دراهم تعادل وزن سبعة مثاقيل» والمثقال يعادل (”1,57) غ. 


فتكون عشرة دراهم بوزن: 0غ فضة. ينظر الإيضاح والتبيان ص١1‏ » 0 
تعليقات د / محمد خاروف. 


إن دخل بها أو مات عنها . 

وإن طلّقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها نصف المسمئ. 

فإن تزوجها ولم يسم لها مهراء أو تزوجها على أن لا مهر لها : 
فلها مهر مثلها إن دَخَل لسن نيه ووو و فو ايه 
إن دخل). أو خلا (بها) عل معي (أو مات عنها). أو ماتت 
عنه؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل» وبه يتأكد البدل» وبالموت 
ينتهي النكاح» والشيء بانتهائه يتأكد ويتقرر بجميع مواجبه. 

* (وإن طلقها قبل الدخول بها أو”'' الخلوة: فلها نصف المسمّئ) 

2 0 2 3 

إن كان المسمئ عشرة فأكثرء وإلا كان لها خمسة» كما مر. 

[حكم ما لو تزوجها بدون مهر:] 

*# (فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا): أي سكت عن ذكر 
المهر: (أى تروجينا على أن ٠لا‏ مهر لها): أي بشوط أن لا :مهس 
لياء:وهق سشالة النقاية"": (فلهنا موز انلها إن تعر أو اد 


)١(‏ وفي غالب نسخ القدوري: «واء بدل: «أو). 

(؟) بكسر الواو: من: فوّضّت أُمْرها لوليهاء وزوّجها بلا مهرء ويفتحها: من: 
فوّضها وليها إلئ الزوج بدون مهر. ابن عابدين 7175/4 (ط دمشق)» لكن قال في 
المغرب ”197/7: «المفوّضة: ‏ بالكسر ‏ هي التي فوّضت بِضّعَها إل زوجهاء أي 
زوّجته نفسّها بلا مهرء ومّن روئ بفتح الواوء على معنئ: أن وليّها زوجها بغير تسمية 
المهر: ففيه نظر). اه وفي المصباح المنير (فوض): «قال بعضهم بالفتح». اه 


5 كتاب النكاح 


بها. أو مات عنها . 


وإن طلّقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها المتعة : وهي ثلاثة 
أثواب من كسوة مثلهاء وهي ورعة وخمارء وملحفة . 


5 أو مات 0 أو ماتت عنه» ص 7 أن ال ابتداء حق 
عله. 

[منعة المطلقة ثلاثة أثواب :] 

# وان طلقيا" قبل الدخول.يهاة: أو اللخلوة “بها فليا المني 
وهي : ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي: درغ وخمارء وملحفة). 
لكن لا تزاد علىْ نصف مهر مثلهاء ولا تنقص عن خمسة دراهم. 

قال في «الينابيع»: وهي علئ اعتبار حال المرأة في اليسار 
والإعسارء هذا هو الأصح. 

4 وقال فى «الهداية»): قوله: ارخ كسوة مثلها» : إشارة إلى أنه 
بع ا ا وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة؛ لقيامها مقام مهر 
المثل. 

والصحيح: أنه 0 2 عملا بالنفن ؛ وهو قوله تعالئ: 


.700/7 أي تجب المتعة. ينظر ابن عابدين 2”1/5/4 الهداية‎ )١( 


 1‏ ا اال00لللنث“الثث“يااا00000200 ةك 
ا 
ذالم الك 


كتاب النكاح ذن 


هالع له دهده هد هد هه ده ىد و ده د هدو و ها ود فدا وى فاو فاع قاف ها فاع فاقا. د .ا .د .ا .د .د .د . د ما م امن 


و 


#عللْوْسِع قَدَرْه وَعَلَ الْمََيرَِدَرَه 1" '. ومثله في «التحفة» و«المجتبئ). 
ان 0 تصحيح الينابيع ولام لإشارة «الكتاب)7", 
ع 5 رمع 
ولاتفاقهم علئ أن المتعة لا تراد على نصف مهر المثل؛ لأنها خَلفه 
ولا تُنْقص عن خمسة دراهمء ولو اعتبر حاله: لناقض هذا. 
والنص الذي ذكر في المتعة”'': قيل: إنه في المستحبة””)؛ لظواهر 
النصوص» وتمامه في «التصحيح)”". 


5 كر و كطخ كس ا 1 سر سك وس عه ير وم ع وده 
)١(‏ وتمام الآية الكريمة: ل لا جنَاح عَلََي إن طلقم ألِْسَاءَمَا لم تَمسوهنَ أو تصوأ هن 


ع 
سه يد ساس مجر 0000 سو ساس ل لور حدس 2 


ريصَةٌ وَميَحُوهنَ راوع قد ره وَعَلَ الْمعيِرِ هده متَلعا با لمرو حَفَا علاَلْحيِينَ4. البقرة/7177. 

(؟) القائل هو العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص57 ". 

(؟) أي مختصر القدوري. 

(5) أي الآية السابقة. 

(5) أي في المتعة المستحبة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة» 
مدخولاً بها أم لا. 

(5) قال في الدر المختار (مع ابن عابدين) 727/1//4 (ط دمشق): «وتعتبر المتعة 
بحالهماء كالتفقة» به يفتئ». اه 

قال ابن عابدين: أي فإن كانا غنيّيّن: فلها الأعلىئْ من الثياب» أو فقيرين: 
فالأدنئ» أو مختلفين: فالوسط. وما 2 قول الخصاف». وفي الفتح: (إنه الأشبه 
بالفقه)» والكرخي اعتبر حالهاء واختاره القدوري. 


1" كتاب النكاح 


وإن تزوّج المسلم علئ خمرء أو خنزير : فالنكاح جائرٌء ولها مهر 
مثلها . 

وإن تزوجها ولم يسم لها مهراً. ثم تراضيا على تسمية مهر : فهو 
لها إن دخل بهاء أو مات عنها . 

وإن طلَّقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها المتعة. 


* (وإن تزوّج المسلم على خمرء أو خنزير: فالنكاح جائز) ؛ لما 
مر أنه يصح من غير تسمية» فمع فسادها أولئ» الها مور مفلها)؟ 
لأنه سمّئ ما ليس بمال: صار كأنه سكت عن التسمية. 

* (وإن تزوجها ولويم الها مهراء ثم تراضيا علئ تسمية مهر) 
بعد العقدء أو فَرَضّه القاضي: (فهو لها إن دخل بهاء أو مات عنها) ؛ 
لصحة التسمية باتفاقهما على تعيين ما وجب بالعقدء فتستقر بهذه 
الاشياء: 

+ الوزن طلمها قل الدخر ليها او اللو "فليا 40222 ران 


والإمام السرخسي اعتبر حالّه» وصححه في الهداية. 

قال في البحر: فقد اختلف الترجيح» والأرجح قول الخصاف. اه 

)١(‏ أي والحال أنه لم يسم لها مهراً في العقدء ثم تراضيا على تسمية مهرء أو 
فرّضّه القاضى » أي فلا يعتبر ما اتفقا عليه بعد. 


وإن زادها فى المهر بعد العقد : لزمَيْهِ الزيادة إن دخل بهاء أو 
مات عنهاء وتسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول. 


إن حطت عنه من مهرها : صِحّ الحط . 


ما تراضيا عليه تعيّن للواجب بالعقد» وهو مهر المثل» ومهر المثل لا 
يتنصّف ؛ فكذا ما تُزّل منزلته. 

* (وإن زادها في المهر بعد العقد)» وقبلت المرأة: (لزمته الزيادة 
إن دخل بهاء أو مات عنها)؛ لتراضيهماء (وتسقط الزيادة بالطلاق 
قبل الدخول)؛ لأنها لم تكن مُسَمَّاةَ في أصل العقد» والتنصيف 
مختص بالمفروض في العقد. 

وقال أبو يوسف: تُنصّف مع الأصل ؛ لأنها تلتحق بأصل العقد. 

# (وإن حطّت) المرأة (عنه): أي الزوج (منٍ مهرها) المسمئ في 
العقل» ولو كله : (صح ل لأنه حقها بقاء» كما مرّ» سواء قبل 
الزوج أو لاء ويرتدً بالردٌ ”"©» كما في «البحر». 


)١(‏ هذا إذا كان المهر ديناً: دراهم أو دنانير» فإن كان المهر أعياناً: لم يصح 
الحطء بمعنئ أن لها أن تأخذه منه مادام قائماًء فلو هلك في يده: سقط المهر عنه. 
ابن عابدين ///7/1. 

(0) أي كهيئة الدين ممن عليه الدّين» إذ الرجوع بالهبة يجوز مع الكراهة. ينظر 
ابن غابذيخ #//ا8 + البخر الرائق */11: 


وإذا خلا الزوج بامرأته. وليس هناك مانع من الوطء.» ثم طلّقّها : 


و 
فلها كمال مهرها. 
وإن كان أحدهما مريضاً» أو صائماً فى رمضان. أو مُحَرِماً بفرض أو 
نفل بحج أو عمرة. تعلم أذ مقع ماع #الدأمظ و اما ال متو مدعا ول لو لخم ا 


[وجوب المهر بالخلوة :] 

* (وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانم من الوطء) حسّي» 
أو شرعي: (ثم طلقها: فلها كمال مهرها»؛ لأنها سات العيد ل 
بجيف لكات الموانع» وذلك وسعها؛ فيتأكد حا ا اعتباراً 
بالبيع. (هداية». 

[موانع الخلوة الشرعية : ] 

(وإن كان) مانع حسي» بأن كان (أحدهما 0007 62 يمت 
الوطء؛ أل مدقا لا يمكن معه الجماع: أ كان قم تالت ولو 
نائمأء أو أعمئ» إلا أن يكون صغيراً لا يعقل الجماع» أو كانت 
وتقافه أو قر4اة» أوذات عضلة 

(أو) كان مانم شرعي» بأن كان أحدهما (صائماً في رمضان) - 
أخرج صوم غيرهء وهذا هو الأصحء نص عليه في «زاد الفقهاء». 
و(الينابيع) » و«الهداية»). اتصحيح) 3 

(أو مُحْرِماً بفرض أو نفل بحج أو عمرة)؛ لما يلزمه من الدمء 
قساف الباكه والنقال 


كتاب النكاح :١‏ 


أو كانت حائضاً : فليست بخلوة صحيحة. ولو طلقها : فببحب نصف 
المهر. 

5 و‎ 08 0 ٠ 

وإذا خلا المحبوب بامرأته. ثم طلقها : فلها كمال المهر عند أبي 

(أو كانت حائضاً: فليست بخلوة صحيحة) ؛ لوجود أحد الموانع 
المذكوية» (ولوظلقها"" نحي تنعت المي 

[حكم خلوة المجبوب :] 

وإذا خلا المتجنوت) وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه 
5 عي 0ه كن ١‏ 7 واه 5 ٠‏ 39 5 ع و ١‏ 
لآنها آتت بأقصئ ما في وسعهاء وليس في هذا العقد تسليم يرجى 
أكمل من هذاء فكان هو المستحق. 

وقالا؟ ليا نعقت الدير؟ لأنعدره :قوق عدر المويضن: 

قال في «التصحيح) : والصحيح قوله» ومشئ عليه المحبوبي , 
والنسفى » وغيرهما. اه 

انا السحيوت »الأ علو التدصي 7 وو العت تاعني كمال 


)١(‏ أي والحال أنها لم تثبت الخلوة. 
(0) من لت خصيتاه» وبقيت آلته. ينظر المصباح المنير (خصي)» وسيأتي في 


: كتاب النكاح 


وتستحب المتعة لكل مطلّقة: إلا لمطلّقة واحدة» وهى : التى 
طلقها قبل الدخول بهاء ولم يسم لها مهرا. 


الههن اثقافا. 

[حكم المتعة للمطلقة : ] 

* (وتُستحب المتعة لكل مطلقة) ؛ 7 لوحشة اديه 
لمطلّقة واحدة. وهي : التي 50 قبل الود بهاء ولم 5 م لها 
086 وهي المفوضة؛ فإن متعتها واجبة؛ لذن نيدل هن تعمتجا يزيز 
الكل كما فر. 

وفي بعض التسن7": لوقف يتم الها مر قال في 
«التصحيح»: هكذا وُجد في كثيرٍ من الس ركان ارات 
عنةه. 
فهرأً»: قال في «الدراية) ال امار وقد صسّحه رك 
الأئمة الصبّاغى فى «شَرْحه» لهذا «الكتاب»)» وكتّبْ فوقه» وتحتهء 


)١(‏ أي نسخ مختصر القدوري. 

(0) هكذا: «وقد سمّئ لها مهراً»: في نسخة (١١5ه.‏ لاالاه. 5494هء 
٠55ه).ء‏ ونسخة زاد الفقهاءء وأما بلفظ: «ولم يسم لها مهرا»: فكما في نسخة 
الجوهرة» وخلاصة الدلائل» وطبعة البابي» وغيرها. 


وا ها لهذ ليد جو نوا اين لها وو ها ابول ع" نهد" موك ون جهن كويد تور أله" واخرحو ها رار ابقل« يه كه مهل بهذ ايها افا باك ارو مكاي راض بات مها توا لاي ها بها ادم 


وقدامه: «صح»ء ثلاث مرات”"2» وأشار إلئ أن هذا من الشسّاخْ. 

وقال في «الينابيع»: المذكور في «الكتاب)7) : غلط من ا 

وقد زَعَْم 0 هذه النسخة شيخ الإسلام ركن 
الوالجاني”؟'» ونجم الأئمة الحفصي ؛ فكتّبّ إليهما أبو الرجاء: 

إن هذا خلاف المذكور في التفاسير”» والأصول والشروح؛ فإنه 
ذَكْرَ في «الكشاف»» و«تفسير الحاكم», ولبوكها أن المتعة مستحبة 
للتي طلقها قبل الدخول» وقد َم لها مهراً. 


وذكر ذف فى «الأصل)» والإسبيجابي في موضعين » و«(زاد الفقهاء). 
وغيرها :نز فحن لها لمم فلا يصح استثناؤها من الاستحباب» 


)١(‏ رضي الله عنه» وجزاه عن العلم ودقته خير الجزاء. 

(؟) أي حسب نسخته التي فيها: ارقك سكن لها مراك 

(*) هنا ينتهي النقل عن الينابيع» كما هو في نسختي المخطوطة لوحة .١47‏ 

(5) بلفظ: «الدامغاني» في نسخ اللباب» وبعض النسخ المخطوطة من تصحيح 
القدوري» وفي بعضها الآخر: «الواغاني»» ثم رجعت إلى المجتبئ شرح القدوري 
للزاهدي» والنقل عنه بدون تصريحء فوجدت النص فيه: «الوالجاني»» وهو 
الصواب» والله أعلم» وينظر ركن الدين الوالجاني «الوانجي» في الجواهر المضية 
/خ**. 88" الفوائد البهية ص 5. 

(5) في نسخ اللباب: «التفسير»» والتصويب من المجتبئ شرح القدوري 
للزاهدي (مخطوط). وأيضاً في المطبوع من تصحيح القدوري ص 50": «التفاسيرا. 


5 2 و 2 5 0 0 2 03 هه 
وإذا زوج الرجل ابنته علئ أن يزوجه الرجل أختّه. أو ابنته؛ 
ليكون أحدٌ العقديّن عوضاً عن الآخر: فالعقدان جائزان» ولكل 
ان 
متهننا مه مدلها: 


5 0 2 ا 
وإذا تزوج حر امرأة عل خدمته سن م م م ا 


واحد 


١ كك‎ 


تلوق اتن من نانبا مه :فى الاو انيرا بعت 


فاستصوبا ذلك» واتفقوا علئ أن المستثناة هي التي طلقها قبل 
الدخول» ولم يسم لها مهرا. اها" 

2 7 و 2 0 ع اسم ع 2 2 
الآخر (أختّهء أو ابنتّه؛ ليكون): أي على أن يكون (أحدٌ العقدين 
عوضاً عن) العقد (الآخر: فالعقدان جائزان)؛ لأن النكاح لا يبطل 
بالشرط الفاسدء (ولكل واحدة منهما مهر مثلها)؛ لفساد التسمية بما 
لا يصلح صداقاًء كما إذا سَّمَّمْ الخمر والخنزير» ويسمئ هذا نكاح 
شقان لقره نالسر 

[جَعْل الخدمة مهراً :] 


و 2 


* (وإذا تزوج حر امرأة) حرَّة» أو أمة (علئْ خدمته'") لها (سُنّة) 


(0 انتهئ من تصحيح القدوري» ص 60 7. 
(0) وفي بعض نسخ القدوري: «خدمتها»: أي من جهته. 


كتاب النكاح هه 


أو على تعليم القرآن : فلها مهر مثلها. 

إن تزوج عبدٌ امرأة حُرةَ بإذن مولاه علئ خدمتها سَئَةَ: جازء 
ولها خدمتها. 

وإذا اجتمع في المجنونة أبوهاء وابئها : فالولي في نكاحها ابثها 


عند أبى حنيفة وأبى يوسف » ل لك 


مثلآء (أو علئ تعليم القرآن: فلها مهر مثلها)؛ لعدم صحة التسمية بما 
1 5 و 
ليس بمال» ولأن خدمة الزوج الحر”"' لا يجوز استحقاقها بعقد 
النكاح ؛ لما فيه من قَلَْب الموضوع”". 
0 (وإن تزوج اا 6 بإذن مولاه علئ خدمتها سنة) مثل: 
كلت الح 
[ولي المجنونة في الزواج : ! 


* (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابثهاء فالولي في نكاحها ابنْها 
عند ا حنيفة وأبى يوسف)؛ لأنه هو المقدم في العصوبة» وهذه 


)١(‏ أي لروجته. 

(؟) لأن موضوع النكاح أن يكون الزوج مالكاء وتكون هي خادمة له لا 
بالعكس» بل خدمته لها فيما يخصها حرامء لما فيه من الإهانة والإذلال. البناية 
8/5 ابن عابدين 757/48 3"594. 


5 كتاب النكاح 
وقال محمد : أبوها. 

ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما. 

وإذا تزوج العبدٌ بإذن مولاه : فالمهر دَيْنَ في رقبته» يباع فيه . 

إذا زوّج المولئ أمتّه : فليس عليه أن يُبَوَتها بيت الزوج» للء 


الولاية مبنية عليها. 

(وقال محمد: أبوها)؛ لأنه أوفر تق مق الاير 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّهما المحبوبي» والنسفي. 
والموصلى» وصدر الشريعة. اه 

[نكاح الرقيق : ] 

* (ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما)؛ لأن في تنفيذ 
نكاحهما تعيّبّهما؛ إذ النكاح عيب فيهماء فلا يملكانه بدون إذن 
الموليل. 

2 (وإذا تزوج العبد بإذن مولاه: فالمهر دَيْنَ فى رقبته » يباع فيه): 
أي المهرء مرة واحدة» فإن لم يف به: لم يبع ثانيآء وإنما يُطالّب به 
بعد العتق. 

* (وإذا زيَّج المولئ أمتّه: فليس عليه أن يُبّوتها بيت الزوج): أي 


كتاب النكاح 3 


ولكنها تخدم المولئ» ويقال للزوج : متئ ظفرت بها : وطئتها . 
وإذا تزوج امرأة عل ألف درهمء علئ أن لا يُخْرجها من البلد. 
أو علئ أن لا يتزوج عليها أخرئ. فإن وثَىئْ بالشرط : فلها المسمئ. 
وإن تزيّج عليهاء أو أخرجها من البلد : فلها مهر مثلها. 


يلي بينه وبينهما في بيته'"' وإن شرَطه في العقدء (ولكنها تخلام 
المول» ويقال للزوج: متئ ظفرت بها وطتتّها). ولكن لا نفقة'" لها 
إلا بها '"» فإن بوآهاء ثم رجع: صحّء وسقطت النفقة. 

[الشروط في النكاح :] 

* (وإذا تزوج امرأة علئ ألف درهم. علئ): أي بشرط (أن لا 
يُخْرجها من البلد» أو على أن لا يتزوج عليها أخرئ»»؛ أو علئ ألف 
إن أقام بهاء وعلئ ألفين إن أخرجهاء (فإن وق بالشرط: فلها 
المسمئ)» وهو الألف؛ لرضاها به. 

* (وإن) لم يف بالشرط: بأن (تزوج عليها) أخرئ, (أو أخرجها 
من البلد: فلها مهرٌ مثلها)؛ لأنه سمّىئ ما لها فيه تَفعْء فعند قواته: 


.85/7 أي بيت الزوج. ينظر الجوهرة‎ )١( 
أي علئ الزوج.‎ )0( 
أي بالتبوئة.‎ )9( 


6 كتاب النكاح 


5 1 - : 4 7 
وإذا تزوجها على حيوانٍ غير موصوفف: صحت التسمية» ولها 
1 و 
الوسط منه. 


والزوج مخيّر : إن شاء أعطاها ذلك » وإن شاء أعطاها قيمته . 


ينعدم رضاها بالألف» لكن لا يُنقص"'' عن الألف,» ولا يُزاد على 
ألفين في المسألة التي زذناها علئ المتن”''؛ لاتفاقهما علئ ذلك. 

ولق طلنها" قن «النعطرنة تسب شتت عن السالعنة 
لسقوط الشرطء كما في «الدر). 

* (وإذا تزوجها علئ حيوان غير موصوف» ‏ قال في «الهداية»: 
معن هذه المسألة: أن يسمي جنس الحيوان. دون الوصف: بأن 
يتزوجها علىئ فرسء أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس» بأن تزوجها 
علئ دابة: لا تجوز التسمية» ويجب مهر المثل. اه : (صحت 
التسميةء ولها الوسط منه): أي من الجنس المسمئ. 

(والزوج مخيّرٌ: إن شاء أعطاها ذلك) الوسطء (وإن شاء أعطاها 
قيمئّه)؛ لأن الوسط لا يُعرف إلا بالقيمة» فصارت القيمة أصلاً في 
حق الإيفاء» والوسط أصل تسمية» فيتخير بينهما. «هداية». 


)١(‏ أي لا ينقص عن الألف في حال فوات الشرط إذا كان مهر المثل أقل من 
الألف.» وينظر ابن عابدين 577/48. 


)١(‏ أي مسألة: ما لو تزوّجها علئ ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجها. 


كتاب التكاح 5 


ع اك . ولاه و 
ولو تزوجها علىئ ثوب غير موصوف : فلها مهر مثلها . 
ونكاح المتعة» والنكاح المؤْقَت باطل . 


* (ولو تزوجها على ثوب غير موصوف: فلها مهر مثلها). قال في 
«الهداية»: معناه: ذَكرَ الثوب» ولم يَرِدْ عليه» ووجهه: أن هذه جهالة 
الجنس؛ إذ الثياب أجناس. 

2 ولو ا يا بأن قال: هروي: تصح التسمية» ور 
الزوج؛ لاا 

#فكد [نااسم مكيلا او موروناء وم سنس ذرة ممه 

# وان سما تقس وصفته: لا يخير؛ لأن الموصوف منها ثبت 
في الذمة ثبوتاً صحيحاً. اه 

[نكاح المتعة : ] 

3 (ونكاح المتعة)» وهو: أن يقول لامرأة: أتمنّع بك كذا مدة» 
بكذا من المال» (والنكاح المؤقت»» وهو: أن يتزوج امرأة عشرة أيام 
مثلاً: (باطل). 

* أما الأول"''؛ فبالإجماع. 


)١(‏ أي نكاح المتعة. 


60 كتاب النكاح 


وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما: موقوفة. فإن أجازه 


المولئ : جازء وإن ردّه : بَطَل. 


* وأما الثاني''' فقال زفر: هو صحيحٌ لازم'"؛ لأن النكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة. 

ولا اندان تمعد" الطفعة دوالعر د ف لقو للمعالة.: 

ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت» أو قَصّرت؛ لأن التوقيت 
هو المعيّن لجهة المتعة» وقد وجد. «هداية). 

3 (وتزويج العيد والأمة): أي تزويج الفضولى لهما (بغير إذن 
مولاهما: موقوف) على إجازتهء (فإن أجازه المولئئ: جاز) العقدء 
(وإن ردّه: بطل). 

وليس هذا بتكرار لقوله: «ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 
مولاهما»: المار؛ لأن ذاك: فيما إذا باشرًا العقد بأنفسهماء وهنا 
بمباشرة الفضولى» كما يدل لذلك قوله: 


)١(‏ أي النكاح المؤقت. 


(0) أي النكاح المؤقت صحيح » والتوقيت باطل » أي يصح العقدء ويبطل شرط 
التأقيت. ينظر البنايةة //51ه 


كتاب النكاح آه 


0 2 م 4 ١5‏ 1 0 0 
وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه . 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه . 


6 اكه ع 03 8 ل 
وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه. فعقد بحضرة 
شاهدين : جاز. 


3 اوتنك أي يكون التزويج وقونا عن وا الأصيل» 2 
زوج رجل) تر (امرأة بغير رضاها): أي إذنهاء (أو) زوج (رجلاً 
بغي ضاف الأ ترقا في حل القيرء فلا ينفذ إلا برضاه» كم 
في البيوع توقف عقوده (') كلها إن كان لها مجير قث العقد. وإلا: 
تبطل. 

[الوكالة في النكاح :] 

* (ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عَمّه) الصغيرة ة (من نفسه) إذا 
كانت الولاية له» كول أصياذ من حاتت» ولام ار 


ركذ ل كانك كبيرة وأذنت له أن يزوجها من نفسه. 

(وإذا أذنت المرأة لرجل أن يُرَوّجها من نفسه»ءٍ أو مر يتولى 
تزويجه» ون وه أن يزوجه منهاء ٠‏ (فمقَد) الرجل عقددها حسبما 
أذنت لهء احفر مين : جاز) العقد» ويكون وكيلاً من جانب» 
وأضيلاً» أو ولياء أ :وكيلا من آخر: 


)١(‏ أي عقود الفضولي. 


"ده كتاب النكاح 


إذا ضَّمِنَ الولي المهرَ للمرأة : ص ضمائه. وللمرأة الخيارٌ فى 
مطالبة زوجهاء أو وليها. 

وإذا فرّق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول : 
فلا مهرَ لها. 


* وقد يكون ولياً من الجانبيُن: كأن يروج بنتّه من ابن أخيه. 

قال في «الهداية»: وإذا تولئ طرقِيّهء فقوله: زوجت: ينضمن 
الشطرينة .ولا يجاح إلى البو اه 

6 (وإذا ضمن الولي): أي كك الزوجة.» وكذا وكيلها (المهر 
للمرأة ة: صح ضمانه) ؟ لأنه من أهل الالتزام» والولي والوكيل في 
النكاح سفير ومعيره ولذا ترجع حقوقه إلئ الأصيل. 

* (وللمرأة الخيار في مطالبة زوجهاء أو وليها)؛ اعتباراً بسائر 
الكفاللات» ويرجع الولي إذا أدئ على الزوج إن كان بأمره» كما هو 
الرسم في الكفالة. «هداية». 

[ما يترتب على النكاح الفاسد :] 
2 0 فرق 7 م 000 


قل الدخول) بها: (فلا مهر لها)؛ لأن التكاح الفاسد لا حكم له قبل 
الدخول. 


ا 1 1 1 1 0111110100011 


كتاب النكاح يودكت 


وكذلك بعد الخلوة. 


وإن دخل بها : فلها مهرٌ مثلهاء لا يزاد علئ المسمئ . 
8 م 
وعليها العدة» وينبت 1 نسب ولدها منه . 


* (وكذلك بعد الخلوة)؛ لفسادها بفساد النتكاح؛ لأن الخلوة فيه 
لا يثبت بها التمكن» فلا ثُقام مقام الوطء. 

(وإن دخل بها: فلها مهر مثلها)؛ لأن الوطء في دار الإسلام؛ 
فلا يخلو عن عقرٍ ‏ بالفتح -: أي حَد زاجرء أو عقر بالضم -: أي 
مهر جابر» وق اسقط الحا بفيية العقلة فيجب مهر المثل» ولكن 
(لا يزاد على المسمئ)؛ لرضاها به. 

(وعليها العدّة)؛ إلحاقاً للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط» 
ود اع اقفاة النسب. 

وتشير «أقة ا تسا شق برقت اللقررق )< لابين آخن الرطاتة ا أخو 
الصحيح ؛ لأنها تجب باعتبار شبهة التكاح, ورفعُها بالتفريق. «هداية». 

* (ويثبت نَسَبُ ولدها منه)؛ لأن النسب يحتاط في إثباته» قيال 
للولد عن الضياع. 

* قال فى «الهداية»: وتُعتبر مدة النسب"'' من وقت الدخول عند 


)١(‏ وهو ستة أشهر من وقت الدخولء» لا من وقت العقد الذي يقول به أبو 
يوسف. ينظر البناية 21/١7/45‏ الجوهرة 481//7. 


6 كتاب النكاح 


ومهرٌ مثلها يُعتبر بأخواتهاء وعماتهاء وبنات عمها. 
ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها. 
ويعتبر في مهر المثل ل نتساوئ المرأتان في السن. والجمال, 


[بيان مهر المثل : ] 

ين (ومهر مثلها عقوا خرانها: وعماتهاء وبنات عمها)؛ لأنهم 
قوم أبيهاء والإنسان من جنس قوم أبيه. 

* (ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لأن المهر 
يختلف بشرف السب» والسب يعشن من ,جاتب الأب. 

* فإن كانت الأم من قوم الأب». بأن كانت بنت عمه: اعثبر 
بمهرها؛ لأنها من قوم أبيها. 

(ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوئ المرأتان في السَن. 
والجمال» والعفة» والمال» والعقلء» والدّين» والبلدء والعصر)ء 
كا 0 لما وأذياء وحسن خلق ؛ لأن مهر المثل 
يختلف باختلاف هذه الأوصاف. 

* وهذا في الحرة» وأما الأمة فبقدر الرغبة فيهاء كما 


في (الفتح). 


كتاب النكاح هه 


ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت» أو كتابية. 

ولا يجوز أن يتزوج أمّة علئ حرة. 

ويجوز نزويج الحرة عليها 

[حكم نكاح الإماء :] 

* (ويجوز) الم (تزويج'' "الآمة) الرقيقة 0 كانفة أو 
كتابية) ولو مع طول الحرة. 

5 3 1 1 ١ ىك‎ 2 ١ 

:د (ولا يجور أن يتزوج أمة عل حرة) ولو برضاهاء لقوله صلئ 
الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأمة علىا الحرة»'"'. «هداية». 

* وكذا في علدتها ولو من بائن. 

* (ويجوز تزويج الحرة عليها): أي الآمةة لقوله صلئ الله عليه 


)١(‏ أي يجوز للحر أن يعقد علئ الأمة عقد نكاح» ولو كان يستطيع الزواج 
بالحرة. 

(؟) سئن الدارقطني 259/5 سنن البييهقي 17» وقد روي هذا الحديث 
مرفوعاً لكن بسند ضعيف». وروي مرسلاً بعدة طرق» أسانيد بعضها صحيح» 
والبعض الآخر حسنء» وروي مثله عن عدد من الصحابة والتابعين» ينظر نصب الراية 
17١/8‏ » الدراية لابن حجر 517/7» التلخيص الحبير .17١/7‏ 

قال ابن الهمام في فتح القدير :١81/‏ «فهذه آثار ثابتةً عن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم» تقوّي الحديث المرسل لو لم يقل بحجيته» فوجب قبوله؛ ثم اعتضد 
باتفاق العلماء علئ الحكم المذكور وإن اختلفت طرق إضافتهم...». اه 


وللحرٌ أن يتزوج أربعا من الحرائر» والإماء. وليس له أن يتزوج 

ولا يتزوج العبد أكثرَ من اثنتين . 

فإن طلّق الحرٌ إحدئ الأربع طلاقاً بائناً لم يجز له أن يتزوج 
رابعة حتئ تنقضيّ عدثّها . 


وسلم: انيكح الحرة علئ الأمة»”''» ولأنها من المحلّلات في جميع 
الحالاات. «هداية». 

* (وللحرٌ أن يتزوج أربعاً من الحرائر» والإماء؛ وليس له أن 

تزوج أكتومن :ذلك) + وله التسرى وما شامق الاماء: 
#* (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين) مطلقاً؛ لأن الوق منصف 
ويمتنع عليه التسرّي؛ لأنه لا يَمْلك. 

* (فإن طلّق الح إحدئ الأربع) ولو (طلاقا بائناً : لم يجز له أن 
يتروج 57 حتىئ تنقضي عدثها) ؛ لأن نكاحها باق من وجدء ببقاء 
بعض الأحكامء بخلاف ما إذا ماتت» فإنه يجوز له؛ لانقطاع النكاح 
بالكلية. 


() هذا تمام الحديث المتقدم في الصفحة السابقة» ينظر تخريجه 
هناك. 


كتاب النكاح /اه 


2 +2 1 0 3 ٠. 
واذا زوج الآأمة مولاها 3 ثم أعتقت : فلها الخيار» حر كان‎ 
زوجهاء أو عبدا.‎ 


وكذلك المكائبة . 


* (وإذا زوج الأمة مولاها) أو تزوجت بإذنه» (ثم أعتقت : فلها 
الحباز) م القران؛ والفرار”"' » را كان وجي اد عدا دفعاً 
لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة"". 

* (وكذلك) حكم (المكاتبّة)؛ لوجود العلة فيهاء وهي زيادة 
الملك عليها. 


)١(‏ أي إن شاءت أقامت معهء وإن شاءت اختارت نفسهاء ففارقته. البناية 
ام 

(0) أي إن ملك الزوج يزداد علئْ الأمة عند عتق مولاها لهاء لأنها كانت 
تخلص من زوجها قبل العتق بطلاقين» وبعد العتق لا تخلص منه إلا بثلاث طلقات» 
وهي لا تملك دفع تلك الزيادة إلا برفع أصل النكاح. البناية 7/5 ./57-1/51١‏ 

* وينبّه هنا إلئ منهج الشارح الميداني في كثير من المسائل» اله تادر على ددر 
الدليل العقلي» دوت النقلي» فقد ورد في هذه المسألة حديث بريرة حين انث 
فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يَفصل صا الله عليه وسلم بين ما إذا كان 
زوجها حراء أو عبدا. ينظر البناية 5 /0٠7/ا»‏ والحديث في صحيح البخاري»؛ ومسلمء 
وينظر أيضا نصب الراية 5/7 .7١‏ 


مه كتاب التكاح 


[فر خف ت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت : صم النكاح ؛ ولا 
خيارٌ لها. 

ومن تزوّج امرأتين في عقّدة واحدةء إحداهما لا ل له 
نكاحها : : صح نكاحٌ التي بحل له نكاحهاء وبَطَلَ نكاحٌ الأخرئ . 


* ويقتصر خيارها''' علئ مجلس علمها بالعتق إذا كانت تعلم أن 
مجلس آخر: فلها الخيار فى ذلك المجلس. 

* (وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت: صم التكاح)؛ 
لأنها من أهل العبارة» وامتناع النفوذ لحق المول» وقد زال7', (ولا 
خيار لها)؛ لآن النفوذ بعد العتق». فلا يتحقق زيادة الملك عليها. 

[العقد على امرأتين : حلال وغير حلال :] 

# (ومّن تزوّج امرأتين في عقدة واحدة)» وكانت (إحداهما لا 
بل له احا بأن كانت محري لهء أو ذات زوجء أو وثنيّة: 
(صح نكاح التي يحل له نكاحهاء وبَطّل نكاح الأخرئ)؛ لأن المبطل 
في إحداهماء فيقتصر عليها. 


.89/7 أي الأمة أو المكاتبة السابق ذكرهما. ينظر الجوهرة‎ )١( 
(؟) أي بعتقها.‎ 


كتاب النكاح امن 


وإن كان بالزوجة عيب : فلا خيارَ لزوجها . 


٠‏ 7 3 04 ا ٠‏ 4 ع8 
وإذا كان بالزوج جنون 2 أو جذام» أو رض : فلا خيار للمرأة 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف» ع مت وق الو وا دولخ امتح بق اواجوهزة 


ع 


* بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع؛ لأ 
بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح. 

* ثم جميع المسمئ للتي تحل له عند أبي حنيفة» وعندهما: 
يُقْسّم علئ مهر مثليهما”''. «هداية). 

[حكم الخيار مع عيوب النكاح : ] 

* (وإن كان بالزوجة عيب). كجنون. أو جذام» أو بُرصء أو 
رتقء أو قَرَّن: (فلا خيار لزوجها”'2) ؛ لما فيه من الضرر بها بإبطال 
حقها"؛ وَدفْمُ ضر الزوج ممكرٌ بالطلاق؛ أو بنكاح أخرئ. 

* (و) كذا (إذا كان بالزوج) عيبٌ: (جنون» أو جُذَامٌء أو بَرَصْ: 
فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي شك )2 أن المح على 


600 بطل 


)١(‏ أي البيع. 

(0) أي على قدر مهر مثليهماء فما أصاب التي صح نكاحها: لزم» وما أصاب 
الأخرئ: بطل. الجوهرة 494/7. 

(") أي لا يحق له فسخ العقد. 

(4) وهو المهر. 


5 كتاب التكاح 


وقال محمد : لها الخيارٌ. 


وإن كان الزوج عنَّيناً: أجل الحاكم حَؤلاً. فإن وَصّلَ إليها. 
وإلا : فرق القاضي بينهما 1[ [زذ[ذ[ذز[ز [ ز ز 1 2111111 


الزوج تصحيح مهرها بوطثه إياهاء وهذا موجوة. 
(وقال: تحيلةة ليا البق د عا للضرق عقها: كنا فى الجب» 
و العنة: 


قال في «التصحيح»: والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ومشئ عليه الإمامٌ المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. اه 

* (وإن كان الزوج عنّينا: وهو: من لا يَصل إلئ النساء» أو 
يَصل إلى الثيّب دون الأبكار» أو يَصل إلئ بعض النساء دون بعض: 
فهو عنّين في حق من لا يصل إليهاء فإذا رفَعَنْه إل الحاكم: (أجَله 
الحاكم) العوار (حولا””') تاما؟ لاشتماله علئ الفصول الأربعة» (فإن 
وَصل إليها) مرة في ذلك الحول: فبهَاء (وإلا: قرّق القاضي بينهما 


(١)أي‏ سنة قمرية» هو الصحيح» لا سنة شمسية» فالشمسية (50) يوماًء 
والقمرية (082) يزها. الجوهرة 40/7 «وإن قوله تعالى: # وَلِمُوا ف كهَفْهم تلت مِأْمَوٍ 
سنيرت وأزدادوا تَسعًا»» الكهف/ 2.750 هذه الآية تفصل بين السنين العربية القمرية» 
والسنين الشمسية الميلادية؛ ووجد بعد الحساب. أن كل مائة سنة هجرية» تعادل 
(90) سنة ميلادية» مع فارق قليل من الأيام». اه من كتاب: «الشمس والقمر 
بحسبان». للشيخ أحمد عبد الجواد ص 27١‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن .88/٠١‏ 


كتاب التكاح 1 


8 
إن طلبت المرأة ذلك . 
0 ىد ب و 
و الفرقة تطليقة بائنة. ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها . 
إن طلبت المرأة ذلك)» وأبئ الزوج الطلاق. 


2 قال في «التصحيح»: فلو مرض أحدهما مرضاً لا يُستطاع معه 
الجماع : عن محمد : لا 06 الشهر» وما دونه 02 وهو 
أصح الأقاويل. 

* ولو تزوج امرأة تعلم حاله مع التي قبلها: الصحيح أن لها حق 
الخصومة. اه 

15 9 0 ع 

2 رو هذه (الفرقة: تطليقة) ؛ لانها بسببه من جهة الزوج 

در مه 3 3 3 

(زليا كال نيزن إن كان تلن كداز دي خلرة صعهة ا أن 
خلرة العشن :صحيحة تجن يها العدة: 

* وإن تزوجها بعد ذلك7"» أو تزوجته وهي تعلم أنه عنَّين: فلا 
خيار لها. 

* وإن كان عنّيناًه وهي رتقاء: لم يكن لها خيار» كما في 
«الجوهرة». 


)١(‏ أي لا يحسب من مدة العنين» وهي السنة. 
)١(‏ أي بعد أن طلقها القاضي لعلّته. 


1 كتاب التكاح 


وإن كان مجبوباً : فرق القاضي بينهما في الحال. ولم يوْجّلّهِ. 

والخَصِي يؤْجَّل كما يؤْجّل العنّين. 

* وإذا أسلمت المرأة وزوجُها كافرٌ: عَرَضَ عليه القاضي 
الإسلام. فإن أسلم : فهي امرأثه . 

وإن أبئ الإسلام : فرّق بينهماء 1 1 [ز[ز[ز [ [ [ 1 001010ظ2 


* (وإن كان) الزوج (مجبوباً”'»: أو مقطوع الذكر فقط» وطلبت 
المرأة الفرقة: (فرّق القاضي بينهما في الحال» ولم يؤجله) ؛ لعدم 
الفائدة فيه. 

* (والخصي). وهو الذي الذي مها وبقيت آلنّه إذا 
كانت لا تنتشر آلته: (يؤجل كما يؤجل العثين)؛. لاختمال الانتشاز 
والوصول. ْ 

[حكم ما لو أسلمت الزوجة وزوجها كافر:] 

(وإذا أسلمك» المراقة وزوجها كافر)ء وهو يعقل الإسلام: 
(عرض عليه القاضي الإسلام» فإن أسلم: فهي امرأته) ؛ لعدم المنافي. 

# (وإن أبئ الإسلام: فرّق) القاضي (بينهما)؛ لعدم جواز بقاء 


200 المجبوب: هو الذي استؤسصا ذكره» وخصيتاه. المغربف (جبب») 
”252 وينظر المصباح المنير (خصي)» ويقال: خصياه» وخخصيتاه. 


كتاب النكاح و 


وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف : هي 


ىا 
فرقة من غير طلاق . 
1 . 5 السسى مس 8 
وإن أسلم الزوج» وتحته مجوسية : عرض عليها الإسلام» فإن 
أسلمثت : فهي امرأنه . 


وإن أبت : قَرّق القاضي بينهماء ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً . 
فإن كان قد دخل بها : فلها كمال المهرء 0 
المستلكة تسق الكار» زو اق ولك العقويق: (طاذفاء ياتا عدب" أبن 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: هي فرقة من غير طلاق)؛ 
والصحيح قولهماء ومشئ عليه المحبوبي ١‏ والنسفي» والموصلي» 
وصدر الشريعة. اه «تصحيح). 

* قيّدنا بالذي يعقل الإسلام ؛ لذنه لو لم يعقل لصعرة» أو جنونه: 
عرض الإسلام علئ أبويه» فإن أسلم أحدهماء والأات يما 

[حكم ما لو أسلم الزوج وزوجته كافرة :] 

0 0 5 ازمج' 0 0 0 0 00 
القاضي ما لأن 1 ريه 0 ايتداء» وقان 

3 (ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً) ؛ لأن الفرقة بسبب من قبلهاء 
والمرأة ليست بأهل للطلاق. 

* (فإن كان) الزوجٌ (قد دخل بها: فلها كمال المهر) المسمّئ» 


:5 كتاب التكاح 


وإن لم يكن دخل بها : فلا مهر لها. 


وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب : لم تقع الفرقةٌ عليها حت 
تحيض ثلاث حيّض» فإذا حاضت : بانت من زوجها. 


لتأكده بالدخول. فلا يسقط بعد بالفرقة. 


* (وإن لم يكن دخل بها: فلا مهر لها)؛ أن الفرقة جاءت من 
قبلها قبل الدخول بها. 

[حكم ما لو أسلمت المرأة المتزوجة في دار الحرب :] 

* (وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب: لم تقع الفرقة عليها) 
بمجرد الإسلام» بل (حتئ) تنقضي عدتهاء بأن (تحيض ثلاث 
حيّض) إن كانت من ذوات الحيض» أو تمضي ثلاثة أشهر إن كانت 
من ذوات الأقبية أو نَضّعّ حَمْلَها إناكانك حاملاء وذلك علي 
لأن إسلامه مرجوء والعرئض عليه ا ٠‏ فنْرّل منزلة الطلاق 
الرجعي. 

* (فإذا) انقضت عدتهاء بأن (حاضت) ثلاث حيّض» أو مضت 
أشهرهاء أو وضعت حَمْلّها: (بانت من زوجها)» ولا فرق في ذلك 
بين المدخولة» وغيرها. ْ 


)١(‏ كلمة: «١عدتها»:‏ مثبتة في دء دون غيرها من نسخ اللباب. 


سس 
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كتاب النكاح 6" 


وإذا أسلم زوج الكتابية : فهما على نكاحهما. 
وإذا خرج أحد الزروجين إلينا من دار الحرب تصيلما: وفعت 
و 
البينونة بينهما. 
و 
وإن سي أحدهما : وقعت البينونة بينهما . 


وإن سيا معاً : لم تقع البينونة . 


* ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول: فلا عد عليها اتفاقا. 

# وإن كانت بعده: فكذلك عند أبى حنيفة» وعندهما: لا بد لها 
من عدّة أخرئ”'» وتمامه في «معراج الدراية». 

* (وإذا أسلم زوج الكتابية: فهما على نكاحهما)؛ لأنه يصح 
التكاح بينهما ابتداء» فبقاء أولئ. 

# (وإذا حرج أحدٌ الزوجين إلينا): أي إلىْ دار الإسلام» (من دار 

* (و) كذلك (إن سَبىّ أحدهما: وقعت البينونة بينهما) ؛ لما قلنا. 

* (وإن ميا معاً: لم تقع البينونة) بينهما؛ لعدم تباين الدارء 
وإنما حدث الرّق» وهو غير مناف للتكاح. 


)١(‏ والذي يُفهم من الدر مع حاشية ابن عابدين 2778/4 147 تقديم قول 
الإمام علئ قولهماء والله أعلم. 


سوم 


55 كتاب النكاح 


8 ع4 2 03 
وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة : جاز لها أن نتزوج في الحال» 
ولا عدّة عليها عند أبي حنيفة . 


وإن كانت حاملا : لم تتزوج حتىئ تضع حملها . 


ارو تيمك لمر 0 الحااقين در االو اوري لها 
أن 0 الحال» ولا عدّة عليها'" عند أبي حنيفة)؛ لقوله تعالىئ 
#ولا تَتسكوا ب بعصم الكواز 74" 3 وفي لزوم العدة عليها: تَمَنّك 


040 
وقالا: عليها العدة» لأن الفرقة وقعت بعد الدخول بدار الإسلام. 


قال في (التصحيح" : والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي » 
والنسفى » والموصلى. وصدر الشريعة. اه 
و 2 2 لع بو 
* (وإن كانت) المهاجرة (حاملا: لم تتزوج حتئ تضع حملها) ؛ 


)١(‏ أي تاركة دار الحرب إلى دار الإسلام علئ عزم عدم العودء بأن تخرج 
مسلمة» أو ذمية» أو صارت كذلك. ابن عابدين //557. 

(؟) لكن هل تُستبرأ بحيضة ؟ لم أقف علئ نص في ذلك. 

(6) الممتحنة/١٠.‏ قال الإمام علي القاري في فتح باب العناية 09/8/1١‏ بعد 
ذكره لهذه الآية مستدلا بها: «إذ لو لم يكن التباين موجبا للفرقة: لزم التمسك بعقد 
نكاحهن حال كفرهن». اه 

(5) أي في ذلك استمرارٌ لبقاء حق زوجها الكافر عليهاء وفي عموم الآية من 
من ذلك. وينظر للاستدلال بهذه الآية أيضا البحر الرائق 574/7. 


0 8 لوسصمي سود سمي سوية جه < سصخصي .بيو سال _بولشصسه عباس سه سود صصطحا سسب سوس 


كتاب التكاح 0 


1 7 و 
وإذا ارئد اد الزوجين عن الإسلام : وفعت البينونة بينهما» 
و 
وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق . 


لأن الحمل ثابت النسبء فيَمَْع صحة النكاح. 

قال في «الهداية»): وعن أي حنيقة : أنه يصح النكاح. ولا ا 
زوجها حتئ تضعء كما في الحبّلئ من الزنا. 

قال الإسبيجابي : والصحيحٌ الأول'"". 

[حكم ارتداد أحد الزوجين :] 

* (وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام)» والعياذ بالله تعالئ: 
(وقعت البينونة بينهماء وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق). قال في 
«الهداية»): وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 

وقال محمد: إن كانت الردة من الزوج: فهي فرقة طلاق. 

واعتمد قولهما المحبوبي » والنسفي » والموصلي» وصدر 
الشريعة ”ا 


4 6 
)١(‏ والرواية الأولئ هي ظاهر الرواية» وصححها الشارحون» وعليها الأكثر. 
ابن عابدين //517. 
(0) انتهئْ من تصحيح القدوري ص”05”, وأول نصه من قوله: «قال في 
الهداية:....4. 


١ 


3 كتاب التكاح 


فإن كان الزوج هو المرتدٌء وقد دخل بها : فلها كمال المهر. 

وإن كان لم يدخل بها : فلها نصف المهر. 

وإن كانت المرأة هي المرتدّة : فإن كانت الردة قبل الدخول : فلا 
مهن لهاءوإن كانت الرّدة بهذ الدخوق !+ هلها الحفو. 

وإن ارتدًا معاً. وأسلما معاً : فهما على نكاحهما. 


* (فإن كان الزوجٌ هو المرتدٌ» و) كان (قد دخل بها: فلها كمال 
المهر)؛ لأنه قد استقر بالدخول. 

* (وإن كان لم يدخل بها) بعد: الو تير 0ه 
حصلت من الزوج قبل الدخول. وهي منصفَة. 

# (وإن كانت المرأة فق العريد: : فإن كان الردة قل التشول» 
فلا مهر (ها)؛ لأنها مَبَعَتَ المقرة عليه بالارتداد» فصارت كالبائع 
إذا أتلف المبيع قبل القبض. 

* (وإن كانت الردة بعد الدخول) بها: (فلها المهر) كاملاً؛ لما م 
أن الدخول في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر”". 

وا ارقن نع أو لم يُعْلم السَّبّقء (وأسلما معاً) كذلك: 
(فهما على نكاحهما)؛ استحساناً؛ لعدم اختلاف دينهما. 


)١(‏ تقدم شرح هذه العبارة» فيما يترتب على النكاح الفاسد. 


اي م اتاتااا1[1]1[|]1011 | ااا 0ك 
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كتاب النكاح 584 


ولا يجوز أن يتزوج المرتدٌ مسلمة» ولا كافرة. 7 

: 2 و 5 3 
وكذلك المرتدّة لا يتزوجها مسلم. ولا كافرء ولا مرتدك. 
وذ كاؤ اعد التوحين سلما + فالولد عل دينه . 


[عدم جواز نكاح المرتد :] 

ازول درف أن يتووع)" اليخل (اللمز)امرأة سمه » بولا 
كاذك بولا عرقي 1ل كير تلقل "1و الانهان" زتها هو 
ضرورة التأمل. 

* (وكذلك المرتدة لا يتزوجها): أي لا يجوز أن. يتزوجها 
لعل . و انكو ليو لاما مسري انا" 

[الولد يتبع في دينه خيرٌ دين الأبوين :] 

* (وإن كان أحد الزوجين مسلماً: فالولد علئ دينه)؛ لأن في 


)١(‏ أي بالردة نفسهاء فلا ينتظم نكاحه مصالحهء من السكن والازدواج 
والتناسل» لأن ذلك للبقاء» وهو مستحق للقتل» فصار كالميت. البناية 5 /4/ال. 

(؟) أي إمهال المرتد ثلاثة أيام لضرورة التأمل فيما عرض له من الشبهة» ففيما 
وراء ذلك: جُعل كأنه لا حياة له حكماًء والنكاح يشغله عن ذلك التأمل» فلا يشرع 
فى حقه. البناية 5 /4/الا. 

() وخدمة الزوج تشغلها عن ذلك» ولأنه لا تتتظم بينهما المصالح» والتكاح 
شرع لمصالح النكاح من السكن والازدواج والتناسل» فإذا فاتت المصالح بالردة: لم 
يشرع أصلاً. البناية 4/ 8/. 


ْ 


0 كتاب النكاح 


وكذلك إن أسلم أحدهماء وله ولد صغير : صار ولده مسلماً 
بإسلامه . 


وإن كان أحدٌ الأبوين كتابياً. والآخرٌ مجوسياً : فالولد كتابي. 


وإن تزوج الكافرٌ بغير شهودٍ» أو في عدّة كافرء وذلك في دينهم 
جائرٌء ثم أسلما : أقرًا عليه. 


ذلك نظرا ”" للولةء :وا الإسلام يغلو» ولا يليم خلين”. 

د (وكذلك إن أسلم أخدهماء وله ولد صغير)ء أو مجنون: 
(عتاو لكو هيللما بإساخت) اليا فلم 

(وإن كان أحد الابوين كتابياً» و) كان (الآخر وا ا أو 
و ولحوه: : (فالولد كتابي) ؛ لأن فيه نوع نظر؛ أنه أقرب إلى 
الإسلام في الأحكام. كحل مناكحته» وذبيحته. 

0 تروج لحرن أو في عدّة كاف وذلك في 
قال في «زاد 2 أما قوله: «في عدّة كافر»: فهو قول أبي 
)1١(‏ أي مصلحة له. 


(؟) رواه البخاري معلقاًء وروي مرفوعاً بسند حسن. فتح الباري .77١/7‏ 


كتاب النكاح آلا 


2 


1 0 - .و 0 
وإذا تزوج المجوسي أ مهء أو ابنتهء ثم أسلما : فرق بينهما. 
* وإذا كان لرجل امرأتان حَرّتان : فعليه أن يَعْدل بينهما فى 
القَسْم» كر كانتاء أو استين؛ أو كانت إحداهما بكرا والأخرئ 


رضم 


وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: لا يقرآن عليه. 


والصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. اه «تصحيح). 

* قيّد بعدّة الكافر؛ لأنه لو كانت اتن امسنلم: .فرق نيتهماء لأن 
المسلم يعتقد العدّة» بخلاف الكافر. 


3 (وإذا تزوج الفحرس اند أو ابنتّه)» أو غيرهما ممن لا يحل 


نكاحهاء (ثم أسلما)» أو أحدهماء أو ترافعا إلينا وهما على الكفر: 
(فرّقَ بينهما)؛ لعدم المحَليّة ؛ الحعري وما يرجع إلى المكل: 
يستوي فيه الابتداء والبقاء» بخلاف ما مر. «درر).س 

[العدل بين الزوجات في القَسّم :] 

# (وإذا كان لرجل امرأتان حُرتان)» أو أمَتان: (فعليه أن يعدل 
بينهما في القسلم): في البيتوتة» والملبوس» والمأكول» والصحبة» 
(بكرَيّن كانتاء أو نين أو كانت إحداهما بكراً. والأعوف ااه 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت له امرأتان» فعا ل 


57_02 


و7 كتاب التكاح 


لمزوا سمس و ل ووم ليج دوس يت ابيص جا -. 


وإن كانت إحداهما حْرَّة والأخرئ أمةَ: فللحرة الثلثان من 


إحداهما في العلني حاء يوم القيامة وشقه د ولا 
فصل" فيما رويناه. 

2 والقديمة والجديدة سواء ؛ لإطلاق ما رويناه» ولآن الفدنم ور 
حقوق النكاح . ولا تفاوت بينه: في ذلك. 

00 والاختيار في مقدار الدوو إلى الزوج ؛ لأن المستحق هو 
النسوية؟ دون طريقها 

0 رده 1 1 

* والتسوية المستّحقة: فى البيتوتة» لا فى المجامعة؛ لأنها ثُتنها 

علئ النشاط. «هداية». 


# (وإن كانت إخداهما حرّة» و) كانت (الأخرئ أمة: فللحرة): 
أي كان عليه للحرة (الثلثان من القسّم» و) كان (للأمة الثلث). 


)١(‏ سنن أبى داود 57/7 »)75١55(‏ سئن الترمذي »)١١51(5517/7‏ ورواه 
بقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم 0١87/9‏ وقال: إسناده علىئْ شرط 
الشيخين » وكذلك قال ابن دقيق العيد» واستغربه الترمذي مع تصحيحه »2 كما في 
التلخيص الحبير7/١ 27١‏ وينظر نصب الراية 7/7 15١؟.‏ 


(5) أي لم يفرق النبي صلئ الله عليه وسلم بين الزوجات الأبكار وغير الأبكار» 
وهكذا. 


كتاب النكاح 00 


ولا حَقَ لهنّ في القسّم حال السفرء فيسافر الزوج بمّن شاء 
7 3 رع به 5 1 2 2 .رو 
منهن» والأولئ أن يقرع بينهن» فيسافر بمن خرجت قرعتها . 

بذلك ورد الآن 2 ولآن حق الأآمة أنقض 'من حق الحرة»: فلا 
بد من إظهار النقصان في الحقوق. 

* والمكاتبة» والمدبّرة» وأمٌ الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرّقَ فيه 
قائم. 

* (ولا حَقَ لهن» أي الزوجات (في القَسْم حال السفر)؛ دفعاً 
للحرجء (فيسافرٌ الزوج يمن شاء منهة)؟ لأن له أن له يستصحب 
واحدة منهن» فكان له أن يسافر بواحدة منهن. 

* (و) لكن (الأولئ أن يُقرِع بيتهن )4 تَطْيبباً لخاطرهن» (فيسافر 
أ 2 عو وى م سمس 5 زفهة 
بمن خراجت قرعتها). ولا يحسب عليها ليالي سفرها ٠‏ ولكن 


)١(‏ المصنف لابن أض شيبة 75/9 4)١7151(‏ والدارقطني» والبيهقي في 
السنن 5799/1 من قول على رضى الله عنه» كما في نصب الراية 2710/5 وسنده 
حسنء كما في التلخيص الحبير 707/9 وَقية رو فرلا أيضاء مها يحغلونا 
متعاضديّن. وينظر فتح القدير لابن الهمام .7١7/17‏ 

(0) أي لا تُحتسب مدة سفرها معه من القَسنْم في حق الزوجة الأخرئ» فلو 
سافر بالأولئ شهراً مثلء فلا يؤمر أن يكون عند الأخرئ شهراء بل إذا عاد إلى 
الحضر» فيستقبل ويبتدى” بالعدل في القسم من جديد. ينظر البناية 5 .85١١/‏ 


:7,ىق كتاب النكاح 


وإذا رَضِيّتَ إحدئ الزوجات بِتَرّك قسّمها لصاحبتها : جاز. 


ولها أن تَرّجع في ذلك . 


وق مط يهجوو نه وروص سه سس سن و بي ا حا و د 1 


وم 


* (وإذا رضت إحدئ الزوجات برك قسمها) ‏ بالكسر -: تويتها 
(لصاحبتها: جاز)؛ لأنه حقها. 


* (ولها أن ترّجع في ذلك)؛ لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد 
فلا يسقط. «هداية». 


كتاب الرضاع 07 


كتاب الرضاع 


قليل الرضاع وكثيره سواءء إذا حَصّل في مدة الرضاع : تعلق به 
التحريم . 


كتاب الرضّاع 


و : 00 
مناسيته للنكاح ظاهرة " . 


* وهو - بالفتح» والكسر - لغة: المّص» وشرعاً: مص لبن آدمية 
في وقت مخصوص. 

* و(قليلٌ الرضاعء وكثيره) في الحكم (سواءء إذا حَصّل) ذلك 
(في مدة الرضاع: تعلّق به التحريم)؛ لقوله تعالى: «وَأْمَهنُكُمْ 
أل أَرَصَعَتَكة4. الآية'"'. وقوله عليه الصلاة والسلام: «يَحْرمم من 


الرضاع ما يحرم من الع من غير فصل ”*) 


. ا(اهداية». 

)١(‏ قال أبو السعود في حاشيته علئ شرح الكنز 15/7: «لما كان المقصود من 
التكاح: الولدء وهو لا يعيش في ابتداء أمره غالباً إلا بالرضاع» وكان له أحكام تتعلق 
بهء وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه: جعلت أحكام الرضاع آخر النكاح...». اه 

(؟) النساء / 7 

(؟) صحيح البخاري 7740(7017/5)؛ صحيح مسلم .)١4417(10171/7‏ 


(4) يعنى بين القليل والكثير في الآية الكريمة» والحديث الشريف. ينظر البناية 
/00. 


كت“ كتاب الررُضاع 


و 5 75 2 
ومدة الرضاع عند أبى حنيفة ثلاثون شهراء وقالا : سنتان. 


2 (ومدة الرضاع عند اس حنيفة ثلاثون شهراً)؛ لأن الله تعالئ 
ذكر شيئير' 0 وشراف لا م فكانت لكل واحد منهما بكمالهاء 
كالأجل المضروب للديتين ا إلا أنه قام المنتقص 2 اده 
فبقى الثان ظافية «هداية»). 


ومشئ على قوله المحبوبي» والنسفي» كما في «التصحيح»)» وفي 
«الجوهرة»: وعليه الفتوئ 
(وقالا: سنتان)؛ لأن أدنئ مدة الحمل ستة أشهرء فبقي للفصال 


هم 


خولان 


قال في «الفتح»): وهو الأصح. وفي «التصحيح» عن«العيون»): 
وبقولهما نأخذ للقتو هذا أو 4 انه يت في «شرح الهداية» 
عمًا يُستّدل به علئ الزيادة علئ سنتين» وبعد الجواب قال: فكان 
الأصح قولّهماء وهو مختار الطحاوي. اه 


)١(‏ أي الحمل والفصال في قوله تعالى: #وحمله: وَفصَللَه, تَلَمُونَ صَبَرَا4. الأحقاف 
/6. 

(؟) كما لو قال: «أجلت الدين الذي لي على فلان» والدين الذي لي على فلان 
سنة) : يُّفهم منه أن السّئّة بكمالها لكل. فتح القدير 708/7. 

() أي مدة الحمل» فتح القدير 808/7. 

(5) وهو الفصال أي الرضاع. 


كتاب الرضاع ١‏ 


فإذا مضت مدة الرضاع : لم يتعلّق بالرضاع تحريم. 


اه 5 مو 2 
ويَحْرم من الرضاع ما يَحَرم من السب»ء خط و 0 


# ثم الخلاف في التحريم» أما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة» 
فمقدَرٌ بالحولين بالإجماع» كما في «الدر). 

* (فإذا مضت مدة الرضاع) على الخلاف"'': (لم يتعلّق بالرضاع 
تحريم) ولو لم يفطم. 

[اعتبار التحريم في المدة ولو بعد الفطام :] 

* كما أنه يقبت" فى المدة ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام 
على المذهب» كما فى «البحر). 

وفي «الهداية»: ولا يُعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن 
الإمام أبي حنيفة إذا استغنىئ عنه. اه 

[ما يحرم بالرضاع :] 

هما برو 5 م وهر 1 1 ر ( 


200 أي الخلاف السابق بين الومام وصاحبيه. 


() في أول كتاب الرضاع. 


7 كتاب الرضاع 


ع و 5 عِِ 03 
وأاخت ابنه من الرضاع يحوز ان يتزوجهاء ولا يحور أن يتزوج 
أخت ابنه من السب . 
عع ,م 8 08 
وامرأة أبيه من الرضاع, وامرأة ابنه من الرضاع لا يحوز أن 
يتزوجهماء كما لا يحوز ذلك من النسب. 


َ 


(إلا آم أخحته'''). أو أخيه (من الرضاع» فإنه يجوز أن يتزوجها. 
لأنها تكون أمهء أو موطوءة أبيه» بخلاف الرضاع. 
* (و) إلا (أخحت ابنه من الرضاع)» فإنه (يجوز) له (أن يتزوجها. 
* ولا يجوز) له (أن يتزوج أخت ابنه من النسب)؟ لأنها تكون 
بنته » أو رسته؛ بخللاف الرضاع. 


2 (وامرأة أبيه من الرضاع""', وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز) له 
(أن يتزوجهما .كما لا يجوز) له (ذلك من النسب). 


)١(‏ وكمثال: خديجة أمٌ لفاطمة» فاطمة هذه رضعت مع سعد من أمه لبابة» 
فيجوز لسعد أن يتزوج خديجة. 

() اختلفت عبارات نسخ القدوري في هذه المسألة» وقد أثبت ما في القدوري 
(١51هء‏ /االاه)ء وينظر بداية المبتدي مع الهداية 775/7. 


6 


كتاب الرضاع 74 


0 222752 


ولبن الفَحْل تعلق به التحريم وهو: : أن تُرضع ةَ المرأة سي : 
فتحرم هذه الصبية علئ زوجهاء وعلىئ آبائه. وأبنائه» وتضير الزوج 
الذي نَرَّلَ لها منه اللبن أب للمرضعة . 

ويجوز أن بتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. كما يجوز أن 
يتزوج بأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب» إذا كان. 


وذكر الأصلاب في النص"'/؛ لإسقاط اعتبار التبئّي. 

2 (ولبن الفخل): أي الرجل من زوجته ري إذا كان لبنها 
مله » (يتعلّق به التحريم» وهو هو: أن تُرضع لمر ع فتَحْرّم هذه 
القيية على زوجها): أي زوج المرضعة» (وعلئ انانه واسافةة 
ويصير الزوج الذي 0 لها منه اللبن)» وذلك بالولادة مله : (أبا 
للمرضعة) - بالفتح أي الصبية» كما أن المرضعة بالكسر - أمٌ لها. 

* قيّد بالذي نزل منه اللبن؛ لأنه إذا لم يكن اللبن منه» بأن 
تروجت ذات لبن رجلاء تأرف ع عيياء قإنه له يكون ولدا لاحم 
الرضاع » بل يكون ربيباً له من الرضاع» وابنا اغنابحت: اللبق: 

* (ويجوز أن يتروج الرجل يأت أخيه من الرضاعء كما يجوز 
أن يتزوج يتك أخيه من الست وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان 


جو رسيم 


)١(‏ وهو قوله تعاليل: لوحتيل أبنَايِكْمْ الزِبَمِنْ آَصَلِِحكُمْ #. النساء /77؛ 
فهو قَيْدٌ لإبطال التبتّي» ولا يُخرج امرأة الابن من الرضاع» بل تحرم بالإجماع» كمأ تحرم 
امرأة الابن الصُلبِي. ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١١7/8‏ 


1 | كتاب الرضاع 
له أخت من أمه : جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. 

وكل صبيينَ اجتمعا علئ ثدي واحد : لم يحز لأحدهما أن يتزوج 
بالآخر. 

ولا يجوز أن تنزوج المرضعة أحداً من ولد التي أرضَعَتُها. 


له أخت من أمه: جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها)؛ لأنه لا قرابة 
# (وكل ص00 اجتمعا علئ ثدي واحد). بأن رَضعا منه وإن 
حلت وراك : (لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر”")؛ لأنهما 


اننا 
أخوان 


2 0 يجور أن 9 0 الضاد» فازارع على 
ا (يتزوج المرضعة لحن ل ولد ل أرضعتها) ؛ 


(1) أراد بهما الصبي والصبية بطريقة التغليب» كما في العُمَرين لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فيغلّبٍ المذكر علئ المؤنث, والأخف عل الأثقل. البناية 4 /814. 

(') وفي تُسخ أخرئ من القدوري واللباب: «الأخرئئ». 

أي أخ وأخت لأب وأم من الرضاعة. البناية ‏ /8419. 


(5) أي تُسَّخ القدوري, كما فى نسخة (االاهء ٠814هء‏ 511ه). 


كتاب الررُضاع ١م‏ 
لاست ممم م0000 
ولاولة ولدها: 


2 ومظئاشى الحم 5 5 ,3 َو 
ولا يتزوج الصبي المرضع أاخت زوج المرضعة» لانها عمته من 
الرضاع . 


لأنهم إخوثها"'". 

* (ولا ولد ولدها)؛ لأنهم أولاد إخوتها. 

* وقد اختلف في إعراب قوله: «ولد ولدهاكا» فبعضهم رَفْعَه 
وبعضهم تَصبّهه وكان شيخ الإسلام الحارثي يقول: تجوز فيه 
الحركات الثلاث: أما الرفع: فخطفاً علا : «أحد)”". وأما النصب: 
فيظن علا( المر فت 66 وأنا 'التحوة فخظلفا عليه الاول3)""" »ب والرقع 
أظهر. كذا في «التصحيح». 

* (ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة؛ لأنها): أي 
أخت الزوج (عمنّه من الرضاع)؛ لأن الزوج أبوه من الرضاعء 
ا 


)١(‏ هكذا: «إخوتُها»: في نسخ اللباب: مخء صء م؛ أء وهو الصواب» وفي 
ن» ج» د: «أخواتها». 

(9) هذا حسب نسخة: «ولا يجوز أن يتزوج المرضعة - بالنصب: - أحد: 
بالرفع»» وينظر البناية ٠/5‏ ”485. 

() أي من قول القدوري: «من ولد التي أرضعتها». 


1 كتاب الرضاع 


وإذا اختلط اللبنٌ بالماء» واللبنُ هو الغالب : تعلّق به التحريم 
و 
وإن غلب الماء : لم يتعلق به التحريم . 
وإذا اختلط بالطعام : لم يتعلّق به التحريم وإن كان اللبنْ غالباً عند 
أبى حنيفة , وقالا : يتعلق به التحريم 


[أثر اختلاط اللبن بشيء آخر في حكم الرضاع :] 

* (وإذا اختلط اللبن بالماء. واللبنُ هو الغالب») علا الماء: 
(تعلّق به التحريم. 

فون علي الناء) تعلق (اللين: الم ايل بيه التحرن) 4 الأن 
المغلوب غير موجود حكما. 

* (وإذا اختلط) اللبن (بالطعام: لم يتعلق به التحريم وإن كان 
اللبنٌ غالبا) علئ الطعام (عند أبي حنيفة» وقالا: يتعلق به التحريم). 

قال في «الهداية»: وقالا: إذا كان اليه غالباً: تعلق به التحريم » 
وقولهما: فيما إذا لم تُصِبّه النار”"2. 

* حتئ لو طح بها”"': لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعاً. 


000 أي فيما لم لم للع النار. البناية 2877/5 ويئبه أن النصَ في الهداية 
> لبد 


20 أي 3 اللبن بالنار. البناية 5 / 57 85. 


كتاب الرضّاع م 


وإذا اختلط بالدواء» واللبنّ هو الغالب : تعلّق به التحريم . 
1 7 8 . 2 0 
وإذا حلب اللبنُ من المرأة بعد موتهاء فأوّجر به الصبي : تعلق به 
التحريم . 


ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام 50 وهو الصحيح » 

وهذا احترارٌ عن قول من قال من المشايخ: إن عدم إثبات الحرمة 
عنده: إذا لم يكن متقاطراً عند رَفع اللقمة» أما معه: فيحرم اتفاقاً. 

وقد رجّحوا دليل الإمام» ومشئ على قوله المحبوبي» والنسفي» 
وصدر الشريعة. كذا في «التصحيح). 

* (وإذا سفنل انين توغ ين الك موه التي تعن 
به التحريم)؛ لأن اللبن يبقل مقصوداً فيه» إذ الدواء لتقويته على 
الوستول”. (هداية»). 

[أثر لبن المرأة الميتة في الرضاع : ] 

روإناعب اللتو ين المراة بعاد مراها فأؤجر به الصبي) : آي 
ص في كلتف ووصل إلى جوفه: تعلق به التحريم) ؛ لحصول 
معنم الرضاع ؛ لأن اللبن بعد الموت على ما كان قبله. 


.851/ 5 لأن التغذي بالطعام» إذ هو الأصل. الهداية مع البناية‎ )١( 
4877/4 أي لتقوية اللبن علئْ الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. البناية‎ )0( 


44 كتاب الرضاع 


وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شاة» ولبنُ المرأة هو الغالب : تعلّق 
به التحريم . 

وإن علب لبن الشاة : لم يتعلق به التحريم . 

وإذا اختلط لبن امرأتين : تعلّق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد : تعلق بهما التحريم 


(وإذا اختلط عن المررأة 0 شاةء ولبن المرأة هو الغالب: 

تعلّق به التحريم. 

وإن غلب و الشافة لم يتعلق به التحريم) ؛ اعتباراً للغالب» 
كما فى الماء. 

ل ل 
كان يوسف)؛ أن الكل م صار 5 وا اتجعل لاقل نيعا 

(وقال محمد: تَعَلَقَ بهما التحريم) ؛ لأن الجنس لا يغلب 
اللجنس» قإن الشىء لا بصي سكهلكا قن جني لاتحاد المقصود. 

قال في «الهداية»: وعن أبى حنيفة في هذا روايتان» ومشئ على 
قول أبي يوسف الإمام المحبوبي» والنسفي. 

ورجّح قول محمد الطحاوي. 


كتاب الرّضّاع هم 


وإذا نزل للبكر لبن فأرضفيت يدرهبياً :تعلق .نه التحرهم: 


وفي شرح الؤؤاية"": ركان ا لفك إل اقول تعمد 
حيث أخَّر دليله» فإن الظاهر أن من تأخر كلامه في المناظرة: كان 
القاطع للخ ”ل وأضئلة؟ أن الشكرتك ظاهر في الانقطاع. 

ورجّح بعض المشايخ كول ويه اها وهو ظاهر. اه 

ولك وقوله أحوسا فق باب المعرماك”. كذا في #التصطع. 

[أثر لبن البكر في الرضاع : ] 

#ازز ذا فذق للك اانا رمسيف يه نميا لعلو كيه التخريه)؟ 
لإطلاق النص””©» ولأنه سبب النُشُوءء فتثبت به شبهة البعضية. 


«(هذدابة)»). 


. 117/7 أي فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

)١(‏ أي المرغيناني صاحب الهداية. 

(6) اختلفت هنا عبارة نسخ اللباب» وتصحيح القدوري» وقد أثبتٌ نص فتح 
القدير 7117/7 حيث النقل عنه. 

(5) القائل هو العلامة قاسم رحمه الله. 

(0) ونقل العيني في البناية 4/4 47 عن الغاية: أن قول محمد أظهر وأحوط. اه 
وينظر ابن عابدين 57/9 (ط دمشق). 


23 


() وهو قوله تعال: #وَأْمَهْمُحكُمْ ألََأَرَصَعَتَكْة4 النساء / 277 فهو مطلق» 
لا قصل فيه بين البكر والثيب. البناية 5 /5 87. 


15 كتاب الرضاع 


وإذا نزل للرجل لبن» فأرضع به صبياً: لم يتعلّق به 
وإذا شرب صَيّانَ من لبن شاة : فلا رضاعٌ بينهما . 


* (وإذا نزل للرجل لبن ٠‏ فأرضع به صبياً: تعن ب افعرييا 
لأنه ليس بلبن علئ الحقيقة ؛ أن" اللبيق نما تعير و معن لصي ر مه 
الولادة. 

وإذا شزل: للخقئ لبن 'فإن غلم أنه امراة: تعلق .يه 
التحريم» وإن علم أنه رجل: : لم يتعلق به التحريمء وإن أشكل : 
إن قال النساء: : إنه لا يكون علئ غزارته إلا لامرأة: تعلق 
به التحريم؛ احتياطاً: كاه 
التحريم. 

[لو جُعل لبن المرأة جَبْنً فأكله صبي :] 

* وإذا حجن لبن امرأة» وأطعم الصبي: تعلّق به التحريم. كذا في 
«الجوهرة)». 

* (وإذا شرب صبِيّان من لبن شاة: فلا رضاح بينهما)؛ لأنه لا 
جزئية بين الآدمي والبهائم» والحرمة باعتباره”". 


.8571// 6 أي باعتبار الجزئية. البناية‎ )١( 


كتاب الرضاع ٠‏ 7 


5 ص و 2 24 5 و هه 
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة : 
١ 0‏ 
حرمتا علئ الزوج . 
فإن كان لم يدخل بالكبيرة : فلا مهر لها. 


[حكم ما لو أرضعت المرأة ضَرَكها الصغيرة :] 

* (وإذا تزوّج الرجل صغيرة وكبيرة» نار قت الروه اكير 
الصغيرة: حَرُمَتَا) كلتاهما (علئ الزوج) أبدا إن كان دخل بالكبيرة» 
وإلا”2: جاز له تَرَوْج الصغيرة ثانيا. 
ثم (فإن كان لم يدخل بالكبيرة: فلا مهر لها)؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبّلهاء (و) كان علئ الزوج (للصغيرة نصفٌ المهر)؛ لأن 
الفرقة وقعت لا من جهتها؛ والارتضاع وإن كان فغلا منهاء لك 


فعْلّها غير معتبر في امقال” بيشي" كها: 13 فتلض :مورتي”". 
«هداية»). 


2 


(1) وإن لم يدخل بالكبيرة: صارت الصغيرة ربيبة لم يدخل بأمهاء فجاز له أن 
يتروجها. 

)١(‏ أي فعلها غير معتبر شرعاً؛ لعدم خطابها بالأحكام. ابن عابدين ٠١/4‏ (ط 
000 


() فإنها لا تُحَرَم الميراث. 


14 كتاب الرضاع 


ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد . 

وإن لم تتعمّد : فلا شيء عليها. 

ولا تقبّل في الرضاع شهادة النساء منفردات » وإنما يبت شهادة 
علي أو رجل وامرآتين. 


* (ويرجع به" ' الزوج على الكبيرة إن كانت تعمّدت .به الفساد): 
أن كانت قافلة طائعة متيقظة ال بالتكاح, وبإفساد الإرضاع. ولم 


تقصد دَفْع جوع , أو هلاك, كما في «الدر). 

* (وإن لم تتعمّد: فلا شيء عليها)؛ لآن التسبتب قوط قله 
التعدذي, والقول لها إن لم يَظهر منها تعمد لفساد. «در» عن 
«المعراج». 

[الشهادة في الرضاع :] 

00 (ولا قبل في الرضاع شهادة النساء منفردات) ؟ أن شهادة 
النساء 5 فيما للا اطلاع للرجال عليه والرضاع لببيق كذلك» 
(وإنما يثبت) , يثبت به المال» وذلك (بشهادة رجليْن) عدلَيّنَ: أو 
ولاك كيم الا يعد فإذا قامت الحجة: 7 


نايل لود ا لي بع سي عاواس روا ون يوق ذف" اا ور أ ال ا و ا ال نكو الا قن اطاط لايق ول مووود ل مووي ابا ا ال ا ا 


* ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ ليميا إبظال جو العيك: 
#* ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول: فلا مهر لها. 

وإن بعده: كان لها الأقل من المسمَّى ومهر المثل. 

* وليس لها في العدة نفقة» ولا سكنئ» كما في «الجوهرة». 


8 كتاب الطللاق 


كتاب الطلاق 


3 ١اشزاهده‏ ع 01 4 9 52 . 
الطلاق علئ ثلاثة أوجه : أحسرٌ الطلاق» وطلاق السّةء وطلاقٌ 
البدعة . 


فأحسن الطلاق أن بطل الرجل امرأته تطليقة واحدةٌ ات 


كتاب الطلاق 
* مناسبُه للرضاع هي : : أن كلا منهما محره. 
وو ال رفع القيّدء لكن جعلوه في المرأة: :جللاقا: وف 
غيرها: إطلاقاً. ولذا كان: أنت مطلقة : بالشديد: ميريحا :و مطلقة: 
اليف : كناية. 
وشرعيا: رفع فيك :التكاخ :قن التعال أو المال »لفط يخصراض . 
[أقسام الطلاق :] 
* وأقسامه ثلاثة» كما صرح به المصنّفْ بقوله: (الطلاقٌ عليا 
ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق» وطلاق السَنَّة» وطلاق البدعة). 
وجَعَلّه الكرخي علئ ضَرَيَيْن: طلاق السنة» وطلاق البدعة. 
[أحسن الطلاق :] 
* (فأحسنٌ الطلاق) بالنسبة إلئْ بقية أقسامه: (أن يُطلّق الرجل 
امرأنّه تطليقة واحدة) رجعية» كما فى ظاهر الرواية - وفى «زيادات 


كتاب الطلاق 0١‏ 


في طهر واحد لم يجامغها فيه. ويَثْركها حتئ تُنقضي تنقضي عدانها . 
وطلاق الم : أن يُطلّق المدخول بها ثلاثاً» في ثلاثة أطهار . 


وطلاق البدعة : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة ل 


الزيادات»: البائنٌ» والرجعي سواء» كذا في «التصحيح) ١‏ (في طهر 
واحد لم يجامعها فيه » وَيتركها حتى تَنقضي عداتّها) ؛ لأنه 55 من 
التّدَامة ؟ لتك مو قار لك اقل عورا تالح اد 

[طلاق السنّةَ :] 

روطف النتتةه اذا تطلئ المشتفول يا فذقا في ثلاثة أطهار) , 
في كل طهر تطليقة. 

0 8 ثم فيل : الأول أن 0-7 الإيقاع إلى آخر الاير احترازاً عن 
تطويل العدّة» والأظهر قيطا فيا "قي رع 4 لان لو اخ ورهاً 
تجامعياء وم قصده. التطليق»” هَل بالإيقاع”'" عقب الوقاع: 
«هداية). 

[طلاق البدعة : ] 


*# (وطلاق البدعة: هو أن يطلقها ثلاثا)ء أو اثنتين (بكلمة 


)١(‏ أي عند يوا 
(؟) أي بإيقاع الطلاق عقيب الوقاع» ذكؤة الظاوق يلاغي التباية:16/. 


1 كتاب الطلاق 


8 8 ا 0 
واحدة. أو ثلاثا فى طهر واحد . 
فإذا فَعَل ذلك : وَقَع الطلاق» وبانت امراثّه منه. وكان عاصياً. 
0 3-1 يت 0 03 8 
والسنة فى الطلاق من وجهين : سنة فى الوقت». وسنئة فى العدد . 


واحدة» أو) يطلقها (ثلان)ء أو اثنتين (فَي طهر واحد) ؛ أن الأصل 
في الطلاق الحظر؛ لما فيه من قَطْع التكاح الذي تعلّقت به المصالح 
الدينية والدنيوية» والأتاحة إنما هي للحاجة إلى الخللاص» ولا حاجة 
ال الجمع يو" القللالت 6 أى. فين طي واحد.ء لأن الحاجة تندفع 
بالواحدة» وتمامٌ الخلاص في المفرّق علئ الأطهارء فالزيادة 
إسراف؛ فكان بدعة. 

# (فإذا فَعَلَ ذلك7": وَقع الطلاقء وبانت امرأتّه منه. وكان 
عاصياً) ؛ لأن النهي''' لمعنى في غيره» فلا يَعْدمٌ المشروعية. 

[مراعاة العدد والزمن في الطلاق السني :] 


* (والسنّة في الطلاق من وجهين: عن الوقت)» بأن تكون 
طاهرة (وسله في العلود): بأن تكون واحدة. 


)١(‏ أي طلاق البدعة. 

0) أي النهي عن طلاق البدعة. ينظر صحيح البخاري 45/9" ,)0551١(‏ 
ونصب الراية 0575/7 وفيهما طلاق ابن عمر رضى الله عنهما امرأته طلاق بدعةء 
وأمْر النبي صلئ الله عليه وسلم له بمراجعتهاء رن الروايات عند الدارقطني 
وغيره: «يابن عمر! ما هكذا أَمَرَّكُ الله» قد أخطأت السنة». 


كتاب الطلاق 0 


فالسكةُ في العددء يستوي فيها المدخول بهاء وغيرٌ المدخول بها . 


والسنّةُ في الوقت؛ كثدة تثبت في حق المدخول بها خاصة. وهو: ان 
كناو قطن لم جابباا به 


وغيرٌ المدخول بها أن يطلقها في حال الطهر والحيض جميعاً. 


85 ع2 سا اع - 2 0 
وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض من صغر أو كبر. فاراد أن. . 


* (فالسنّة في العددء يستوي فيها المدخول بهاء وغيرٌ المدخول 
بها)؛ لأن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» إنما منع منه خوفا من 
الندم» وهو موجودٌ في غير المدخول بها. 

2 الوالسنّة في الوقت. كت تثبت في حقّ المدخول بها خاصة» و 
أن يطلّقها وده في طَهْرٍ / يجامعها فيه),» لأن المراعئ دليل 
الحاجة» وهو الإقدام علئ الطلاق في زمان تجدد الرغبة» وهو الطهر 
الا ا أما زهان الحيض: فزمان اللفرةة وبالجماع مرة 

في الطهر: تفتر الرغبة. 

* (وغيرٌ المدخول بها أن يطلقها في حال الطهر والحيض 
جميعاً)؛ لأن الرغبة بها صادقة في كل حال» ولا عدة عليهاء فتتضرر 
بطولها. 


[طلاق السنة في حق من لا تحيض : ] 


* (وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض من صغَّر أو كبرء فأراد أن 


1 كتاب الطلاق 


يطلتها للسّة : طلّقها واخدة فإذا مضئ ير 1 : طلّقها أخرئ. فإذا 


١ 


مضئ شهرٌ آخر : طلّقها أخرى. 


يطلقها للسنة: طلّقها واحدة). وتركها حتئ يمضي شهر» (فإذا مضئ 
0 طلقها) طلقة (أخرئ). وتركها أيضاً حتئ يمضي شهِرٌ آخرء 
(فإذا مضئ شهرٌ آخر: طلّقها) طلقة (أخرئ»؛ فتصير ثلاث طلقات 
في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قائم مَقَام الحيض. 

* ثم إن كان الطلاق في أول الشهر: تُعتبر الشهور بالأهلّة» وإن 
كان في وسْطه: فبالأيام في حق التفريق""". 


0 وفى حق العدة: كذلك عند أبى ع 


ال 2 5 3 
0 وعندهما: يكمّل الأول ال والمتوسطان بال 
وهمى 0000 الإسا و1 


)١(‏ أي في تفريق الطلاق علئ الأشهّرء فيُحتسب كل شهر ثلاثين يوماً في حق 
إيقاع الطلاق. البناية5/0١1.‏ 

(0) وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً. فتح القدير 70/7". 

(”) أي يكمل الشهر الأول بالشهر الأخير بالأيام. 

(:) لأن الأصل في الشهر الأهلة. 

(5) وهي: إذا استأجر شهوراً معلومة» أو سُنَّةَ في خلال الشهرء فالخلاف فيها 
بين الإمام والصاحبين كالخلاف هناء فعند الإمام تكون السنة (770) يوماًء وعندهما 
يكمل الأول بالأخيرء وما بينهما معتبر بالأهلة. البناية 6 .١5/‏ 


كتاب الطلاق ه46 


ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وَطْئها وطلاقها بزمان. 
وطلاق الحامل يجوز عَقيبٍ الجمّاع» ويطلقها للسّنّة ثلاثاًء يَفُصل 
وقال محمد : لا يطلقها للسّنّة إلا واحدة. 


«هداية)0". 


* (ويجوز أن يطلقها): أي مَنْ لا تحيضء «(ولا يفصل بين 
وَطئهاء وطلاقها بزمان)؛ لأن الكراهية فيمن تحيض لتوهّم الحبّل» 
وهو مفقودٌ هنا. 

[طلاق الحامل : ] 

* (وطلاق الحامل يجوز عَقيبٍ الجماع)؛ لأنه لا يؤدي إلى 

9 عو 5 
اشتباه وجه العدة» وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء. 

* (ويطلقها): أي الحامل (للسنّة ثلاثاً) في ثلاثة أشهرء كما في 
ذوات الأشهر» (يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف)؛ لأن الإباحة لعلة الحاجة» والشهر دليلهاء كما في حق 
الآيسة» والصغيرة. : 

(وقال محمد) وزفر: (لا انها للسئّة إلا ايد لأن الأصل 


للق نقل ابن عابدين 4٠عن‏ فتح القدير 770/7 قال: «قيل الفتوئ علئ 
قولهماء لأنه أسهل» وليس بشيء». اه 


15 كتاب الطلاق 


وإذا طلّق الرجل امرأتّه في حال الحيض : وقع الطلاق. 


#ماع 
ويستحب له أن يراجعهاء الح و وكاس مادم تسو نأا مود ا 


في الطلاق الحظرء وقد وَرَدَ الشرع بالتفريق على فصول العدّةء 

والشهرٌ في حق الحامل ليس من فصولهاء فصارت كالممتد طَهرُها. 
واعتمد قول الأوَليّْن: المحبوبي» والنسفيء والموصليء 

وغيرهم » كما هو الرسم. اه سند ا ْ 

[طلاق الرجل امرأته في الحيض :] 

* (وإذا طلّق الرجل امرأتّه في حال الحيض: وقع الطلاق)؛ لأن 
النهي عنه لمعنى في غيره» فلا تَنُْعدم مشروعيته» (و) لكن (يُستحب 
له أن يراجعها). 

قال نجم الأئمة في ار استحباب 0 قول بعض 
يحقيقة الأ ٠”‏ .: ورفعاً للمعصية 


6 من مم 


المشايخ, والأصح أنه واجب عملا , 
بالقدر الممكن» ومئله فى «الهداية». 


)١(‏ وهو قوله صائ الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق 
ابنه عبد الله امرأته وهى حائض» فقال له: «مَره فليراجعها»)ء صحيح البخاري 7580/9 
,)515١(‏ صحيح مسلم »)١5171( 1١97/7‏ ومُطْلّق الأمر يدل علئ الوجوب-البناية 
ه/ ا . 


كتاب الطلاق 9 


فإذا طهّرت». وحاضتء. وطهرتء فهو مخيّرٌ: إن شاء طلقهاء وإن 
شاء أمسكها. 


وقال برهان الأئمة المحبوبي: وتجب رَجْعتها في الأصح. كذا في 
«التصحيح». 

(فإذا طَهّرت) من حيضها الذي طلقهاء وراجعها فيه. 
(وحاضت) حيضا آخرء (وطهّرت) منه» (فهو): أي الزوج (مخيّر: 
إن اناف فتلنيا )تنبا ارون اسك 

قال فى «الهداية»: وهكذا كل «الأصل)»ء وذكر الطحاوي: أنه 
يطلقها فى الطهر الذي يلى الحيضة. 

قال ان التقنية كرك وها دكين الطهاوو قزل أن مه :ومن 
ذكر فى الأصل قولهما. اه 

وفي «التصحيح": قال الكرخي: هذا" قولهماء وقول أبي حنيفة : 
له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلّقهاء وراجعها فيه. 

وقال فى «الكافى»: المذكور فى «الكتاب)”'': ظاهرٌ الرواية عن 


وطهرت منه» فهو عر 


(؟) أي مختصر القدوري. 


16 كتاب الطلاق 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً. 
ولا يقع طلاق الصبي» والمجنون. واجااه ع هيو ب رخال ترا ان 


ع8 


أبي حنيفة7» والذي ذَكّره الكرخي رواية عن أبي حنيفة. اه 

[بيان من يقع طلاقهم» ومن لا يقع :] 

(ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلاً) ولو مُكرّه”"؛ أو 
سكران بمحظور. 

* (ولا يقع طلاقّ الصبي) ولو مراهقاء أو أجازه بعد البلوغ. 

أما لو قال: أوقعيّه: وَقَع ؛ لأنه ابتداء إيقاع. 

* (و) لا طلاقٌ (المجنون»» إلا إذا علّق عاقلاً» ثم جُنَ» فوجد 
الشوط”. 


2884/7 وهو ظاهر الرواية وقول الكل» كما قال ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 
.١١١/9 ونقله عنه ابن عابدين في الحاشية‎ 

(؟) لأنه قَصّد إيقاع الطلاق في حال أهليته من عقل وتمييز وكونه مخاطباًء فلا 
يعر عن حكم الطلاق وهو وقوعهء وهو أراد دفع ما أكره به» فيكون كالمطلق 
الطائع » إذا عرف الشرَيّن» فاختار أهونهماء وهو غير راض بحكم الطلاق» وذلك 
غير مل بوقوعه؛ كوقوع طلاق الهازل. الهداية مع البناية بتتصرف 55/0. 

(*) أي: لا يقع طلاق المجنون إلا في مسائل» منها إذا علّق الطلاق علئ شيء» 
وكان حال تعليقه عاقلاً» ثم جُن. وخلال جنونه وُجد الشرط: فيقع. 


كتاب الطلاق 1 


والنائم . 


ار كان ع او مسيري 6 إلى اسلمشة :اد اتمحويدن كان 
وأنو نواه الإسلام "2 كما فى (الأشباه». 
* (و) لا طلاق (النائم)؛ لعدم الاختيار. 


وكذا المغمئ عليه. 
# ولو استيقظء وقال: أجزرت ذلك الطلاق أو: أوقعته: لا يقع؛ 
لأنه أعاد | لضمير إل غير معتبّر. «جوهرة». 


وقد علَّق الحموي في غمز العيون والبصائر 17١/7‏ علئ قول صاحب الأشباه 
والنظائر: «لا يقع طلاق المنتون إلا في مسائل: إذا علّق....): مصوبا» لقال :اسع 
قولهم: المجنون لا يقع طلاقه: أي لا يصح إيقاعه؛ وحينئذ: لا صحة لاستثناء ما 
ذكره من المسائل» لأنه ليس فيها إيقاع». اه 

)١(‏ أي ومن المسائل التي يقع فيها طلاق المجنون: إذا كان عنيناًء وفرّق 
القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة بحضور وليه لعدم وصوله إليهاء لأن 
المجنون لا يَعْدمُ الشهوة» فيكون هذا التفريق طلاقاً. ابن عابدين 150/9» الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص .١18١‏ 

(؟) أي: إذا فرق القاضى بينهما فى الحال بطلبها لجبّه. فيكون التفريق طلاقا. 
ابن عابدين »١5٠/9‏ الأشباه والنظائر ص 4 

() أي إذا أسلمت زوجة المجنون. وهو كافرء وأبئ أبواه الإسلام: فإنه يفرّق 
بينهماء وهو طلاق. الأشباه والنظائر ص .١18١‏ 


0 كتاب الطلاق 


4 يك‎ 0 0 ٠ ٠ 

وإذا تزوج العبد بإذن مولاه» ثم طلق : وقع طلاقه . 

ولا يقع طلاق مولاه علئ امرأته . 

1 5 ها ره و 78 

* والطلاق على ضربَيّن : صريح» وكناية . 

فالصريح قولّه : أنت طالق» مطاف و: قد طلقتّك. فهذا 
يقع به الطلاق الرجعي. ما ا ا ا 

* (وإذا تروج الغند بإدن فولاه ثم طلق : وَقَعَ طلاقه) ؛ املك 
التكاح حقهء فيكون الإسقاط إليه. 

00 رولا يقع طلاق مولاه على امرأته) : اق امرأة العبد؛ ل لا 

[صريح الطلاق وكنايته : ] 

* (والطلاق على ضربين: صريح وكناية» فالصريح): ما لم 
يُستعمّل إلا فيه. وهو (قوله: أنت طالق» ومطلقة): بتشديد اللام» 
(وقد طلقتك» فهذا) المذكور (يقع به الطلاق الرجعي)؛ لأن هذه 
الألفاظ تُستعمل فى الطلاق» ولا تُستعمل فى غيره » فكان وا 
وأنه يُعْقَبْ الرجعة بالنص"'. ولا يُفتقر إلئ النية» لأنه صريح فيه؛ 
لغلبة الاستعمال. «هداية». 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: #ويْعُولَمنَ أَحن رَيهِنَ في ذدَلِكَ * البقرة/77/8. فقد سماه الله: 
(بَعْلاك ندل ع أ الطلاق الرجعى لا يُبطل الزوجية. البناية 7/6”. 


د يم 


كتاب الطلاق ١٠١١‏ 


اد والخدة وإن نوئ أكثر من ذلك» ولا يَفتقرٌ بهذه الألفاظ 


الأول تدم :يه إلة واعحدة)“رتححية (وإن""" نوا اكير من 
ذلك): أي أكثر من الواحدة الرجعية» فيشمل الواحدة البائنة» 
والأكك ني اران لاقو" لنين رد حتئ قيل للمثنى: 
طالقان» وللثلاث: طوالق» زان بنجي 17 العوية الألد عيدهه 
5 الذي كرون به بعك ؟ لمصدر محذوف» معناه : طلاقاً 
ل «هداية»), وَمججْسرد الخنة هن فخي لفظ ا لا اعبرة 
بها. 

* (ولا يُفتقر بهذه الألفاظ إلى النية) ؟ لأن النية لتعيين المحتمل» 
وهذا مستعمّل في خض . 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(0) أي قوله: أنت طالق. 

(") أي فلا يحتمل النعت الفردٌ العددّء فقوله: أنت طالق: فإن لفظ: «طالق»: 
نعت من الثلاثى: «طلق»» وهو يدل على طلاق يكون صفة للمرأة» لا علئ طلاق 
بكر سنن اميق كالسلام بمعنئ التسليم. العناية 6/7 70. 

(8) وهذا المضدر المحذوق تقذيزة: أنت:طالق ,طلقا ثلاثاء. كقوله + أعطيته 
جزيلاً» أي عطاءً جزيلاً» فكثرة العطاء هو المصدر المحذوف المنعوت» لا قوله: 
أعطيته. البناية 0ه /757. 


٠١,‏ كتاب الطلاق 


00 03 3 ع ع -- 0 3 

وقوله : أنت الطلاق». أو : أنت طالقّ الطلاقَ» أو: أنت طالقٌ 

2 ف ل و 
طلاقا : فإن لم تكن له نية : فهي واحدة رجعية» وإن نوئ اثنتين : لم 
يقع إلا واحدة رجعية» وإن نوئ به ثلاثاً : كان ثلاثاً . 

والضرب الثاني : الكنايات» ولا يقع بها الطلاق إلا بنية» أو 
بدلالة حال. 


2 (وقوله: أنت الطلاق)ء أو : طلاق» (أو: أنت طالق الطلاق» 
أو: أنت طالقّ طلاقا: فإن لم تكن له نية»» أو نوئ واحدة» أو اثنتين: 
: 4 7 3 0 

(فهي واحدة رجعية) ؛ لأنه مصدرٌ صريح لا يحتمل العدد. 

* (وإن نوئ اثنتين: لم يقع إلا واحدة رجعية'"". 

:* وإن نوئ به فنا كانه 43 أن المصدر يحتمل العموم 
والكثرة» فيتناول الأدنئ مع احتمال الكل» ويتعيّن بالنية. 

[كنايات الطلاق : ] 

* (والضرب الثاني: الكنايات) وهي: ما لم يوضع لهء واحتمله 
وغيره» رولا يقفع بها الطلاق إلا بنية » أو بدلالة حال)ء من مذاكرة 
الطلاق» أو وجود الغضب؛ لأنها غير موضوعة للطلاق» بل تحتمله 
وغيره» فلا بلا من التعيين» أو دلالته؛ لأن الطلاق لا يقع بالاحتمال. 


.١٠١7”/57 ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 


كتاب الطلاق ١٠١‏ 


00 ا 
وهي علئ ضربين : منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي. ولا 
ل ىو 0 هه 
بقع بها إلا طلقة واحدة» وهى : قوله : اعتدى .2 و: استبرئى رحمّك» 
1 7 - 3 م 
و:أنت واحدة. 


* (وهي): أي ألفاظ الكنايات (علئ ضربين: منها ثلاثة ألفاظ 
يقع بها الطلاق الرجعي) إذا نوئ الطلاق» (ولا يقع بها إلا طلقة 
3 وهي: قوله: اعتدي) ؛ لاحتمال أنه أراد: اعنذئ نعم الله 
تعالئ» أو: نعمي عليك» أو: اعتدي من النكاح» فإذا نوئ الاعتداد 
من النكاح: زال الإبهام» ووجب بها الطلاق اقتضاءء كأنه قال: 

لق ك» أو: أنت طالق. فاعتدي. 


(و) كذا: (استبرئي رَحمّك)» فإنه يستعمل بمعنئ الاعتداد؛ 
لأنه تصريح بما هو المقصود بالعدة؛ فكان بمنزلته»ء ويحتمل 
الاستبراء ليطلقها حال فراغ رحمها: أي تعرفي رَحمّك ؛ لأطلقك. 

* (و: أنت واحدة)؛ لاحتمال أنه أراد أنت واحدة عند قومك» 
أو منفردة عندي» ليس لى معك غيرك» أو نعتاً لمصدر محذوف: أي 
أنت طالق تطليقة واحدة» فإذا نواه: جُعل كأنه قاله. 

قال نف «الوتفا ةا وتنا امات ده الألفاظط الطلوق وير 


* ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق: فيها مقتضى» أو: 
مشمرة ولو كان مظهرا: له يمع به إلا واحدة» فإذا كان مرا : 


3 


اولوت 


١5‏ كتاب الطلاق 


و 24 2 
وبقية الكنايات إذا نوئ بها الطلاق : كانت واحدة بائنة» 000 


* ثم قال: ولا معتَبّرَ بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ. وهو 
الصحيح؛ لأن العوامً لا يميّرون بين وجوه الإعراب. اه 

* وقوله: فيها مقتضى. أو قضسن: يعني أن ثبوت الطلاق بهذه 
الألفاظء إما بطريق الاقتضاءء كما في: اعتدّي» واستبرئي رحمك؛ 
لأن الطلاق ثبت شرعاً» لا لغة» وإما بطريق الإضمار» كما في قوله: 
أنت واحدة؛ لأنه لما زال الإبهام بنية الطلاق: ثبت الطلاق لغة على 
أنه مضمّر فيهء بحذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامهء» وهذا 
شائع”'' في كلامهم. 

وقوله: ولا معتبر بإعراب الواحدة...إلخ: احترازٌ عما قيل: إن 
رقع : «(واحدة»): لا يقع به شيء؛ لأنه صفة للمرأة» وإن تَصبّها: وقعت 
واحدة؛ لأنها صفة للمصدرء وإن سكن: اعتبرت ننه كما في «غاية 
البيان»» وتمامه فيها. 

* (وبقية الكنايات): أي ما سوئ الآلفاظ الثلاثة المذكورة, (إذا 
فرق انها الطلاق كاقك "خلرت "رواهدة راق )انها البسيت كاه مه 
مجرد الطلاق» بل عن الطلاق علئ وجه البينونة؛ لأنها عوامل في 
حقائقهاء واشتراط النية: لتعيين أحد نوعي البينونة» دون الطلاق. 


)١(‏ اشائع»: في نسخ اللباب كلها إلا نسخة د ففيها: «سائغ». 


عد لوك 


كتاب الطلاق ه١١‏ 


2 
« 
كن 


وإن نوئ بها ثلاثا : كانت ثلاثاء وإن نوئ اثنتين : كانت واحدة. 
٠‏ 2 ع مد 8 و 0 
ولدافكل توام احكر جات ارود قار ارود ار وا 

0 
حرام و: حَبلك على غاريك: و : الحقي بأهلك» و 5 
بر و: وهبتك لأهلك. و: سرحتك » و: فارقثك» و: أنت 
5 2 0 
0 و: تقنَّعيء و. نحمري »2 و: استتري» و: اغربي» و 
اعزبي » و : ابتغي الأزواج . 


* (وإن نوئ بها) طلاقاً (ثلاثا : كانت ثلاثاً) ؛ لأن البينونة نوعان: 
ان وهي الثللاث» وطن وهي الواحدة» فأنينها نوئ: 


* (وإن نوئ اثنتين : كانت) طلقة (واحدة) ؛ لآن. الضه فده 

خس تولا بو لاله الما عله قت أدق اللبيتوتين» برهي الواحدة: 
* (وهذا كل قولة) لامرأته: (أنت بائر)ء أ(و: بائنة)ء ألو: بِنَّه)» 

أو بثلة): أ(و: حرام)» أ(و: حَبْلّك على غاريك) ؛ ألو: الحقي) - 
بالوصلء والقطع - (بأهلك) ألو: خَية)ء ألو: بريه ألو: وهبئّك 
لأهلك)»: ألو: سرّحدك)» ألو: فارقثك)» ألو: أنت حرّة)ء ألو: 
تقنّعي)» أ(و: تخمّري)» ألو: استتري)» أ(و: اغربي) - بمعجمة» 
فمهملة: من العُربة» وهي البعد -» أاو: اعزبي) - بمهملة» 
من العزوبة» وهي عدم الزوج ع4 أو: اخرجي » أو: اذهبي» أو : 
قومي» أ(و: ابتغي الأزواج)» أو نحو ذلك. 


3 كتاب الطلاق 


فإن لم تكن له نية الطلاق : لم يقع بهذه الألفاظ طلاق» إلا أن 
يكونا في مذاكرة الطلاق : فيقع بها الطلاق في القضاءء ولا يقع فيما 
بينه وبين الله تعالئ» إلا أن ينوي به الطلاق . 

وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق» وكانا في غضب » أو خصومة : 
نَع الطلاق بكل لفظ لا يُقصّد به الس والشتيمة؛ ولم يقع بما 
بُقصّد به السب والشتيمة» إلا أن ينويّه . 


احد 


5 


* (فإن لم تكن له نية الطلاق: لم يقع بهذه الألفاظ طلاق)؛ لأنها 
تحتمله وغيره» والطلاق لا بقع بالاحتمال» (إلا أن 0 أى 
الزوجان (في مذاكرة الطلاق: : فيقع بها الطلاق) أي: ببعضهاء 
كل لفظ لا يصلح رد لقولها. 

وهذا (فى القضاء)؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق» والقاضي إنما 
يفضي بالظاهر. ْ 


# (ولا يقع) فيما يصلح ردًاً لقولها؛ لاحتمال إرادة الردّء وهو 


الأدنئ» فيَحمّل عليه ولا (فيما بينه وبين الله تعالئ) في الجميع» 
(إلا أن ينوي به الطلاق) ؟ لأنه يحتمل غيره. 

برد م يجرت دامر الطلاق» و) لكن (كانا في غضب» 
أو خصومة: وَقَمَ الطلاق» قضاء أيضاً (بكل لفظ لا يُقصّد به السب 
والشتيمة)؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق. 


3 


ماع 


* (ولم يقع ينا يقتضه ند لي والشفيمةة إل أن نيوريه )#4 لآن 
الحال يدل على إرادة السب والشتيمة. 


موس 


3-7 


هاه وى هه هاوه هدو ا واه و دواو وه واه هده فا وه وه وى فاه وى فا.ة هداع فاة .د .ا ف ىد .قاو 


إبيان ألفاظ الكنايات وأقسامها وأحوال النطق بها : ] 

ويا :لله 01 الا عون قلق بن ساله مالقة :ون جهالة 
الرقدا انوع ا ل زكنة الظااق» وعد لقعي 

* والكنايات ثلاثة أقسام : 

قسمٌ منها يصلح جواباًء ولا يصلح ردَاء ولا شتماًء وهي ثلاثة 
ألفاظ : مرك بيدك. اختاري » اعتدي » ومرادفها. 

وقسم يصلح جواباً وشتماء ولا يصلح رذآ وهى خمسة ألفاظ: 
خَلِيّة بَرِيّق بثَقّ بائن » حرام, ومرادفها. 

وقسم يصلح جوابا ا ولا يصلح سيا وشششماء وه لكيه 
أيضا 0 اغربي ١‏ قومي » َقبي ) ومرادفها. 
د 

* وفي حالة مذاكرة الطلاق: يقع بكل لفظ لا يصلح للردّء وهو 
القسم الأول والثاني. 

# وفي حالة الغضب: لا يقع بكل لفظ يصلح للسب والردّء وهو 
فقط. وهو القسم الأول» كما في «الإيضاح». 


8م١٠‏ كتاب الطلاق 


5 00 م 558 2 0 
وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة : كان بائناء مثل أن 


يقول: أنت طالق بائنء أو: طالق أشدّ الطلاق» أو: أفحش 


الطلاق» أو : طلاق الشيطانء أو : البدعة» أو : كالحبل. أو : ملء 
البيت . 


[رصف الطلاق بالشدة :] 

* (وإذا وَصَّفَ الطلاق بضَرب من الزيادة والشدّة: كان) الطلاق 
(بائنا)؛ لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظء فإذا وَصفّه بزيادة وشدّة: أفاد 

7 01 و ع ع قرام 0 

وذلك (مثل أن يقول: أنت طالق بائن؛ أو”'': طالق أشدً الطلاق» 
أو: أفحش الطلاق), أو : شرم أو: أخبثه » (أو: طلاق الشيطان» 
أو: البدعة» أو: كالجبل» ند ملء البيت)» أو: عريضه » أو: طويله؛ 
لأن الطلاق إنما يوصف بهذه الصفة باعتبار أثره» وهى البينونة فى 
الحال» فتقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية» أو نوئ ثنتين في غير 
الأمة» أما إذا نوئ الثلاث: فثلاث؛ لما من من قبل. 

* ولو عنئ بقوله: أنت طالق: 07 وبقوله: بائن» أو القةة: 
أخرئ: يقع تطليقتان بائنتان؛ لأن هذا الوصف يصاح لابتداء الإيقاع. 


«هداية). 


)١(‏ اختلفت نسخ القدوري هناء ففي بعضها: 'و»)؛ وفي بعضها: «أو). 


كتاب الطلاق 6.١.9‏ 


وإذا أضاف الطلاق إل جملتهاء أو إلا ما يعبّر به عن الجملة : 
85 5 0 5 0 3 م و 5 
وقع الطلاق؛ مثل أن يقول: أنت طالق». أو: رقبتَك طالق» أو : 
ع ع 4 
عنقك طالق. أو: توك طالق. او: جَسّدك أو : بدثك» أو : 
فَرْجُكء أو: وجهك. 
1 3 24 2 2 و 
وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها. مثل أن يقول : نصفك», 
و 5 
ثلثك طالق . 
2 0 م 
وإن قال : يدك أو : رِجُلك طالق : لم يقع الطلاق. 


[إضافة الطلاق إلئ جملة المرأة. أو إلى جزء مشاع 8و 

* (وإذا أضاف الطلاق إل جملتهاء أو إلى ما يعبّر به عن 
الجملة: وقع الطلاق)» وذلك (مثل أن يقول) لها: (أنت طالق» أو: 
رَقَبتّك طالق» أو: عنقك طالق» أو: ووخك طالق.» أو: بيلك أو: 
ندتلكن أو : فرجك » أو: وحيك)ء أو رأسك ؛ لأن هذه الاقياة يعبر 
بها عن الجملة ؛ فكان بمنزلة قوله: أنت طالق. 

3 0 إن 0 0 شائعاً 0 5 ال أن 0 
58 0 وغيره» فكذا اه إلا أنه لذ ينج 
في حق الطلاق» فيّتبت في الكل ضرورة. 

* (وإن قال: يَدْكَء أو: رِجِلُّك طالق: لم يقع الطلاق)؟ لإضافته 
إلىْ غير محله؛ و ا 0 إل دوه 


١١‏ كتاب الطلاق 
وإن طلّقها نصف تطليقة» أو ثلث تطليقة : كانت تطليقة واحدة. 
5 و ته 
وطلاق المكرهء والسكران : واقع . 


* واختلفوا ذ ي لعن والظهر: والأظهر أنه لا يصح؛ لأنه لا 
ام سيب ل لعداية: 

[إن طلقها نصف تطليقة : ] 

* (وإن طلّقها نصف تطليقة, أو ثلث تطليقة: كقف الك 
واحدة)؛ لأن الطلاق لا يتجرّأء وذكْرٌ بعض مالا يتجزأ: كذكر الكل. 

[طلاق المكره؛ والسكران :] 

* (وطلاق المكرهء والسكران: واقع). قال في «الينابيع»: يريد 
بالسكران: الذي سكر من الخمرء أو من النبيذء أما إذا سكر من 
البَئْج'"'. أو من الدواء: لا يقع طلاقه بالإجماع. 

قال في «الجواهر»: وفي هذا الزمان إذا سكر بالبنج: يقع طلاقه؛ 
رَجرا لهء وعليه الفتوئ 

* ثم الطلاق بالسّكر من الخمر واقعٌ» سواء شَربها طوعاء 


)١(‏ قال في الدر المختار مع ابن عابدين 89 افلو عبّر به قوم عنها: وقع». اه 
(0) البّنج: بالفتح: نَبْتْ له حَبٌ يُسكرء ويورث السّبّات. ينظر المغرب (بنج)» 
المصباح المنير (بنج)» ابن عابدين 9 . 


سد .يمت ميعطت ولص سيصوت.. 


كتاب الطلاق ليل 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة. 
ل 1 سوه عي اس 0 
وإدا أضاف الطلاق إلى التكاح : وفع عقيب التكاح, مثل ان 
يقول : إن تزوجتُك فأنت طالق. أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي 


و 


طالق. 


أو كرفا أو مضطراًء قاله الزاهدي» كذا فى ا التصحيح)”''. 

* (ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) المعهودة له؛ لأنها قائمة مقام 
قتاركة4 دنع للتعانحة: 

[إضافة الطلاق إلى النكاح :] 

* (وإذا أضاف الطلاق إلىْ النكاح: وَقَم) الطلاق (عَقيب 
التكاح)» وذلك (مثل أن يقول) لأجنبية: (إن تزوجتّك فأنت طالق» 
أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق»»: فإذا تزوجها: طلقت» 
ووجب لها نصف المهرء فإن دخل بها: وَجَبْ لها مهر مثلهاء ولا 
بكسن الضد + هوف الشية: 


)١(‏ لكن قال العلامة قاسم في التصحيح ص 755 بعد ذلك: «والتحقيق ما قال 
قاضي خان: ولو أكره علئ شرب الخمرء أو شرب الخمر للضرورة» وسكرًء وطلّق: 
اختلفوا فيه» والصحيح أنه كما لا يلزمه الحدء لا يقع طلاقه». اهء وكذلك في ابن 
عابدين .١17١/9‏ 


١١1‏ كتاب الطلاق 


2 ا ماي رد لل 1ن 2 

وإذا أضاف الطلاق إلى شرط : وقع عقيب الشرط. مثل أن يقول 
لامرأته : إن دخلت الدارَ فأنت طالق. 

ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاًء أو يُضيفَه 
إلى ملكه. 


* ثم إذا 000 لا تطلق انا ؛ لأن: «إن»: لا توجب 
التكرار» وأما: «كل»: فإنها توجب تكرار الأفراد» دون الأفعال» حتىئ 
لو تزوج امرأة أخرئ: تطلق. 

[إضافة الطلاق إلىْ شرط :] 

* (وإذا أضاف الطلاق إلىئْ) وجود (شرط: وَقَعْ عقيب) وجود 
(القرط)». وذلك. اميل أن يفول" لأفرانمة: إن دلت الداره أقانث 
طالق)؛ وهذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الخال والظاه بقاؤه 
إل وقت الشرط» ويصير عند وجود الشرط كالمتكلّم بالطلاق في 
ذلك الوقت. 

* (ولا يصح إضافة الطلاق): أي تعليقه (إلا أن يكون الحالف 
فألكا) للطلاق. حين الحلف» كقوله لمتكوحيةة إن دغخلت. الدار) 
ذائه :ظالني ا ذأ يعينة ليل كه كقرف لعي إن كنك 
فأنت طالق. ْ 


)١(‏ أي مرة أخرئ. 


كتاب الطلاق ييل 


وإن قال لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنت طالقء ثم تزوجهاء 
- 88م 
فدخلت الدار : لم تطلق . 
وألفاظ الشرط : إن» 1 إذاء و. إذا ماء و: 15 و. كلمن 
و: متئ ١‏ قو متئ ما. 
ففى كل هذه الشروط إذا وٌجِدّ الشرطٌ في ملكه : انحلّت اليمين» 


* (وإن) لم يكن مالكاً للطلاق حين الحلف» ولم يُضفه إلى 
ملكء بآن (قال لأجنبية : إن دخلت الدار» فأنت طالق» ثم تزوجهاء 
0 الدار: لم تَطْلوة) ؛ لعدم لاله ححين سق والإضافة إليه» 
ولا بد من واحد منهما. 

[ألفاظ الشرط :] 

* (وألفاظ الشرط: إن): بكسر الهمزة» (و: إذاء و: إذا ماء و: 
كل)» وهذا ليس بشرط حقيقة» لأن ما يليها اسمء والشرط ما يتعلق 
4 الع حيو العو سداق بالأتعاله كه الحن بالشزظة» لتعلق 
الفعل بالاسم الذي يليهاء كقولك: كل امرأة أتزوجهاء فكذا. (درر). 

* (و: كلماء و: متىئ» ومع ا ونحو ذلك». ك: لوء» نحو 
أنت كذا لو دخلت الدار. 

قلي كا بهلت القتووط ارذة تحت اقرط ال لكيه اك 
اليمين» ووقع الطلاق)؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار» فبوجود 


١15‏ كتاب الطلاق 


إلا في : كلّما: فإن الطلاق يتكرّرٌ بتكرار الشرط حتئ تقع ثلا 


تطليقات . 
و ل 
فإن تزوجها بعد ذلك. وتكرر الشرط : لم يقع شيء. 
وؤوال اتلك عه الننية :لا كطلها: 12111011111 


الفعل مر يك العرط دولا رقم لليمين دونه 

* (إلا في: كلماء فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط)؛ لأنها 
كن تعميم الأفعال» و 7 ضرورة الي التكرار» (حتئ تقع 
نالات تطليقات )ا ويعين الحل بزوآل المحلية: 

© (نإن اوها بعد ذلك وتكرر الشرط: لم يقع شيء)؛ لأن 
وبقاء اليمين به وبالشرط. وفيه خلاف زفر. «هداية» 

(وزوال الملك) بطلقة» أو اثنتين (بعد اليمين: لا يبطلها): أي لا 
يبطل اليمين » نه لا يوجد الشرط » فبقي » والجزاء باق ؛ لبقاء 
ا فبقي اليمين. 

* قيّدنا زوال الملك بالطلقة أو الثنتين؛ لأنه إذا زال بثلاث 
طلقات: فإنه يبطل اليمين» لزوال المحلية. 


)١(‏ أي فيما إذا تزوجها بعد زوج آخرء وتكرّر الشرط» فعند زفر يقع الطلاق. 
البناية 8/ .18٠‏ 


كتاب الطلاق ١١‏ 


فإن وجد الشرط في ملكه : انحلّت اليميث ووقَمَ الطلاق» إن وعد 
في غير ملكه : انحلّت اليمين» ولم يقع شيء. 

وإذا اختلفا في وجود الشرط : فالقول قول الزوج فيه» إلا أن ثقيم 
المرأة البينة . 

فإن كان الشرطٌ لا يُعلّم إلا من جهتها : فالقول قولّها في حق 
نفسهاء مثل أن يقول: إن حضلت: فأنت طالقٌ» فقالت: قد 


(فإن وٌجد الشرط في ملكه: انحلّت اليمين). لوجود الشرطء 
ابد الطلاق)؛ م الجتحلية: 

0 ؛ لعدم المحلية. 

[اختلاف الزوجين في تحقيق هو يق الشرط في الطلاق : !] 

* (وإذا اختلفا): أي الزوجان (في وجود الشرط) وعدمه: 
(فالقول قول الزوج فيه)» لي 1 بالأصل » وهو عدم الشرط» رلا 
0 أنه مدعية 

(فإن كان الريك لا يطلع عليه غيرهاء و(لا يلم إلا سِ 
عو ال 0 ند ا لكن (في حق نفسها) فقطء وذلك (مثل 
أن يقول) لها: (إن حضت» فأنت طالق » فقالت: قد حضت: 
ملف ا ان مااي ووضق نما حيف لاي مدقا 


١15‏ كتاب الطللاق 


وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ وفلانةٌ معك. فقالت : قد 
حضت : طلقت هيء ولم تطلق فلانة. 

وإذا قال لها : إن حضت فأنت طالق» 0 كمرك العلان 
حتئ يستمرً بها الدمٌ ثلاثة أيام, فإذا تمّت لها ثلا أيام : حكمنا 
بوقوع الطلاق من حين حاضت . 

وإذا قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق : لم تطلق حتى . . . 


إلا من جهتهاء كما في انقضاء العدة. 

(وإذا "قال لواءاإن سفرك نانس عالق وفلانة سف وقالف:! 
قد حضْت: طلقت هي) فقط (ولم تطلق فلانةٌ): لأنها في حق الغير 
كالمدّعية» فصارت كأحد الورثة إذا أقرٌ بدين علئ الميت: قبل قوله 
في حصته» ولم يُقبّل في حق بقية الورثة. 

* (وإذا قال لها) أي لزوجته: (إن حضتء فأنت طالق» فرأت 
الدم: لم يقع الطلاق» عليها حالاً» بل 06 يستمر بها الدم ثلاثة 
أيام)؛ لاحتمال انقطاعه دونهاء فلا يكون حيضاً. 

* (فإذا تمَّت لها ثلاثة أيام: حكمّنا بوقوع الطلاق من حين 
حاضت). لأنه بالامتداد: عرف أنه من الرّحمء فكان خيضاً من 


* (وإذا قال لها: إذا حضت حيضةء فأنت طالق: لم تطلق حتئ 


51 


كتاب الطلاق ل 


تطهر من حيضها . 
وطلاق الأمة تطليقتان» وعداتها حيضتان . حر كان زوجهاء أو 
عبداً . 


م 0000 و و 3 0 
وطلاق الحرة : ثلاث» حرًا كان زوجهاء أو عبدا. 


تطهر من حيضتها)؛ لأن الحيضة - بالهاء ‏ هي: الكاملة منهاء ولهذا 
حمل عله سويك ‏ الاشواء' 41١‏ تركماليا 'وانهائها دود لك بالطون: 
«هداية». 

[طلاق الأمة :] 

* (وطلاق الأمة تطليقتان» وعدثُها ميف كان روحياه 


أو عبد 


يساس 


2 وطلاق الحرة: ثلاث » ان زوحها أو يد ا 
ا في هذا أن الطلاق 00 عندنا 000 بالنساء؟ 3 


المقّدة 0 كا ملت مدت 


10 أي قوله جلا الاتعليه ومسل في بايا أوطاسن واد في بلاد هوازن» وهو 
موضع غزوة حنين من «لا توطأ حامل حت تضع» ولا غير ذات حمل حتىئ تحيض 
حيضة). كما في سئن أبي داود “/2(077) وغيره» قال ابن حجر في التخليص 
الحبير ١77/١‏ : إسناده حسن »2 وينظر نصب الراية 1 


١16‏ كتاب الطللاق 


3 0 و 1 55 5 2 سي هس 
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا : وقعن عليها. 
2 سِ 3 
فإن فرّق الطلاق : بانت بالأولئ» ولم تقع الثانية والثالثة . 


وإن قال لها: أنت طالق و جد وو احلدة : وقعت عليها 
والمدة 


[طلاق الرجل زوجته غير المدخول بها ثلاثاً :] 

4# (وزذا:طلى «الرجل امرأتّه قبل الدخول بها). والخلوة (ثلاثاً) 
00 : (وَقَعْنَ عليها)؛ لأن الواقع مصدر محذوف؛ لأن معناه: طلاقاً 
ثلاثاً علئ ما بيناء فلم يكن قوله: أنت طالق» إيقاعاً علئ حدة 
لفغن كا . «هداية»). 

3 (فإن فرّق الطلاق), كأن يقول 0 أنت طالق» طالق» طالق: 
(بانت اليك ولم تفع الثانية» والثالثة ب لأن كل واحدة إيقاعٌ على 
حدة» وليس عليها عدة”''» فإذا بانت بالأر: صادفها الثاني''' وهي 
ألحنية: 

وإ نال لها : أنت طالق واحدةء وده ا ل 
وال : لما ذكرنا أنها بانت بالأرة: ٠‏ فلم تقع الثانية. 


)١(‏ لأنها غير مدخول بها. 
(0) أي الطلاق الثاني. 


ا“ 


كتاب الطلاق لل 


وإن قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة: وقعت عليها 
ل : 2 
واحدة. 
24 ل و 
وإن قال لها : واحدة بعدها واحدة: وقعت عليها واحدة. 


2 ىه 
إن قال لها : واحدة ة احدة: وفعت 0 
و و بنهاا و و 2 


#* (وإن قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة: وقعت عليها 
واحدة). 

والأصل في للف ان الملتاظ يذ أولا إن كان فنعا أذلا: 
وتت بواعنف وز كان الخلقوظ يه اولاً مرقها الخر ويف كان 
لأن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال؛ لأن الإسناد ليس في وسعهء 
فيقترنان. 

فإذا ثبت هذاء فقوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة: الملفوظ به 
أولاً موق أرَلأء فتقع الأولئ» لا غير؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبر أنها 
قبل أخرئ ستقع» وقد بانت"' بهذه» فلغت الثانية. 

”و كنا ١ك‏ كال لها :«وادة ايعدها' واعحنة + :فيك علبها 
وانخدة) ' أيضا: الآن الملفوظ 0 موقع أولاء فتقع الأولي» لا 
غير؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبر أن بعدها أخرئ ستقع. 

* (وإن قال لها): أنت طالق (واحدة قبلها واحدة: وقعت عليها 


0000 


١7‏ كتاب الطللاق 


ثنتان . 


وإن لالبلها أنت طالق وأجدة بعك واحدة. أو مع واحدة» أو 
عه واحدة “وفيت تناف 


0 


وإن قال لها : إن دخلت الدارَ : فأنت طالق وال وواحد 
فدخلت الدار : وفعت عليه واخدة غَيد أبى حنيفة . 


وقالا : تقع ثنتان. 


ثنتان)؟ لأن الملفوظ به أوّلاً موقع آخراً؛ لأنه أوقع وعد رو غير ان 
قبلها بلدا إساظة؟ افر فعا عا لما تقدم أن الإبقاع في الماضيء 

7 ا كذا (إن لها افك مطالن و انود :حك واحدة» أو مع 
والعرة وميا وال :. وقعت ثنتان) أيضاً؛ لأنه في الأولىا أوقع 
ود + وأخبر أنها بعد واحدة سابقة» فاقترنتا. 

وفي الثانية» والثالثة: «مع»: للمقارنة» فكأنه قَرَن بينهماء فوقعتا. 

* (وإن قال لها: إن دخلت الدارّء فأنت طالق واحدة» ا 
بتقديم الشرط. (فدخلت الدار: وقعت عليها واخيذة عند أضٍٍ حنيفة ) 
وقالا: تقع ثنتان). 

* وإن أخّر الشرط: يقع ثنتان اتفاقاً؛ لأن الشرط إذا تأخّرء يغيّر 
صدان الكلام» فيتوقف عليه» فيقعن جملة» ولا مغيّر فيما إذا تقدم 
الشرط» فلم يتوقف. 


كتاب الطلاق لفل 

وإذا قال لها: أنت طالقّ بمكة : فهى طالق فى الحال فى كل 
البلاد . 

وكذلك إذا قال لها : أنت طالق في الدار. 

وإن قال لها: أنت طالقّ إذا دخلت مكة : لم تطلق حتىئ تدخل 

* ولو عَطّفَّ بحرف الفاء» فهو علئ هذا الخلاف فيما ذكر 
الكرخي» وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق؛ لآن الفاء 
للتعقيب » وهو الأصح. «هداية». 

[قال لامرأته : أنت طالق بمكة :] 

* (وإذا قال لها: أنت طالق بمكة)» أو فى مكة: (فهى طالق فى 
الحال فى كل البلاد. 

* وكذلك إذا قال لها: أنت طالق فى الدار)؛ لأن الطلاق لا 
يتخصص بمكان دون مكان. 

* وإن عنى به: إذا أنيثك مكة: يضداق ا لا قضاء؛ لأنه نوئ 
الإضمارء وهو خلاف الظاهر. «هداية». 

* (وإن قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة: لم تطلق حتئ تدخل 
مكة)4 لأنة علقة بالدخول: 

د ولو قال: في دخولك الدار: يتعلق بالفعل؟؛ لمقاربة بين الشرط 
والظرف» فحُمل عليه عند تعذر الظرف. «هداية». 


ف كتاب الطلاق 


وإن قال لها : أنت طالقّ غداً : وقع الطلاقٌ عليها بطلوع الفجر. 

دان قال لامرأته : اختاري نفسّك. ينوي بذلك الطلاق» أو قال 
لها : طلّقي نفسّك» ٠‏ فلها أن تطلّقَ نفسّها مادامت في مجلسها ذلك» 
فإن قامت منه. أو أخذت في عمل آخر : خرج الأمر من يدها. 


[قال لامرأته : أنت طالق غداً :] 

* (وإن قال لها: أنت طالق غداً: وقع الطلاق عليها بطلوع 
الفجر)؛ لأنه وَصمْها بالطلاق في جميع الغد. وذلك بوقوعه في أول 

#ولق توق لخر التمان: عاق تايط لا اقفاء أنه دوف 
التخصيص في العموم» وهو يحتمله بكالفا للظاهر. «هداية». 

[نفويض الطلاق للزوجة :] 

* (وإن قال لامرأته: اختاري نفسّكء ينوي بذلك الطلاق) ‏ قيّد 
بنية الطلاق؛ لأنه من الكنايات؛ فلا يعمل إلا بالنية » (أو قال لها: 
طلقن: تناك #“فلها. أن تطلق الفسها مادامت :فى مجلنيها ذلك ).ولا 
اعتبار بمجلس الرجل» حتى لو قام عن مجلسه. وهي في مجاسها: 
كانك علا خيارها. 

* (فإن قامت منه): أي المجلس. (أو أخذت في عمل آخر: 
خرج الأمرّمن يدها ؛ لأن المخيّرة لها المجلس رحياهء 


كتاب الطلاق يفل 


وإن اختارت نفسّها فى قوله: اختارى نفسّك : كانت واحدة 
بائنة» ولا يكون ثلاثاً وإن نوئ الزوج ذلك . 


1١0 
المي‎ 


ولآنه #طليك: ‏ الفغل #ننها ‏ والتقليكات"» تقتصئ. رابا :في 
المجلين» “كما في البيه لأن ساعات المجلس اعتّرت ساعة 
واحدة»؛ إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنهء ومرة بالاشتغال 
بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل» غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال» 
غيرهما. «هداية». 

[وقوع طلاق المفوّضة طلقة واحدة :] 

* (وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري نفسّك: كانت) طلقة 
(واخدة يائنة)4: لأ اختيارها 'نستها غنوت اختصاضها'بهاء :وذلك 
بالبائن؟ إذ بالرجعي يتَدكن الزوج من رجعتها بدون رضاها. 

* (ولا يكون ثلاثاً وإن نوئ الزوج ذلك)؛ لأن الاختيار 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 5١59/7‏ حين أراد تخريج هذا الإجماع: فيه 
عن ابن مسعودء وجابر» وعمرء وعثمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص»» ثم ذكر 
من خرّج آثارهم» ولم ينقل الإجماع» بل وجدت عند غير الحنفية عكس هذا 
الإجماع» فقد ذكر ابن قدامة في المغني 788/4 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه لا يتقيد بالمجلس. ثم قال ابن قدامة: «ولا نعرف له في الصحابة مخالفاء فيكون 
إجماعا». اه 


)1 كتاب الطلاق 


ولا بد من ذكر النفس في كلامه. أو في كلامها. 

إن طَلَّقَتْ نفسها في قوله : طلّقي نفسّك : فهي واحدةٌ رجعية . 
وإن طَلَّقتْ نفسها ثلاثاً وقد أراد الزوج ذلك : وَقَعْنَ عليها . 

وإن قال لها : طلّقي نفسك متئ شئت : فلها أن تطلق نفسها في 


والخقّة: بخلاف 0 

:د (ولا بد من ذكر النفس في كلامه. أو في كلامها)» فلو قال 
لها: اختاري» فقالت: اريت : كان 00 لأن قولها: اخترت: مس 
غير ل النفئس في أحد كلاميهما: 005 لاختيار نفسهاء أو 
زوجها؛ فلا تطلق بالشك. 

* (وإن طَلّقت نفسّها في قوله: طلّقي نفسّك: فهي) طَلْقَة (واحدة 
رجعية) ؛ لأنه صريح. 

* (وإن طلّقت و اونا ا حملة و متفرقاً. «(وقد أراد الزوج 
ذلك: وقَعْنَ عليها)؛ لأن الأمر يحتمل العدد وإن لم يقتضهء فإذا 


نواه: صحت نيته. 


* (وإن قال لها: طلقي نفسّك متئ شكت: فلها أن تطلق نفسّها في 


.177/8© أي تتنوع إلئ غليظة وخفيفة. البناية‎ )١( 


كتاب الطللاق ١"‏ 


المحلس » وبعده. 


المجلس. وبعده)؛ لآن كلمة: «متئ»: لعموم الأوقات. 0007 

مرة واحدة؛ لأنها لا تقتضي التكرار» فإذا شاءت مرة: وقع الطلاق» 
ولم يبق لها مشيئة. 

اناق اميا نعاء نه هد ذلك كان هو 

0 5 : كان لها ذلك أبداً حتئ تُكمل الثلاث؛ 
لأن: «كلما»: تق:ذ تقتضي التكرار» كل ادكه وَقَم عليها الطلاق حتى 
تكمل الثلاث. 

* فإن عادت إليه بعد زوج آخر: سقطت مشيئتها؛ لزوال 
الكية 


ع 


ال اا ل 2 عقن 


* وإن قال لها: إن شفت» فذلك مقصور علئْ المجلس» وتمامه 
فى «الجوهرة)». 


)١(‏ أي ليس لهذه المرأة التي قال لها زوجها: أنت طالق كلما شئت. البناية 
م5" . 


(0) أي كلمة : «كلما). 
فيه أي فرداً فرداًء لا جملة. 


١75‏ كتاب الطلاق 


وإن قال لرجل : طلق امرأتي : فله أن يطلقها في المحلس. 
وبعده. 

وإن قال : طلقها إن شئت : فله أن يطلقها فى المجلس خاصة. 

وإن قال لها: إن كنت تُحبينى ) أو شغضينى ؛ فأنت طالق. 
ا 1 1 1 
فقالت : أنا أحبك. أو أبغضك : وقع الطلاق وإن كان في قلبها 
خلاف ما أظهرت . 


[توكيل الرجل رجلاً بطلاق زوجته :] 

* (وإن قال لرجل : طلّق امرأتي: فله): أي للرجل المخاطّب (أن 
يطلقها في المجلس» وبعده)؟ ؛ لأنها وكالة» وهي لا تتقيد بالمجلس. 

* (وإن قال) له: (طلقها إن شعت: فله أن يطلقها في المجلس 
خاصة) ؛ لأن التعليق بالمشيئة تمليك» لا توكيل. 

* «وإن قال لها) أي لزوجته: (إن كنت تُحبيني» أو) قال لها: إن 
كنت (لغضي» فأنت ا كارك ال ران ع ني آي خفيف: 
وقع الطلاق) عليها (وإن” ' كان في قلبها خلاف ما أظهرت) ؛ لأنه لما 
تعذرَ الوقوف على الحقيقة: جُعل السبب الظاهر ‏ وهو الإخبار - 
دليلاً عليه. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 


كتاب الطلاق ١”‏ 


5 و 0 24 2 
وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقا بائناء فمات وهى فى 
الغدة: ورتت فيه 


وإن مات بعد انقضاء عدتها : فلا ميراث لها. 


[الطلاق في مرض الموت :] 

* (وإذا طلّق الرجل امرأتّه في مرض موته) - وهو: الذي يعجر 
به عن إقامة مصالحه خارج البيت » هو الأصح. «درر» ‏ (طلاقاً بائنا) 
من غير سؤال منهاء ولا رضاهاء (فمات) فيهء (وهي في العدة: 

* وإن مات بعد انقضاء عدتها: فلا ميراث لها)؛ لأنه لم يبق 

3 5 
بينهما علاقة» وصارت كالاجانب. 

* قيّد بالبائن؛ لأن الرجعي لا يقطع الميراث في العدة؛ لأنه لا 
و 

* وقيّدنا بعدم السؤال والرضا؛ لأنه إذا سألته ذلك» أو خالعهاء 
أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسها: لم ترث؛ لأنها رضيت بإبطال 
عحقنها: 

3 وقيدنا بالموت فيه ؟ لأنه لو صحّ منه ثم مرض » ومات فى 
العدة: لم ترث. 


)1 كتاب الطلاق 


وإذا قال الزوج لامرأته : أنت طالقٌّ إن شاء الله متصلاً ببينة: لم 
يقع الطلاق عليها . 
وإن قال لها : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة : طلقت ثنتين. 


وإن قال : ثلاثاً إلا ثنتين : طلقت واحدة. 


* ومثْل المريض”" مَنْ قُدّم لبقتل ومّن انكسرت به السفينة» 
وبقي علئ لوحء ومن افترسه السّبع وصار في فمهء ونحو ذلك. 

[تعليق الطلاق بمشيئة الله : ] 

* (وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا ببيئة: لم 


و ماع و - 


يقع الطلاق عليها) ؛ لأن التعليق بشرط لا يَعْلّم وجوذه: مغير لصدر 
الكلام» ولهذا اشتّرط اتصاله. 

[الاستثناء فى الطلاق :] 

* (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة: طلقت ثنتين. 

2 3 وإن قال: : ثلاثاً إلا ثنتين : 5 : طلقت واحدة). 

والأصل : أن الاستثناء تكلّمٌ بالباقي بعد الثياء وم 
الوق ووه ا سعد ري ضور تبتكام يه حتئ لو قال: أ 


)١(‏ أي مرض الموت. 


0ك 


كتاب الطلاق ]| 


سرس 000 ع 6 7 0 و ا 
وإذا مَلَكَ الزوج امرأئّه: أو شقصا منهاء أو ملكت المرأة زوجهاء. 
0 6ه و 
أو شقصا منه : وقعت الفرقة بينهما. 


طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً: تَطلقْ ثلاثاً؛ لأنه استثنئ جميع ما تَكَلّم به» فلم 

[إذا ملك الرجل زوجته أو بعضها :] 

3 (وإذا 00 الزوج امرأتّه» أو شقصاً) : أي جزءا (منهاء أو 
فلكلف: المرأة زوحهاء” أو شقصا ميهة .وفغت 'الفرقة - بينيهنا) ابغير 
طلاق؟ للمنافاة بين ملك النكاح, وَمْللك الرقبة» إلا أن شيرق 

3 و ع8 3 5 2 3 5 2 ٍ- 
المأذون» أو المدبر» أو المكاتب زوجته ؟ لان لهم حقاء لا ملكا 
تام الجوهرة). 


يل كتاب الرجعة 


كتاب الرّجّعة 


8 04 و 2 24 2# 
إذا طلق الرجل امرأته تطلبقة رجعية.» أو تطليقتين : فله أن 
5 01 سن سا اه 8 5 5 


كتاب الرجّعة 


* بالفتح» وتُكْسَّرء وهي: عبارة عن استدامة الملك القائم في 
العلة 6 يتحو واجعتك » رويينا بيتكه تحرنة المضافرة» كنا أهان إل 
ذلك بقوله: 

(إذا لق الرجل امرأتّه تطليقة رجعية). وهي: الطلاق 
بصريح الطلاق بعد الدخول من غير مقابَّلّة عوّض» قبل استيفاء 
عدد طلاقهاء (أو تطليقتين) رجعيتين: (فله أن يراجعها في عدتها) : 
أي عدّة امرأته المدخول بها حقيقة: إذ لا رجعة في عدّة الخلوة. 
ال كناك ْ 


* وفي «البزازية»: ادعئ الوطء بعد الدخول. وأنكرت: فله 


الزوجية» بدليل جواز الظهار عليهاء والإيلاء» واللعان» والتوارث» 
والطلاق مادامت في العدة بالإجماع. 


متسبس ويس لوقه دقل 


كتاب الرجّعة ١‏ 


ع 7 0 0 03 ع 3 

والرجعة أن يقول : راجعتك» أو: راجعت امرأتى» أو يطاهاء أو 
2 ع اس 4 3 7 ع8 0 86 5 5 
يقبلهاء أو يلمسها بشهوة. أو ينظر إلئ فرجها بشهوة. 


ومتعحن لان تند غلا الرحعة شا هد بن 


0000 4-6 


وقد دل علئ ذلك قوله تعالئ: #ويعولهنَ أحَنّ بروَونَ 0174 سمه 
ا رعذ يلصي :قاد اريتك منوما الور 

[الرجعة بالقول أو الفعل : ] 

و ٍَ و 5 

* (والرجعة) إما أن تكون بالقول» مثل (أن يقول: راجعتّك) إذا 
كانت ام أو : رَدَدْتّك» أو: امم لكيه (أو: زالحعت امرأتى) إذا 
كاتيك قاف ولا يحتاج في ذلك إلى نية ؛ لأنه صريح. 

ع 3 ع8 ع8 28 ع 2 0 عع 

2 (أو) بالفعل» مثل ان (يطاهاء او يقبلهاء أو يلمسها بشهوة» أو 
ينظر إلىئْ فرْجها) الداخل (بشهوة)» وكذا بكل ما يوجب حرمة 
المصاهرة. 

إلا أنه يكره ذلك» ويستحب أن يراجعها بعده بالقول. 

[استحباب الإشهاد علئ الرجعة :] 


(ويُستحب له أن يُشهد علئ الرجعة شاهدئن» فإن لم ينهد : 


)١(‏ البقرة/578. 


شل كتاب الرجعة 


3 
صحت الرجعة . 
5 و 
وإذا انقضت العدّة. فقال الزوج: قد كنت راجعثها فى العدة, 
5 0 5 ا ١‏ 
فصدقته : فهى رجعة. 


3 و و 
وإن كذبته : فالقول قولهاء. جع ادو ا مرا اج ا 0 مس 


سيد الرجمة ا لما انها استدامة للتكاح القائم » والخياد: لذبت 
شرطأ فيه في حالة البقاء» كما في الفَْء في الإيلاء» إلا أنها تُستحب 
لزيادة الاحتياط ؛ كي لا يجري التناكر فيها. 

* ويستحب له أن يُعْلمّها'" ؛ كي ا تع دي المغصية"" . ا(هداية: 

[اختلاف الزوجين في ادعاء الرجعة :] 

(وإذا انقضت العدّة» فقال الزوج: قد كنت راجعيّها في العدة» 
فصدقئه: فهي رجعة) بالتصادق. 

* (وإن كذبته: فالقول قولّها)؛ لدعواه ما لا يملك إنشاءه في 
الحال؛ فلا يُصدّق إلا بالبرهان. 


)١(‏ أي بالرجعة. 

() لأنه لو لم يُعلمهاء لربما تتزوج بغيره» بناء علئ زعمها أن زوجها لم 
يراجعهاء وقد انقضت عدتهاء وكان عليها قبل زواجها أن تسأل» ولذا تكون عاصية. 
العناية 2١18/5‏ البناية 97/68 77. 


.جي عب م عامس وماس حسمي ص مجع عع سيج ع عي سس تع عا ست حبس بص عست طم مس عع عا و حي سو سج ا ا اسع سس ا سس سي م 0 
اليا ااام ااا ااا + 12 1[ 1 أذ م ااا 


كتاب الرَجعة يفل 


وإذا قال الزوج : قل راجعتك» فقالت منحيبة له : قد انقضت 
3 و 7 0 0 3 0 
عدتي» والعدة تحتمل : لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة. 


2 (ولا يمين عليها عنك أبى حنيفة) » وقالا: عليها النهيرة ؛ وهي 
إحدئ مسائل الاستتحلاف الستة”". 

قال في «التصحيح»: قد تقدم أن الفتوئ علئ قولهماء قال الإمام 
قاضيخان في شرح الجامع الصغير) في كتاب القضاء» في باب 
القضاء فى الأيمان: المنكر يستحلف فى الأشياء الستة عندهماء فإذا 
تكل: حبس حتى يقر أو يحلف» والفتوئ على هذا. 

قال الإمام السّديدي الرّوزني: وهو المختار عنديء» وبه كنت 
أعمل نالرئ: وأضييان: اه 

* (وإذا قال الزوج: قد راجعيّك» فقالت) الزوجة (مجيبة له: قد 


و 
6 د 


: لم تصحٌ الرجعة عند أبي حنيفة): 


انقضت عدتى» والعد 


وقالا: نصح . 


- إلى ثماني مسائل: التكاح‎ ١١60 ءالا//١ وأوصلها في الجوهرة النيرة‎ )١( 
الفىء فى الإيلاء  الرق  الاستيلاد  الولاء  النسب  الحدود.‎  ةعجرلا‎ 

وصورة هذه المسائل: إذا ادعئ عليها نكاحاء أو هى عليه» وأنكر الآخر»... 
تنظر في الجوهرة ."/١‏ 


١*4‏ كتاب الرجعة 


وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العدة, فصدقه المولئ. وكذبته الأمةّ : فالقول قولها عند أبى حنيفة . 


قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهما؛ كذا في «التصحيح). 

* (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العدة» فصدقه المولئ): أي مول الأمةء (وكذبته الأمة)ء ولا بينة: 
(فالقول قولها عند أبي حنيفة). 

وقالكة القول فون لورلا تاكن قلعا امار اال ققد أثر ب ممناا ل 
خالصُ حقه للزوج. فشابه الإقرار عليها بالنكاح. 

وهو" يقول بآن حُكْم الرجعة يبت علئ العدة» والقول في العدة 
ويا فكذا فيما يَبِتَنَىْ عليها. «هداية». 

قال في «التصحيح»: والصحيح 17 الإمام» ومشئ عليه 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 

اعون كان عار القلين 001 لسل همات الفول .قود اسرد امترقانا 


)١(‏ أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


(؟) أي علئْ العكس» حيث كذبه المول» وصدّقته الأمة بمراجعته لها. ينظر 
الجوهرة ؟577/5١.‏ 


كتاب الرّجعة هه 


وإذا انقطع الدمٌ من الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت الرجعة» 
وانقضت عدثّها وإن لم تغتسل . 
وإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام : لم تنقطع الرجعة حتئ تغتسل» 
أو يمضي عليها وقت صلاة» اك سنا نا ال ماسوو د 


في الصحيح. نص عليه في «الهداية»؛ احترازاً عما حكئ 
في «الينابيع» من أنه على الخلاف. اه 

[انقطاع الرجعة بانتهاء العدة :] 

# (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة») في الحرة» والحيضة 
الثانية في الأمة (لعشرة أيام: انقطعت الرجعة» وانقضت علتها وإن لم 
تغتسل)؛ لأن الحيض لا مزيد له علئ العشرة؛ فبمجرّد الانقطاع: 
خرجت من الحيض بيقين» فانقضت العدة» وانقطعت الرجعة. 

* (وإن انقطع الدمٌ لأقل من عشرة أيام)؛ وكانت الزوجة مسلمة: 
ال ا لأن عود الدم محتّمل؛ فيكون 
0 لبقاء المدةق» فلا 3 أن يعتضد الانقطاء بحقيقة الاغتسال» 
(أو) بلزوم حكم بن أحكام الطاهرات» بأن و عليها وقث 
صلاة)ء فتصير دَيّناً فى ذمتهاء وهي لا تجب إلا على الطاهرات» 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


١‏ كتاب الرجعة 


أو نتيمم م وتصلى عند أبي حنيفة وأبي ركه وقال محمد : إذا 


تِيمّمت المرأة : انقطعت الرجعة وإن لم تُصل. 


(أو تنيمّم) للعذرء (وتصلي) فيه ولو نفلا (عند أبي حنيفة وأبي 
توسك) .“هذا ايسان :«هذايةة 

(وقال«متحمد: إذا تتمميكه المرأ ) للعدذره (انقطعت الرجعة وإن 
3 عر وهذا قياس؛ لأن التيمم حال عدم الماء: طهارة مطلقة 
حت يثبت به من الأحكام''' ما يثبت بالاغتسال» فكان بمنزلته. 

لوقا ارو تر ا 1 انا ليان ادفو نا 
لاتتفتاعف الراجيات"'.وهله الفزيرورة متحقق تخال أذاء الصلاة» 
لا فيما قبلها من الأوقات. «هداية». 


قال الإمام بهاء الدين في «شرحه لهذا الكتاب»: والصحيح 


قولهماء واختاره المحبوبي » والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة. 
اه «تصحيح». 


)١(‏ كمس المصحف. وقراءة القرآن. 

() أي فهو ملوّث غالباً بسبب التراب» وغير مطهّر حقيقة» لا شرعاً. ينظر 
البناية ا 

(9) لأنه لو لم يعتبر التيمم حتئ يجد الماء: لكان يمضي عليه أوقات صلاة 
متعددة» فيحصل الضررء وتتزايد عليه الصلوات الفائتات. ينظر البناية 0 /778. 


ااا 011ص 


كتاب الرجعة ١‏ 


2 و 
وإن اغتسلت. ونسيت شيئا من بدنها لم يْصِبّه الماء : فإن كان 
عضواً كاملاً فما فوقه : لم تنقطع الرجعة. 
إن كان أقل من عضو : انقطعت الرجعة . 


* قيّدنَا بالمسلمة: احترازاً عن الكتابية» فإنه تنقطع''' بمجرد 
الانقطاع؛ لعدم توقع أمارة زائدة في حقهاء كما في «الهداية», 
وغيرها. 

* (وإن اغتسلت» ونَسيّتْ شيئا من بدنها لم يُصبّه الماء : فإن كان) 
المنسي (عضواً كاملا فما فوقه: لم تنقطع الرجعة. وإن كان أقل من 
عضو : قلعي لزي ): 

قال في «الهداية»: وهذا استحسان, والقياس فيما دون العضو: أن 
تبقراة لأن حكم الجنابة والحيفين لآ يتجرا: 

ووجه الاستحسان ‏ وهو هو الفرق انا دون العضو يتسارع 
إليه الجفاف؛ لقلتهء فلا يقن بعدم وصول الماء إليهء فقلنا: إنه 
تنقطع ارس ل دل لها التزوج؛ أخذاً بالاحتياط فيهماء 
بخلاف العضو الكامل؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف» ولا يُغفل عنه 


32 
35 
إلى 


» فافترقا. اه 


)١(‏ أي الرجعة. 


ليل كتاب الرجعة 


1 ين 2 
والمطلقة الرجعية تتشوف» ونتزين. 


٠ 2‏ لزوجها أن لا يدخل عليها حتئ يوذنها. أو يُسْمِعَها 


4 50 0 (النجية) 0 لها أن (تتشوكف) 20: أي 
تتراءئ لزوجهاء (وتتزيّن) له؛ لأن الزوجية قائمة» والرجعة مستحبة» 
والتزين داع لها. 

* (ويستحب لزوجها أن لايدخل عليها حتئ يوذنّها)» بالتنحنح 
ونحوهء (أو يُسْمعَها فق نَعْله) إن لم يكن قَصده المراجعة؛ لأنها 
ربما تكون متجرّدة فيقع بصرّه علئ موضع يصير به مراجعاً ثم 
يظلقياء قطول عليه العدة: 


)١(‏ جاء في حاشية علئ نسخة القدوري (104 ه) ما يلي: «التشوف خاص 
في الوجه» والتزين عام؛ عل : من شَفَفتُ الشيء ترق رديار مقرفة أ 
تار ابوه أنتجلر الققراة ودرها وتم عاياء تشم امام كد عر 
للقهستاني» لكني لم أجده في جامع الرموز. 

وفي القاموس المحيط (شوف): شفَتُه شوفاً: جلوثه» ودينار مشوّف: مَجْلوء 
وتشوّف: تزين. اه» وفي المغرب للمطرزي 408/١‏ (شوف»: تَشَوُفُ المطلقة طلاقاً 
رجعياً لزوجها: أي: تتزين» بأن تجلو وجههاء وتصقل خديهاء من: شاف الحلي: إذا 
جلاه. اه وفي المصباح المنير (شوف): تشوّف فلان كذا: إذا طَمّحّ بصرٌه إليه» نم 
استّعمل في تعلق الآمال» والتطلب. اه 


كتاب الرجعة ١‏ 


والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . 
وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث : فله أن يتزوجها فى عدتهاء 
وبعد انقضاء عدتها. 


* (والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء)؛ لأنه لا يزيل الملك» ولا 

يرفع العقد بدليل أن له مراجعتها من غير رضاها. 
2 و و 

ين ويلحقها الظهارٌ والإيلاء» واللعان. 

ولذا لو قال: نسائي طوالق: دخلت"'' في جملتهن وإن لم ينُوها. 
(اجوهرة). 

* (وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث: فله أن يتزوجها فى 
عدتهاء وبعد انقضاء عدتها)؛ لأن حل المحلية باق» لأن زواله معلق 
بالطلقة الثالثة. فينعدم قبله» ومنع الغير فى العدة: لاشتباه النسب» 
ولا اشتباه فى إباحته له. 

[ما تحل به المطلّقة ثلاثاً :] 


* (وإذا كان الطلاق ثلاثاً في الحرّة» أو اثنتين في الأمة) ولو قبل 


)١(‏ أي المطلقة الرجعية. 


١‏ كتاب الرجّعة 


لم تحل له حت تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بهاء ثم 


يطلقهاء أو يموت عنها. 
والصبي المراهق في التحليل : كالبالغ . 


الدخول: (لم تحل له حتى تذكح زوجا غيره نكاحا صحيحا» ويدخل 
بها): أي يطأهاء ثم يطلقهاء اوديجوت عقا وتنقضي عدنها 


مله . 

* قيّد بالتكاح الصحيح: احترازاً عن الفاسد» والموقوف» فلو 
نكحها عبد بلا إذن السيدء ووطئها قبل الإجازة: لا يُحلّها حتئ يطأها 
بعدهاء كما فى «الدر». 

[تحليل المراهق للمطلقة ثلاثاً :] 

2 0 المراهق)» وهو الذي تتحرك آلته ويشتهى » وقدنة 
شمس الإسلام بعشر سنين» (في التحليل: كالبالغ)؛ لوجود الوطء 
في نكاح صحيح» وهو الشرط» وإنما عدم منه الإنزال» وهو ليس 
بشرطء فكان بمنزلة المسلول”'''» والفحل الذي لم”'' ينزل. 


اوج ملو أ تلت ' اناه" أى لاصف شضررناة: الممنيام المتير 
(سلل). 
(؟) هكذا: «لم»: في نسخ اللباب» إلا نسخة دء ففيها: «/ا). 


0 2010 2 2 2 121212 1 ذ اذ ذا 0 


كتاب الرجعة ١.١‏ 


د و 

ووطء المولئ أمته : لا يحللها. 

وإذا تزوجها بشرط التحليل : فالتكاح صحيح لكنه مكروه. 
فإن طلقها بعد ما وطئها : حلّت للأول. 


تروط الحتر "17 تدز لكشتراط اروس بال 7 

0 (واذا تزوجها بشرط التحليل)» ولي بأن قال: تزوجتك 
على أن أَحَللّك: ل لكيه كرون ) ريما : لحديث: 
العو نه لمان بل المي لو" 

(فإن طلقها بعد ما وطئها: حلّت للأول)» لوجود الدخول في 
نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يطل بالشرط. «هداية». 

# وقال الإسبيجابي: دااتوجيا يفوص الفسرل بالعدبجة» ولم يقل 

باللسان الكل للأوك في اتراهم حلييا. 


)١(‏ كما لو طلق رجل امرأته ثنتين» وهي أمة للغيرء فوطتها المولئ بعد انقضاء 
العدة: لم تحل للأول. البناية 199/6. 


2 


.77١/ةرقبلا‎ .# وهو قوله تعالئ: حم تكح دَوْجَاغَيرَم‎ )١( 

(*) سنن الترمذي578/7 .)١١٠6١ .21١١94(‏ وقال عن رواية ابن مسعود: 
حديث حسن صحيحء سنن النسائي ١59/5‏ (515”). سنن أبي داود ١07/7‏ 
(2059870070». والحديث له أكثر من طريق» قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
١170/7‏ : صححه ابن القطان وابن دقيق العيد علىْ شرط البخاري. اهاء وينظر نصب 
الراية 778/7. 


١1‏ كتاب الرجعة 


وإذا طلّن الرجا الخرة تطليقة 0 3 أو تطليقتين» وانقضت عدتهاء 
وتزوجت بروج آخر ودخل 35 ثم عادت إلئ الأول : عادت إليه 
بثلاث تطليقات . 


#* أما إذا شرط الإحلال بالقول: فالتكاح صحيح عند أبي حنيفة 
وزفر» ويكره للثاني» وتحل للأول. 

وقال أبو يوسف: النكاح الثانى فاسد» والوطء فيه له ان 
للأول. 

وقال محمد: النكاح الثاني صحيح». ولا تحل للأول. 

5 ل 

والصحيح قول أبي حنيفة وزفر» واعتمده المحبوبي » والنسفي» 
والموصلى» وصدر الشريعة. كذا فى «التصحيح). 

[مسألة الهدم :] 

+ (ؤإذا :ظلقء الرجل) :امراته. (النخرة :تطليقة». أو تطليقتين. 
واشفية عدتها) منه 6 (وتزوجت ركع آخرء ودخل بها اع 


طلقا الآخرء (ثم عادت إلئ) زوجها (الأول: عادت إليه) بحل 
جديد: أي (بثلاث تطليقات. 


© «ودخل بها): ثابتة في نسح من القدوري دون نسخ » وقد اعتمد الشارح 
الميداني نسخة ليس فيها هذا القيد» وقد صرح في آخر شرح هذه المسألة بإضافته له. 


كتاب الرجعة ١‏ 
ويّهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق» كما يدم الثلاث 
عند أبى حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث . 
وإذا طلقها ثلاثاً فقالت : قد انقضت عدتي » وتزوجت بزوج 
271210 0200 7 و خ 1+ 
آخر. ودخل بي الزوج الثاني » وان كن وو اا زول وق الل ا ودب وا 1 


* ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء. كما يهدم الثلاث) بالإجماع"''؛ لأنه إذا كان يهدم 
الغلاث» فما دونها أولى. 

(وقال محمد : لا يهدم الزوج الثاني ما دود الثللاث). 

قال الإمام أبو المعالي: والصحيح قول الإمام وصاحبه» ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. اه (تصحيح). 

* قيّدنا بدخول الثاني ؛ لأنه لو لم يدخل : لم يهدم اتفاقا. «قنية». 

[ادعاء المرأة حلّها لزوجها الأول :] 

# (وإذا طلقها ثلاثاً)»ء ومضت عليها مدة» (فقالت: قد انقضت 


5 ا ااي 00 7 م إزيواء 
عدتي) منك » (وتروجت يت اخر» ودخل بي الزوج الثاني » 


)١(‏ أي عند أئمة المذهب. 


١5‏ كتاب الرجعة 


2 و 5 عِِ 0 

وطلقني» وانقضت عدتي » والمدة تحتمل ذلك : جاز للزوج الأول ان 
ا 0 6 5 7 

يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة في ذلك. ويتزوج بها . 


وطلققق +ان) قن (التضيك هدق )معن او )كاز لالمدة متفمل ذلاك: 
جاز للزوج الأول أن يصدّقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة في 
ذلك ويتزوّج بها). 

# قال في «الجوهرة»: إنما ذكره'" مطولاً؛ لأنها لو قالت: حَلَلْتْ 
لك فتروجهاء ثم قالت: إن الثاني لم يدخل بي: إن ك كانت عالمة 
بشرط الحل للأول : لم نُصدق» وإن لم تكن عالمة به: صقت 

وأما إذا ذَكَرَْه مطوّلاً» كما ذكر الشيخ”": فإنها لا تُصدّق على 
كل حال. 

* وفي #المبسوط»: لو قالت: حَلَلْتُ: لا تَحل له حت يستفسرها. 

وإادتروجهاء ول داليا ولم تُخيره وم قالت: لم 


أتزوج زوجاً آخرء أو : تزوجت ولم يدخل بي : فالغو قر اجا ويفسد 
النكاح. اه 


ع ماج ؟خ م 7 
د د ين ينه يننا 


)١(‏ أي الإمام القدوري هكذا بهذا التفصيل. 
(1) أي الإمام القدوري. 


كتاب الإيلاء ١‏ 


كتاب الإيلاء 


إذا قال الرجل لامرأته 9 والله لا أقْرَبِك, اب لد حور جك ل 1 00 
كتاب الإيلاء 


و ر() 
مناسيته: البينونة مالا . 
2 6 17 ل ا طاقن ام ا 
* وهو لغة: الحلف مطلقاء وشرعا: الحلف على تَرْك قربان 


زوجته مدة مخصوصة. 


ري 


* وشترطه :م مَحَليّة المرأة أن تكون كرض رقت سجر الابلاة 
وأهلية الزوج للطلاق. 

* وحكمه: وقوغ طلقة بائنة إن بر في حَلفه والكثارة والتعزاء 
المعلّق: إن حَنث» كما صرّح بذلك بقوله: 

(إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربّك), أو: لا أجامعٌكء أو: 


017 


لا أطؤك, أو: لا أغتسل منك من جتابَة» وكذاكل ما تققد به النمين: 


)١(‏ أي مناسبة ذكر هذا الباب عقب باب الرجعة» ما ذكره في البحر الرائق 
2/5: «من أن الإيلاء يوجب البينونة في ثاني الحال» أي حال تدع فيء الزوج» 
كالطلاق الرجعى». اهف وينظر ابن عابدين /٠‏ (ط دمشق). 


ل كتاب الإيلاء 


أو : لا أَقربك أربعة أشهر : فهو مُول. 
عِِ ع اس و 
فإن وطئها فى الأربعة الأشهر : حلث فى يمينه » ولزمته الكفارة. 
وسقط الإيلاء . 


زمرو ع 


اقل ا أو قال لسرم د أو: 
يا 1 ير 4 ا 


* (فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حنك 0 سيفاء لفعله 


المحلوف عليه» (ولزمته الكفارة) في عفد البدين "1 والية ا امعان 
أو الكفارة في التعليق'", علىئ الصحيح الذي رَجَّمْ إليه الإمام؛ كما في 
«الشرنبلالية»» (وسقط الإيلاء)؛ لانتهاء اليمين بالحنث. 


)١(‏ البقرة 5؟5. 

(0) أي كفارة اليمين. 

(*) قال ابن عابدين ١١/٠١‏ : (قوله: «والجزاء المعلّقَء أو الكفارة فى التعليق»: 
بالعطف ب «أوك). وفي بعض النسخ بالواوء» وهي بمعنئ: «أو». لأن البراة بيان 
نوعيهء ففي الحلف بالله تعالئ: وجبت الكفارة» وفي غيره: وجب الجزاء المعلق 
طليةة كالسمن :والفتق 0 والطلاق وتحو ذلك 

ويمكن حمل الواو علئ معناهاء إذ يمكن اجتماع الكفارة والجزاء. في نحو 
والله لا أقربك» و: إن قربتك فعلي حج). اه 


كتاب الإيلاء ١‏ 


7 ع 
إن لم يقربها حتئ مضت أربعة أشهر : بانت منه بتطليقة واحدة . 
فإن كان حَلّفَ عل أربعة أشهر : فقد سقطت اليمين. 
ون ع 5 و 
وإن كان حلف على الابد : فاليمين باقية. ملس ع 1ط ا 


* (وإن لم يها حتئ مضت أربعة أشهر: بانت منه بتطليقة 
واحدة)؛ لأنه ظَلَمّها بمنع حقهاء» فجازاه الشرع بزوال نعمة التكاح 
عند مضىّ هذه المدة. 

وهو الماتون عن عثمان» وعلي»: والعبادلة الغلدئة27, وريد بن 
نايك ”ان رضي الله عنهمء وكفئ بهم قدوة. 

(فإن كان 8 علئ) مدة الإيلاء فقط (أربعة أشهر : فقد 
سقطت اليمين) ؛ لأنها كانت مؤقتة بوقت» فترتفع بمضيه. 


[حلف بالإيلاء عل الأبد : ] 


* (وإن كان حَلّفَ علئ الأبد: فاليمين باقية) بعد البينونة؛ لعدم 
الحنث. 


)١(‏ وهم عند الفقهاء : ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهمء وهم عند المحدثين: ابن عمرء وابن عباسء» وابن الزبير» وابن عمرو بن 
العاص» ولم يذكروا فيهم ابن مسعودء لأنه من كبار الصحابة» فلا يدخل فيهم» كذا 
في المغرب 2”8/7 ونقله العيني في البناية .71١/#©‏ 

(؟) ينظر نصب الراية 2751/7 وقد عزا هذه الآثار لمصنف ابن شيبة 091/٠١‏ 
(ط دار القبلة)» ومصنف عبد الرزاق 507/57» وينظر سنن البيهقي 7177/1؟. 


14 كتاب الإيلاء 


فإن عاد فتزوجها ثانياً : عاد الإيلاء . 


2 شاع‎ 5 7 ٠. 
فإن وطتئها: لزمته الكفارةء» وإلا: وقعت بمضي أربعة أشهرٍ‎ 


تطليقة أخرئ . 

فإن تزوجها عاد الإيلاء» ووقعت عليها بمضي أربعة أشهر تطليقةٌ 
أخرئ . 

فإن تزوجها بعد زوج آخر : لم يقع بذلك الإيلاء طلاق» 0 


* (فإن عاد) إليهاء (فتزوجها كانياً: عاد الإيلاء) ؛ لما مر أن زوال 
الملك بعد اليمين لا يبطلهاء إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج؛ 
لعدم من الحق بعد البينونة. 

3 (فإن وطئها): حنلنث في يميله » و(لرمته الكفارة)» وسقط 
الإيلاء؛ لأنه يرتفع بالحنث. 

3 (وإلا» يطأها: (وقعت بمضي أربعة أشهر) أخرئ (تطليقة 
أخرئ) أبفييا + لآنه بالتزوج ل نيا ف فشستحفو فيتحقق الظلم» لقي اذاء 
هذا الؤيلاء من وقت التروج. «هداية»). 

* (فإن) عاد إليهاء و(تزوجها) ثالعاً : (عاد الإيلاء» ووقعت عليها 
فى أزعة اخنير) أخرئ (تظليقة اخرئ) 5 لبقاء ظلاق ذلك الماك 

* (فإن) عاد إليهاء و(تزوجها) رابعا (بعد) حلها بتزوج (زوج 
آخر: لم يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لزوال طلاق ذلك الملك بزوال 


سس 


كتاب الإيلاء ل 


واليمينٌ باقيةٌ» وإن وطثها : كَفَرَ عن يمينه. 

إن حلف علئ أقلّ من أربعة أشهر : لم يكن مُولياً. 

وإن حلف بحج» أو بصومء أو بصدقة. أو بعتق» أو بطلاق : 
فهو مول . 


المحلية» (و) لكن (اليمين باقية)؛ لعدم الحنث» (وإن وطئها: كفرَ 

* (وإن حلف علئ أقل من أربعة أشهر: لم يكن مُؤلياً)؛ لأنه 
يصل إل جماعها فى تلك المدة من غير حذْث يلزمه. 

2 (وإن حلف بحجء أو بصوم؟ أو بصدقة» أو بعتق» أو بطلاق: 
فهو مُول)؛ لتحقق المنع باليمين» وهو ذكر الشرط والجزاء»ء وهذه 
الأجزية مانعة؛ لما فيها من المشقة. 

* وصورة الحلف بالعتق: أن يعلق بقربانها عثق عبده: 

وفيه خلاف أبى يوسف ؛ فإنه يقول: يمكنه البيع» ثم القربان» فلا 

وهما"' يقولان: البيع موهومء فلا يش عالمانعيية 


)١(‏ أي الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالئ. 


٠ة١‏ كتاب الإيلاء 


وإن آلئ من المطلقة الرجعية : كان مولياً. 
وإن آلئ من البائنة : لم يكن موليا. 


ومدة إيلاء الأمة : شهران. 


ا 


قال في «التصحيح»: ومشئ على قولهما الأئمة؛ حتئ إن غالبّهم 
لا يحكى الخلاف. اه 

[الإيلاء من المطلقة :] 

* (وإن آلئ من المطلقة الرجعية: كان مولياً) ؛ لبقاء الزوجية. 

فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء: يسقط الإيلاء ؛ لفوات 
المحلية. «جوهرة)». 

2 0 الى 7 المطلقة (البائنة: 0 7 0 0 بقاء 
0 


04 4 8 0# 6ع 2 
* (ومدة إيلاء الأمة: شهران)؛ لأنها مدة ضَربَتْ أجلا للبينونة» 


000 أي في الإيلاء» حيث يحتمل أن يبيع » ويحتمل أن لا يبيع . ينظر البناية 
6/1 (ط باكستان). 


كتاب الإيلاء أه١‏ 


فإن كان المولي مريضاً لا يقدر على الجماع» أو كانت المرأة 
مريضةً» أو كانت بينهما مسافة لا يَقدر أن يَصِل إليها في مدة الإيلاء : 
مُه أن يقول بلسانه : فقت إليهاء فإذا قال ذلك : سقط الإيلاء . 

وإن صم في المدة : بطل ذلك الفيء؛ وصار فيئه بالجماع . 
وإذا قال لامرأته : أنت على حرام :..............0..0..... 
فتتنصّف في الرق» كمدة العدّة. 

[صورة الفيء : ] 

* (فإن كان المولي 05 مييق يلد ر علئ الجماعء أو 
كانت المرأة مريضة)» أو رَثْقاء» أو صغيرة لا تُجامع» (أو كانت 


بينهما ) بعيدة » بحيث (لا يقدر أن يصل إليها في مدة الويلاء)ء 


ا لفضرومة ‏ أو ناشزة له يصل إليها: (ففيئه أن يقول بلسانه: فلت 
إليها) ؛ أو أبطلت الإيلاء» أو: رسيت عها قلت» أو نحو ذلك. 


(فإذا قال ذلك: سقط الإيلاء)؛ لأنه آذاها بذكر المنع» فيكون 
إرضاؤها بالوعد» وإذا ارتفع الظلم: لا يَجَارّئ بالطلاق. 

* (وإن صح) من مرضهء أو زال المانع (في المدة: بطل ذلك 
الفىء) الذي ذكره بلسانهء» (وصار فيئه بالجماع)؛ لأنه قد :على 
الأصل قبل حصول المقصود؛ فيبطل الخَلّف» كالتيمم. 

[حكم قوله : أنت علي حرام :] 

#* (وإذا قال) الرجل (لامرأته: أنت علي حرام)» أو: أنت معي 


سئل عن نيته. فإن قال : أردت الكذب : فهو كما قال. 
4 ع - 5 8 7 0 4 

وإن قال: أردت به الطلاق : فهي تطليقة بائنة» إلا أن ينوي 
الثلاث . 

وإن قال : أردت به الظهارَ : فهو ظهار. 
فى الحرام» أو نحو ذلك: (سثئل عن نيته 6 فإن قال: أردت الكذب: 
فق كوا اقال'") + الأليتروق ععرين دمي . 

قال في «التصحيح) : هذا ظاهر الرواية. ومشئ عليه الحلوانى. 

وقال السرخسي: لا يُصدّق في القضاءء حتى قال في «الينابيع»: 
في قول القدوري: «فهو كما قال»: يريد فيما بينه وبين الله تعالئ» أما 
في القضاء: فلا صلق بذلك» ويكون يمينآء ومثله في «شرح 
الإسبيجابى). وفي «شرح الهداية»: وهذا هو الصواب. وعليه العمل 

* (وإن قال: أردت به الطلاق: فهى تطليقة بائنة)؛ لأنه كناية 
(إلا أن ينوي الثلاث). فيكون ثلاثاً؛ اعتباراً بسائر الكنايات. 

*# (وإن قال: أردت به الظهار: فهو ظهار), وهذا عند أبي حنيفة 


وأبي يوسف. 


.186/© لأنها حلال لهء فلا يقع به طلاق الإيلاء» ولا غير ذلك» البناية‎ )١1( 
يعنى يكون كذباًء البناية 86/64؟.‎ )١( 


2 


د به شيئاً: فهو يمين 


29 


و 
ع 
ا 


وإن قال : أردت به التحريم» أو : لم 
يصير بها موليا. 


وقال محمد: ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه بالمحرمة» وهو الركن 


ولهما: أنه أطلق الحرمة» وفي الظهار نوع حرمة» والمطلق 
يحتمل المقيد. «هداية» 

قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهما. (تصحيح). 

* (وإن قال: أردت به التحريم» أو : لم رذ به شيئاً: نهو يدير 
يصير بها مولياً)؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندناء 
فإذا قال: أردت التحريم: فقد أراد اليمين. 

وإن قال: لم أذ شيئاً: لم يُصدق في القضاء ؛ لأن ظاهر ذلك: 
اليميق) وإذا ثبت أنه يمين كان بها نعوليا. «(جوهرة). 

# قال في «الهداية»: ومن المشايخ مَن يَصرف لفظ التحريم إلى 
الطلاق من غير نية؛ لحكم العرف. 

قال الإمام المحبوبي: وبه يفتئ. 

وقال نجم الآئمة في (شرحه لهذا الكتاب»: قال أصحابنا 
المنا خرون: الحلال علي حرام أو: أنت علي حرام أو :خلال الله 


ل ار ا ا ا 0 


علي حرام» أو: كل حلال علي حرام: طلاق بائن» ولا يُفتقر إلى 
النية؛ للعرف. 

حتى قالوا في قول محمد: «إن نوئ يميناً: فهو يميرٌ» ولا تدخل 
امرأتة إلا بالنيةة وإن لم.ينو”": فهو عل الماكول والتشروات»: إما 
أجاب به على عرف ديارهم, أما فى عرف بلادنالى فيريدون تحريم 
المنكوحة» فيَحَمّل عليه. اه 

وفى «مختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من 
غيو جه 4 لقلية الأمتغمال بالعرف» وعليه القتوع! + وليذا لا يخلفة نه 
إلا الرجال. 

فلك" نون "الالفاطط «السسدملة سل «تشيزنا" رقنا الطلاز” 
يلزمني» و: الحرام يلزمني, و: علي الطلاق» و: علي الحرام. كذا 
في «التصحيح). 


)١(‏ جملة: «وإن لم ينو: فهوا: سقطت من تُسّخ اللباب» وقد استدركتها من 
تصحيح القدوري ص 2787 والنقل عنهء وبها يتم المعنى. 

0) أي بلاد بلخ. حيث النقل عن مشايخ بلخ؛ كما في التصحيح ص8/7. 

(") القائل هو العلامة قاسم. 

() أي بلد مصرء حيث إن العلامة قاسم ولد بالقاهرة في مصرء وتوفي فيها. 


كتاب الخلّع همه١‏ 
ين 
كتاب الخلع 
إذا تشاق الزوجان. وخافا أن لا يقيما حدود الله : فلا بأس بأن 
تفتدى نفسها منه بمال يَخَلّعها به. 


ل 
كتاب الخلع 


# بضم الخاء وفتحهاء واستُعمل في إزالة الزوجيّة: بالضم» وفي 
غيرها: بالفتح. 

وهز ا لخة؛ الإزالة» واشرظا أ كنا فى ابعر يه إزالة ملك النكاح 
المتوقّفة علئ قَبُولها بلفظ الخلع» أو ما في معناه. اه 

[حكم الخلع :] 


#* ولا بأس به عند الحاجة» كما أشار إلئْ ذلك بقوله: 


1 ع و 

(إذا تشاقً الزوجان): أي اختلفاء ووقع بينهما العداوة 

والمنازعة» (وخافا أن لا يقيما حدود الله): أي ما يلزمهما من 

موجبات النكاح» مما يجب له عليهاء وعليه لها: (فلا بأس بأن 

تفتدي) المرأة (نفسها منه بمال يَحْلَعُها به)؛ لقوله تعال: #قَلَا جما 
عَلِمَافه) أَفتَدَت يوء 4. الآية”'". 


)١(‏ البقرة/9؟5. 


١5‏ كتاب الخلّع 
فإذا فَعَل ذلك : وَقَمَّ بالخلع تطليقةٌ بائنةٌ» ولَرْمّها المال. 
وإن كان النشورٌ من قبّله : كره له أن يأخذ منها عوضاً. 


07 و 0 ع ماع سس الا مي 
وإن كان النشورٌ من قبّلها : كره له أن يأخذ أكثرَ مما أعطاهاء . 


(فإذا) قبل الزوج» و(فعَل ذلك) المطلوب منه : (وقع بالخلع 
تطلقة بائنة) ؟ لأنه من الكنايات» إلا أن كر المال أ عن النية 
17 ولأنها لا تبدل له المال إلا تلم لها نفسئهاء وذلك بالبينونة» 
(ولَرِمَها المال) الذي افتدت به نفسهاء لقبولها ذلك. 

(وإن كان النشوز) اي التّمْرة والجفاء (من قبله) أي الروج: 
0 الي لأنه أوقها زوالاسس اران فلا يزيد 

* (وإن كان النشورٌ من قبّلها): أي الزوجة: (كره له أن يأخذ) 
منها عوضاً (أكثر مما أعطاها) من المهر» دون النفقة وغيرها. 

وفي «الجامع الصغير)"'': يَطيب له الفضل أيضاً. 


)١(‏ تحريماء بل قال ابن عابدين ١٠//ال:‏ «والحق أن الأخذ إذا كان النشوز 
منه: حرام قطعاً». اه 

0) أي وفي رواية الجامع الصغيرء وتلك هي رواية كتاب الأصل. البناية 
05. وقد رجّح ابن عابدين 78/٠١‏ رواية الجامع الصغير» وأنه خلاف الأولى. 


كتاب الخلّع /اه ١‏ 
فإن فَعَل ذلك : جاز فى القضاء . 


١ ّ‏ مده ى مهم 5 و 
وإن طلقها علئ مال. فقبلت : وفع الطلاق» ولزمها المال. وكان 
الطلاق بائناً . 


* (فإن فَعَل ذلك) بأن أخذ أكثرَ مما أعطاها: (جاز في القضاء) ؛ 
لإطلاق قوله تعالئ: قلا جْمَاحَ عَلَيمَافِبا قدت بو 4". 

* وكذلك *' إذا أَخَذَ والنشورٌ منه. «هداية» 

* (وإن طلّقها على مال). بأن قال لها: أنت طالقٌ بألفء أو: 
علئ ألفء (تَقَبِلَتْ) في المجلس: (وَقَمَ الطلاق» ولزمها المال) ؛ 
لأن لوعي سعيد ٠‏ بالطللاق لجرا 00 وقد 6 بقبولهاء 
والمرأة تملك التزام المال؛ لولايتها على 0 وملك النكاح 
مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالاء كالقصاص. 


«هلاية» 

(وكان الطلاق بائنا)؛ لأن بَذْلَ المال إنما كان لتَسسْلّم لها نفسهاء 
وذلك بالبينونة. 

)١(‏ البقرة/ 9؟5. 


(0) أي وكذلك جاز في القضاء إن أَحَدَ أكثر مما أعطاهاء والحال أن النشوز 
منه» لكن مع الكراهة. 


5-5 كتاب الخَلّع 
وإذا بَطَلَ العوضُ في الخلع سس أن تخالع المراة الجيلمة غر" 
خمر أو خنزيرٍ : فلا شيء للزوج» والفرقة بائنة . 
وإن بطل العوض في الطلاق : كان رجعياً . 


[حكم بطلان العوض في الخلع :] 
9 (وإذا بَطْلل العرض فى الخلع). وذلك (مثل أن تخالع مره 
/ عل خمرء أو خنزير)» أو ميتة» أو دم: (فلا شيء للروج) 


يي 


عليها؛ انها ل تف الدكالاً مسرا مس صر 2ن ل 

* بخلاف ما إذا خالع على نَل بعينه» فظهَرٌَ خمراً؛ لأنها سمَّت 
08 لعا ذا 

'(والفرقة) يه" لإنائنة) ؟ لأنه لما بطل العوضن» كان العاهل ذه 
لفظ الخلع» وهو كناية. ظ 

* (وإن بطل العوض في الطلاق: كان) الطلاق (رجعياً)؛ لأن 
العامل فيه لفظ الطلاق» وهو صريح» والصريح يعقب الرجعة. 


)١(‏ فيجب المهرء كما في الجوهرة 2177/57 وفي الدر مع ابن عابدين /٠‏ م 
رط .دمشق): ابجع بالمهر إن اخلقةع وإلا: سقط عنه. وهذا عند الإمام. وعندهما: 
يجب مثله من خل وسطء لأنه ضار مغرورا من ينها يشيمية المال): اه 


هع أي في هذا الخلع. 


كتاب الخلّع 1# 


وما جاز أن يكون مهرا : جاز أن يكون بدلا في الخلع . 

فإن قالت له : خالعني على ما في يديء فخالعها ولم يكن في 
يدها شيء : فلا شيء له عليها. 

وإن قالت : خالعني على ما في يدي من مال» ولم يكن في يدها 
ا رَدّت عليه مهرها. 


[ما يَصلح بدلاً في الخلع :] 

* (وما جاز أن يكون مهراً) في النكاح: (جاز أن يكون بدلاً في 
الخلع)؛ لأن ما يَصلح أن يكون بدلاً للمتقوّم» أولىئ أن يصلح لغيره. 

[حكم مال لو قالت : خالعني على ما في يدي :] 

* (فإن قالت له: خالغني علئ ما في يدي) السية : (فخالعها 
رسكن تن وده في فلا شيء له عليها)؛ لأنها لم تَعْرهِ بتسمية 
العا 

[حكم ما لو قالت : خالعني على ما في يدي من مال :] 

* (وإن قالت) له: لامي فى امات للدي لوا ولم 
كرون انها التو بوذت عله ميو ها ذا لأتها لما بينم عالا: لمكن 


)١(‏ لأن: «ما» فى قولها: ١ما‏ فى يدي»: عامة» تتناول المال وغيره. البناية 


.” 


]) 000000 


2 وو و 
وإن قالت : 55 ثلاثاً بألف. فطلقها واحدة: فعليها ثلث 


3 


الالف. 


الزوج راضياً بالزوال إلا بعوضء ولا وجه إلى إيجاب المسمّئ 
وفكمتة؛ للجهالة. ولا إلى قيمة البضع ‏ أعني مهر المثل ييا 
متقوّم حالة الخروج؛ فتعيّن إيجاب ما قام به علئ الزوج”"؛ دفعاً 
للضرر. «هداية». 

[حكم ما لو قالت : خالعني على ما في يدي من دراهم :] 

(وإن قالت) له: (خالعني على ما في يدي ص دراهم. 
فخالعهاء ولم يكن في يدها شيء): أو كان في يدها أقل من ثلاثة 
دراهم: (فعليها ثلاثة دراهم) ؛ لأنها سمّت الجمع. 

[قالت : طلّقني ثلاثاً بألف :] 

* (وإن قالت) له: : (طلقني تان جز قن تيا واحدة: 56 
6 الألف)؛ لأنها لم طلبت الغلاث بألف» فقد طلبت كل واحدة 
فك الألف» وهذا لأن حرف الباء يصحَب الأعواض» والعورض 


ينقسم على المعوض. 


."557/ #6 وهو المهر. البناية‎ )١( 


ة 


جعت ع تم تم مص تس تن عسي يس تعستا مستت تمس + ص سحت سق مس د سه تع سس يبن بجي يوج م م حت تح سعد ساح عات اك مع دممح ص ته ع ع يك يس عت .ماج هه عد اي بحسي سس يس نسب جص 


كتاب الخلّع ١‏ 


وإن قالت : طلّقني ثلاثاً عل ألف. فطلّقها واحدةً: فلا شيء 
عليها عند أبي حنيفة» وقالا : عليه ثلث الألف . 

ولو قال الزوج : طلّقي نفسّك ثلاثاً بألف. أو علئ ألف. فطلقت 
نفسّها واحدةً : لم يقع عليها شيء من الطلاق . 


والطلاق بائن؛ لوجوب المال. 

* (وإن قالت: طلّقني ثلاثاً علئ ألف» فطلّقها واحدة: فلا شيء 
عليها عند أبي حنيفة)» وتقع رجعية. 

(وقالا: عليه كلك لنت وتقع نائنة؟' لآن كلمة :على : بمتدلة 
الباء في المعاوضات. 

وله آن كلمة: :علو + للشتوطءوالمشروط ل يقورع على أجزاء 
الشرطء. بخلاف الباء؛ لأنه للعوض» على ما مر. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قوله» واعتمده البرهاني» والنسفي» 
وغيرهما. ااتصحيح). 

[قال : طلّقي نفسّك ثلاثاً بألف :] 


* (ولو قال الروج) لزوجته: (طلقي نفسّك ثلاثاً بألف. أو؛ على 
القلمن الق اليه كينها انعد : لم يقع عليها شيء من الطلاق)؛ لأن 


0 كتاب الخلّع 


والمبارأة كالخلع» والخلعٌ والمبارأة يُسقطان كل حقٌ لكل واحد 
من الزوجين علئ الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة إلا نفقة 


الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسّلم الألف له كلها. 

#بخلاف قو لها لفق :ثانا بالق 'لذنها لمااراضيت» بالبيدونة 
بالقنة كانت بعضها ارهد ا: 

[حكم ما لو قال : برئت من نكاحك :] 

8 ىم 5-7 ع8 

* (والمبارأة»)» مثل أن يقول لها: برئت من نكاحك علا ألف» 
فقبلت: (كالخلع). 

قال في «المختارات»: أي يقع بها الطلاق البائن بلا نيّهَ» كما مر 
في الخلع. 

* (والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين 
على الآخر مما يتعلق بالنكاح), كالمهر: ون أو غير مقبوض»ء 
قبل الدخول» وبعدهء والنفقة الماضية» (إلا نفقة العدّة)» فلا تسقط 
الأبالذكرة وهذا (غدد أبن عق 


ا و 00 في (المبارأة» مثل ذلك (تُسقطء و) في 


)١(‏ قول الصاحبين مثبت في نسخة القدوري (59اه). 


كتاب الخلّع س0 


الخلع لا سقط . 
وقال محمد : لا يُسقطان إلا ماسمياه. 


(الخلع: لا يُسقط) إلا ما سميًا. 

(وؤقال: متحمك لا سيقطان | لؤنا جما 

والصحيح قول أبي حنيفة» ومشئ عليه المحبوبي» والنسفي» 
والموصليء وصدر الشريعة. «تصحيح). 

* قيّد بما يتعلق بالنكاح؛ لأنه لا يُسقط ما لا يتعلق بهء 
كالقرض» ونحوه. 

# قال فى «البزازية»: اختلعت علئ أن لا دعوئ لكل على 
مناحيق كلم ادطوا. أن له كذ عن« القع :عب لاختطاض البراءة 
بحقوق النكاح. اه 


5 كتاب الظهار 


إذا | قال الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أمي : فقد حَرْمَت عليه : 
لايع له وطوهاء ولا لمسهاء ولا تقبيلُها حت يكفّر عن ظهاره. 


* هو لغة: مطيدر : ادر اقراك إذا قال لها: أنت علي كظهر 
أمي , كما في «الصحاح», و#المتركة: 


وفي «الدرر»: هو لغة: : مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن الشخصين إذا 
كان بينهما عداوة. رك مضي إلى ظهر الآخر. اه 

وقوه نيه تشبيه المسلم زوجتّه ؛ اونا تعد زرنه عنهاة: سيدا قانعأ 
منها بمُحَرَّمة عليه تأبيداء كما أشار إلئ ذلك بقوله: 

#* (إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي)» وكذا لو 
حذف: علي» كما في «النهر) : (فقد حَرْمَتْ عليه» لا يحل له وطؤهاء 
ولا لها ٠‏ ولا تقبيلّها)» وكذا يحرم عليها تمكيثه من ذلك» (حتى 
يكفر عن ظهاره). 

#ا:وهذا الأنه جناية؛ لكونة مذكرا من القول. ورُوراء : فيناسب 
المجازاة عليها بالحرمة» وارتفاعها بالكفارة. ْ 


اعد ا 1 111ص 


كتاب الظهاز ها 


فإن وطئها قبل أن يكفر : استغفر الله تعالئ» ولا شيء عليه غيرٌ 


3 
الكفارة الآولى . 
ولا يعاودها حت يكفر» اق تسا نبو" واو نعا ئ ابناف ارا امي قلطأف بف أو لوت وزو ابورا 


50 2 ماع و 35 4 ٠.‏ 

ثم الوطء إذا حرم: حرم بدواعيه؛ كي لا يقع فيه» كما في 
الإحرام. 

بخلاف الحائض والصائم؛ لأنه يكثر وجودهماء فلو حَرم 
الدواعي: يُفْضي إلى الحرجء ولا كذلك الظهارء والإحرام. 
«هلاية)». 


[تحريم الوطء قبل التكفير عن الظهار : ] 
* (فإن وطئها قبل أن يكفر: استغفر الله تعالى) من ارتكاب هذا 


المأئم؛ (ولا شيء عليه غير الكفارة الأولئ)» وقيل: عليه أخرئ 
للوطءء كما في «الدر"'"). 
2 رولا يعاودها جتن 00 لقوله صلئ الله عليه وسلم 


١ 


للذي وَأقَع في ظهاره قبل الكفارة: 0 سس انلق وال بحل حتى 


)١(‏ في نسخ من اللباب: «الدرر»» وفي نسخ أخرئ: «الدر»» وهو الصواب» 
والنص في الدر المختار ١٠/١9١(مع‏ ابن عابدين» ط دمشق)» وغير موجود في 
الدرر /١‏ 98م 


5 كتاب الظهار 


مه 5 َ 7ع 
والعَوّدُ الذي تجب به الكفارة : أن يعزم على وطنها . 

وإذا قال : أنت على كبطن أمى. أو : كفخذهاء أو : كفرجها : 

8 ان و 8 7 
تكفر)”, ولو كان شىء اخر واجباء لنبه عليه. «هداية). 

* ( والعَوّدُ الذي تجب به الكفارة) في قوله تعالئ: ثم يعدو لِمَا 
َالُوا4”" : (أن يَعزم علئ وطتها). 

قال:فى «الجوهزة»: يعن أن الكفارة إثما تج عليه إذا قصد 

فإن رضي أن تكون محرمة عليه. ولم يَعزِمِ علئ وطئها: لا تجب 
عليه الكفارة. 

ءِ لو ا 
* ويجبر علئ التكفير ‏ ؛ دفعا للضرر عنها. اه 
* (وإذا قال: امش فلن قط امو أو: تهنا ف كفرجها: 


)١(‏ سئن الترمذي »)١١49( 5٠07/7‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب » سئن 
أبي داود 85/7 .)7575١7(‏ سنن ابن ماجه 577/١‏ (2075075 ونقل الزيلعي فى 
نصب الراية 5557/7 عن المنذري قوله: «صححه الترمذي» ورجاله ثقات تيوه 
سماع بعضهم من بعض. اهء وينظر للفظ الاستغفار: منية الألمعي ص١9”.‏ وابن 
عابدين ١594/٠١‏ (ط دمشق)» نقلا عن العلامة قاسم. 

() المجادلة/”. 

(؟) أي عموماً إذا صار مظاهراً. 


كتاب الظهار ا 
5 7 اي 

وكذلك إن شبّهها بمَن لا تحل له النظرٌ إليها على 
ع 3 ع 0-8 01 
التأبيد من محارمه. مثل أخته. أو عمته.ء)اأوامهمن 
الرضاعسة . 

وكذلك إن قال : رأسّك علي كظهر أمي. أو : فَرْجَكء أو : 
وجهك. أو : رقبئك»: أو : نصفكء أو : ثلثك . 


4 


فهو مظاهر)؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحلّلة بالمُحَرّمة» وهذا 
المعنى ب يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه. «هداية». 

(وكذلك) الحكم (إن شبّهها بِمّن لا يحل له النظر إليها) ترك" 
ارج للزوجة (علئ التأبيد من محارمه): 17 أو وشاع ؛ وذلك 
(مثل أخته» أو عمته» أو أمه من الرضاعة)» لأنهن في التحريم المؤيّد 
كالم نسبا. 

* (وكذلك) الحكم (إن قال: رأسك علي كظهر أمي» أو: 
فرجك» أو: وجهك. أو: رقبثك)؛ لأنه يُعبَّر بها عن جميع البدن» 
ذأى# نقدك» أن قن لأنه يبت الحكم في الشائع» ثم يتعدئ الى 
الكل» كما مر في الطلاق. 


)١(‏ منصوبة بنزع الخافض» وتقديره: «كنظراء أو علئ أنه مفعول مطلق. 


ل كتاب الظهار 


5 5 3 ع هه ١‏ 5 75 ع 
وإن قال: أنت على مثل أمى : رجع إلى نيته» فإن قال: أردت 
الكرامة : فهو كما قال. 
وإن قال : أردت الظهارَ : فهو ظهارٌ. 
وإن قال : أردت الطلاق : فهو طلاق بائن. 


لوه 
وإن لم تكن له فيه نية : فليس بشيء 


5 ِ 041 ع 
[لو قال : أنت علي مثل أمي :] 
ا 8 5 رم 

2 (وإن قال: أنت علي مثل أمى). أو: كأمى. وكذا لو حذف: 
لق «خانية) : (رجع إلى نيته)؟ ليتكشف حكمه: 

* (فإن قال: أردت الكرامة: فهو كما قال)؛ لأن التكريم في 
التشبيه فاش في الكلام. 

93 (وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار)؛ لأنه ليه بجميعها. 
وفيه تشبيه بالعضوء لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النية. 

* (وإن قال: أردت الطلاق: فهو طلاق بائن)؛ لأنه تشبيه بالأم 
في الحرمة؛ فكأنه قال: أنت علي حرام» ونوئ الطلاق. 

(وإن لم تكن له فيه نية)» أو دف الا كما فى «الدر»): 
(فليس بشيء)؛ لاحتمال الحمل على الكرامة» وهذا عند أبي حنيفة 


)١(‏ أي في قوله: «أنت على كأمن ): ينظر الدر المختار ١٠07”7/5١(ط‏ دمشق). 


كنات السياة 4 


ولا يكون الظهارٌ إلا من زوجته. فإن ظاهَرَ من أمّته : لم يكن 


2 


وأبي يوسف. 

وقال محمد: يكون كارا 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. واعتمده البرهاني» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 

[الظهارلايكون إلا من الزوجة :] 

* (ولا يكون الظهار إلا من زوجته)؛ لقوله تعالل: ##مّن 
100 )20 
نَإبهمر»4". 

* (فإن ظاهَرَ من أمّته: لم يكن مظاهراً) ؛ لأن الظهار منقول عن 
الطلاق» ولا طلاق فى المملوكة. 

* (ومن قال لنسائه) المتعددات: (أنتن علي كظهر أمى: كان 
مظاهرا من جماعتهن)؛ لأنه أضاف الظهار إليهن». فصار كما إذا 
أضاف الطلاق. 


() المجادلة/؟. 


108 كتاب الظهار 


وعليه لكل واحدة منهن كفارة . 
٠‏ 2 5 مي 
وكفارة الظهار : عتق رقبة » فإن لم يحل : فصيام شهرين 


متتابعين» فإن لم يستطع : فإطعامٌ ستين مسكيناً . 


(وعليه لكل واحدة منهن كفارة)؛ لأن الحرمة تثبت فى كل 
واحدة» والكفارة لإنهاء الحرمة» فتتعدد بتعدّدها. 

*# بخلاف الإيلاء منهن ؛ ؛ لأن الكفارة فيه ل حرمة 
«هذداية». 

[كفارة الظهار : ] 

با (رعفارة الظواذ : عتق رقبة) : 51 إعتاقها بنية الكفارة. 

* (فإن لم يجد) 57 (فصيام شهرين متتابعين. 


* فإن لم يستطع) الصيام: (فإطعام ستين مسكيناً)؛ للنص الوارد 
فيه" '؟ فإته يفيك الكفارة غلرا .هذا الترقسة: 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: لوَالَدينَ يظَهرُونَ من نَم ثم يوون ل ِمَا الوأ تحر رَقبََةِ ين 
ل آك يتسا ولك ثوعظلومت يوذ وما ون جر (2) سن ل جود ميم َرَت ماين 


مِن قبل أن تناك ين لمتكيل كلما م سِيَينَم كم *. المجادلة/ 5-7. 


سعمايل مه ص 


كتاب الظهار ا 


ويجزىء في العيق : الرقبة الكافرة والمسلمةء والذكرٌ والأنئئ, 
والصغير والكبير . 
7 .+ 03 0-8 
ولا تحزىء العمياء. ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين. 


7 1 ذلك) يجب بالعزم''' (قبل المسيس)؛ لأنها"'" منهية 
السرم انان د ع تعن نيا عن لوطا الو مره 
حلالاً. 

* (ويجزىء في العتق”": الرقبة الكافرة والمسلمة» والذكرٌ 
والأنئئ» والصغير والكبير)؛ لأن اسم الرقبة ينطلق علئ هؤلاء» إذ 
هي عبارة عن الذات المرقوقة المملوكة من كل وجه» وليست بفائئة 
المنفعة. 


ازول ندئء*" العياء »اول التقطرفة البديق» أو الرجلين)؟ 
لأنه فائت جنسّ المنفعة» فكان هالكاً حكماً 
50 ش 


)١(‏ أي على الوطء. 

(5) أي الكفارة. 

(*) وفي نسخ أخرى من القدوري: «ويجزىء في ذلك عتق الرقبة». 
ع وفي نسخ أخرئى: «ولا تجوز». 


١‏ كتاب الظهار 


ويحوز الأصم ٠‏ والمقطوع إحدئ اليدين» وإحدئ الرجلين من 
خلاف . 

ولا يجوز مقطوع إبهامَي اليدين. 

ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل. 


* (ويجوز الأ والمقطوع إحدى اليدين» وإحدئ الرجلين 
من خلاف). ولط الأو والأنف», والأعور والأعمش” ". 
والخصي» والمجبوب؛ لأنه ليس بفائت جنسُ المنفعة» بل مختلهاء 
وهو لا يمنع. 

* (ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين)؛ لأن قوة البطش بهماء 
فبفواتها: يفوت جنس المنفعة. 

* (ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل)؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا 
يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع. 


)١(‏ وهو الذي إن صيح به: يسمع. وإلا: لا يجوزء كما في الهداية 25١/7‏ وبه 
حصل التوفيق بين ظاهر الرواية: أنه يجوزء ورواية النوادر: أنه لا يجوزء فتَحَمّل 
الثانية علئ الذي ولد أصمء وهو الأخرس. وينظر ابن عابدين .١154/٠١‏ 

(0) إذا كان السمع باقياً. ابن عابدين 1190/٠١‏ نقلاً عن البحر الرائق .١١1/5‏ 

(©) العمّش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء فهو 
أعمش» وهي عمشاء. مختار الصحاح (عمش). 


كان الها يفن 
ولا يجوز عنّْقَ المدبّرء وأمَ الولدء والمكائّب الذي أدَى بعض 
المال» فإن أ عتق مكاتباً لم يؤْدٌ شيئاً : جاز. 
وإن اشترئ أباه» أو ابته» ينوي بالشراء الكفارة : جاز عنها . 


وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة. 122021111111101 


* والذي يُجَنْ ويُفيق: يجزئه ؛ لآن الاختلال غير مانع. 

* (ولا يجوز عتّق المدبّرء وأم الولد)؛ لاستحقاقهما الحرية 
بتلك الجهة. فكان الرق فيهما ناقصا. 

* (و) كذا (المكاتب الذي أدَىْ بعض المال)» ولم يعجر نفسه ؛ 
لأنه إعتاق ببدل. 

ٍِ (فإن أ عق مكانا ليود شيعاً)» وعجر نفسه: (جاز)؟ لقيام 
الرق من كل وجه. 

[شراء المظاهر أباه للكفارة : ] 

3 (وإن اد شترئ) المظاهر (أباى أو ابه ينوي بالشراء الكفارة: 
جاز عنها) ؛ لشبوت العتق ا بالنية » بيخلااف ما لو ورثه؛ لأنه له 

3 «(وإن أ عتق) المظاهر (نصف عبد مشترك عن الكفارة)» و 


)١(‏ أي المعتق. 


08 كتاب الظهار 


و 5-3 ب 5 5 5 08 2 
وضمن قيمة باقيه, فاعتقه : لم يجز عند أبي حنيفة . 


وإن أعتق نصف عبده عن كفارته, ثم أعتق باقيّه عنها : جاز. 


فوايوو» (وافتين اقبؤلة بافئه1 الاعتنهه ل رجو نه أن حي 

ويجور و لكيه تملاف نصيب صاحبه بالضمان» فصار 
معتقا الكل» وهو ملكة. 

ولأبي حنيفة: أن نصيب صاحبه يَنتتقص على ملكه؛ ثم يتحول إليه 
بالضمان» ومثله يمنع الكفارة. «هداية». 

قال فى «اكد يح): وهذه 000 وقد (السى قن 

وبالتصحح حب كرو جر عق 

الإسبيجابي فيه: الصحيح قول أبي حنيفة» وعلئ هذا مشئ 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 

* قيّدنا بالموسر؛ لأنه إذا كان معسراً: لم يجز اتفاقاً؛ لأنه وجب 
عليه السعاية في نصيب الشريك» فيكون إعتاقاً بعوض. 

# (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيّه عنها: جاز)» 
لأنه أعتقه بكلاميّن» والنقصان حصل على ملكه بجهة الكفارة» 
ومثله غير مانع»ء كمن أضجع شاة للأضحية» فأصابت السكين 


)١(‏ وفي القدوري (109١ه):‏ «وقالا: يجوز إذا كان المعتقٌ موسراًء ولا يجوز 
إذا كان معسرا». وينظر الجوهرة .١565/7‏ 


كتاب الظهار هاا 


وإن أعتق نصف عبده عن كفارته. ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم 


عيتها'): بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان تمكن علئ ملّك الشريك» 
وهذا عل أصل أبى حنيفة. 

أما عندهما: فالإعتاق لا يتجزأ؛ فإعتاق النصف إعتاق الكل. فلا 
يكون إعتاقاً بكلامَيّن. «هداية». 

* (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهر منهاء 
ثم أعتق باقيه : لم نحن هن أن حنيفة)؟ لأن الإعتاق يتجزأ عنده. 
وشّرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصف حَصّل 
بعذة. 


00 


وعندهما: إعتاق النصف إعتاقْ الكل» فَحَصّل الكل قبل 
المسيس. «هداية». 

وقدمنا تصحيح الإسبيجابي لقول الإمام في تجزؤ الإعتاق» وعليه 
مشىئ المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. («تصحيح). 


)١(‏ فأصبحت عوراء مثلاً» فلا يمنع هذا جواز التضحية بهاء لأن النقصان 
حصل من فعل الذبح » أما لو كانت عوراء من أصلها: فلا تجزى". ينظر البناية 
#/70. 


لل كتاب الظهار 


وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق : فكفارثه صوم شهرين متتابعين» 
ليس فيهما شهر رمضان. ولا يوم ا اا 


[كفارة الظهار إن لم يجد المظاهر ما يُعتق :] 

* (وإذا لم يَجد المظاهرٌ ما يُعتق)» ولو محتاجاً إليه لخدمته”", 
أو قضاء دينه؛ لأنه 57 حقيقة. البدائع»: (فكفارته صوم شهرين) 
بالأهلة » :وإن كان كل وال منينما شبعة وعشرين يوماء .وإلا فستين 
نويا 

فإن صام بالأيام» وأفطر لتسعة وخمسين: فعليه الاستقبال» 
كما فى «المحيط). 

* ولو صام تسعة وعشرين ا بالهلال» وثلاثين بالأيام : جاز» 
كما في «النّظَّم). 

ان ولو قدر علئ التحرير» ولو في آخر اليوم الأخير : لزمه العتق » 

# (سعاسو) #للتضى عله" (ليون فبيهنا شير ويشان) لاوا 
يقع عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالئ» (ولا يوم 


2000 أي إن وجد عبداً ولو كان ميشميها المقةة أو لقضاء ديله : فلا يجوز 
الصوم» ويتعين عتقه» ينظر ابن عابدين .١7١/5١١‏ 
)١(‏ أي في الآية الكريمة. 


كتاب الظهار ١/1‏ 


الفطر. ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق . 
فإن جامع التى ظاهر منها فى خلال صوم الشهرين ليلاً عامداً: أو 
تهارا ناسياً : استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد . 


الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق) ؛ لأن الصوم في هذه الأيام 
نتهوا عه فلا ينوب عن الواجب الكامل. «هداية». 

[حكم ما لو جامع المظاهر خلال الصيام :] 

* (فإن جامع التي ظاهر منها في خلال صوم الشهرين ليلا 
عامداً أو نهاراً ناسياً: استأنف الصوم''' عند أبي حنيفة ومحمد). 
07 القبوم وهر شرل . 

ولهما: أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس» وأن يكون 
خالا عنه0 )4 هبرورة بالنض»:.وهذا الشرط يتعدم بالجماع في 


.011/7 أي ابتدأ بصوم الكفارة» ولم يحسب ما صام. ينظر جامع الرموز‎ )١( 
أي الجماع ليلاً عامداء أوانها راناسا: البدايكدة رقا‎ )( 

(9) أي التتابع. 

(5) أي أن يكون الصوم خالياً عن الجماع. 


() أي لأجل ضرورة كون الصوم قبل المسيسء كونه خالياً عنه» بمقتضئ 
النص. البناية 59/260 5. 


4 جظ كتاب الظهار 


وإن أفطر يوما منهما بعذرء أو بغير عذر : استأنف . 


إن ظاهر العبد : لم يُجْزِه في الكفارة إلا الصوم . 


خلال الصوم» فيستأنف» كما في «الهداية». 

قال في «زاد الفقهاء»: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد.ء ومشى 
عليه البرهاني» والنسفي. وصدر الشريعة. اتصحيح). 

(وإن 0 و منهما): أي الشهرين (بعذر)ء كسفرء 


ومرض » ولكاس" ل بيخللاف الو 7 2 ر الخلو عنه. (أو بغير 
غذان: استانقك)») ا لفوات التتابع » وهو قادرٌ عليه عادة. 


[كفارة ظهار العبد : ] 
2 (وإن ظاهر العبد). ولو مكاتباً: رلم يَجِزه في الكفارة إلا 
الصوم)؛ لأنه لا ملك له» فلم يكن من أهل التكفير بالمال. 


)١(‏ يتصوّر هذا في حق المرأة في كفارة القتل الخطأء والإفطار» لأن المرأة ليس 
عليها كفارة ظهار. ينظر العناية »٠١1/4‏ وأما ما جاء في البناية 65 ا«واحترز به 
عن المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهارء والقتل بعذر الحيض» فإنها لا تستأنف». اه 
ففيه مأ فيه. 

(؟) فالحيض لا يقطع التتابع في كفارة قتلهاء لأنها لا تجد شهرين خاليين عن 
الحيضء أما النفاس» فيقطع التتابع في صوم كل كفارة. ابن عابدين١١/174.‏ 


كتاب الظهار ١/١‏ 


فإن أعتق المولئ عنهء أو أطعم : لم يُجْزِه. 
وإن لم يُستطع المظاهرٌ الصيامٌ : أطعم ستين مسكينا كل مسكين 


نصف صاع من برء أو صاعا من تمر» أو شعير» ا ل لا ا 


* (فإن أعتق المولئ عنه» أو أطعم: لم يُجَرِه) ؛ لأنه ليس من أهل 
اليلك .اقلا يضتير مالكا بتمتليكه: 

[كفارة الظهار إن لم يستطع المظاهر الصوم :] 

* (وإن لم يُستطع المظاهرٌ الصيام)؛ لمرضي لا يرجئ برؤه» أو 
كبر سن: (أطعم) هو أو نائيّه (ستين مسكيناً): التقيبد به اتفاقي'")؛ 
لجواز صّرفه إلئْ غيره من مصارف الزكاة. 

ولا يُجزى” غيرٌ المراهق”''. «بدائع». 


(كل مسكين نصفّ صاع من بر أن افنافا له قير أو شعير) » 


)١(‏ أي التقييد بكون الإطعام للمساكين ليس بشرط» بل يجوز الإطعام لأي 
مصرف من مصارف الزكاة. 

(؟) بِيّن ابن عابدين في حاشيته 180/٠١‏ في تعليقة طويلة على هذه الكلمة؛ 
ملخصها: أن المراد بغير المراهق: الصغير الذي لا يستوفي الطعام المعتاد كالرجال» 
ويشمل من هو دون المراهق إلى الفطيمء وعليه فإطعام الصغير من الكفارة: جائز 
بطريق التمليك» لا الإباحة» فلو كان فيمن أطعمهم صبي: لم يجزهء لأنه لا يستوفي 
الطعام كاملاً. ولذا كان الْأُولئ الإتيان بهذا القيد عند قول المصنف قريبا: «فإن 
غدّاهم وعشاهم). 


1 كتاب الظهار 


أو قيمة ذلك . 
فإن غداهم, وعشّاهم : جاز» قليلاً كان ما أكلواء أو كثيراً. 


فإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً : أجزأه . 


كالفظرة قلارا ومضرفاء- (أى قيمة ذلك) الأن المقضيوة بيد الكلة: 
ودفع الحاجة» ويوجد ذلك فى القيمة. 

* (فإن غدّاهمء وعشّاهم: جازء قليلاً كان ما أكلواء أو 
كر لأن المنصوص عليه هو الإطعام, وهو حقيقة في 0 

من الطَّمْمء وفي الإباحة: ذلك» كما في التمليك. 

*# بخلاف الواجب في الزكاة» وصدّقة الفطرء فإنه الإيتاء 
والأداء. وهما للتمليك حقيقة. 

# ولا بد من الإدام في خبز الشعير» ليمكنه الاستيفاء إلى الشبّعء 
وفي خبز الحنطة: لا يشترط الإدام. كما في «الهداية». 

(فإن أطعي'" شيتكيدا واد ا سكت ينا : أجزأه)» لأن المقصود 
بن له الجا » والحاجة تتجداد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 
الثانى » كالدفع إلى غيره. 


)١(‏ لكن يشترط أن لا يكون منهم صبي صغير لا يستوفي الطعام» كما تقدم آنفاً 
في الحاشية في الصفحة السابقة. 


00 وفي نسخ أخرئ من القدوري: الأعطئ). 


تيعس . .يعد 


كتاب الظهار 4 


وإن أعطاه في يوم واحد : لم يَجُزِه إلا عن يومه. 

وإن قَرُبَ التي ظاهر منها في خلال الإطعام : لم يستأنف . 

ومّن وجب عليه كفارتا ظهارٍ» فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما 
بعيّنها : جاز عنهما . 

وكذلك إذا صام أربعة أشهرء أو أطعم ماق وول سكي : 
جاز. 


وإن أعتق رقبةَ واحدة عنهماء أو صام شهرين 1.............. 


* (وإن أعطاه في يوم واحد)ء كوية نياك - على الأصح. 
زيلعي -: (لم يُجْرِه إلا عن يومه) ذلك» لفقد التعدد حقيقة» وضكها: 

* (وإن قرت التي ظاهر منها): أي اك (في خلال الإطعام: 
لم يستأنف)؛ لأن النص فيه فيه مطلّق» إلا أنه يُمنع من من المسيس قبله» 
لآنه ربما يتقدر عل الإعتاق» أو الصومء فيقعان بعد المسيس» 
والمنع لمعنى في غيرهء لا يعدم المشروعية في نفسه. 

* (ومُن وجب عليه كفارتا ظهار) من امرأة» أو امرأتين» (فأعتق 
رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها: جاز عنهما. 

* وكذلك إذا صام أربعة أشهر» أو أطعم انا ومفاري سف : 
جاز)؛ لأن الجنس متّحدء فلا حاجة إلى نية معينة. 


7 (وإن أعتق رقبة واحدة عنهماء أو صام شهرين) عن كفارتي 


يل كتاب الظهار 


كان له أن يجعل ذلك عن أيّتهما شاء. 


ظهار: (كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء)؛ لأن النية معتبرة عند 
اختلاف الجنس. 


كتانن اللغات ١‏ 


كتاب اللعان 


2 م 00 ع ع4 

إذا قذف الرجل امرأته بالزناء وهما من أهل الشهادة» والمرأة 
مه 6 01 2 سم ره 

ممن يَحَدّ قاذفهاء أو نَفئ نسب ولدهاء ا 00 


كتاب اللعان 


هو لغة: مصدر: لاعن» كقائل» 0 اللّْنِء وهو الطرد 
والإبعاد» سمي د :له بالقضي: للكم الس أولا:» والسيق من 
56 ارود دن 

* وشرعاً: شهادات مؤكّدات بالأيمان» مقرونة باللعن من جهة» 
وبالغضب من أخرئء قائمة مقامٌ حد القذف في حقه»ء ومقامٌ حد 
الزنا في حقهاء كما أشار إلئ ذلك بقوله: 

* (إذا قَدَفَ الرجل امرأته بالزنا) صريحاًء (وهما): أي الزوجان 
ذبن أهل «الشهادة)" عن السيلب» زو كاتف '(المراة قمع لخد 
قاذفُها)؛ لأنه قائمٌ في حقه مقام حدً القذف» فلا بد من إحصانها. 

* (أو تَمَىْ تَسَّبّ ولدها) منهء أو من غيره؛ لأنه إذا نفئ نسب 
ولفهك مكان ناذنا لواف 


)١(‏ أي في التسمية. 


م1 كتاب اللّعان 


وهم سم 


وطالته القراة يحو حك القذك : فعليه اللعان. 
فإن امتنع منه: حبّسّه الحاكم حت يلاعنء أو يُكذب نفسه : 
بلاساةه 


و 
فإن لاعن : وجب عليها اللعان. ا ل 


ا ا ل 0 
كسائر الحقوق» فلو لم تطالبُه» وسكتت: لا يبطل حقها ولو طالت 
المدة؛ لأن طول المدة لا بطل حقوق العباد. 

* (فعليه اللعان) إن عجر عن البرهان. 

* (فإن امتنع منه: حبّسّه الحاكم حتئ يُلاعن)» فَيبرَا» (أو يُكذّب 
فيه نبت الأ اللعان حل عن الحدّء فإذا لم يأت بالخلّف: 

(فإن لاعن) الزوج : (وجب عليها اللعان) بعده؛ لأنه المدّعي» 
اع 7 ليئة الحجة ولا فلو بدأ بلعانها: أعادت بعده. 


فلو فرق" "؟ :قبل الإعااة: ضء» الخضوك: المفضود. كما قن 
«الدر). 


(10) أي القاضي» 


كتاب اللّعان م 


فإن امتنعت : حَبْسّها الحاكم حتىئ تلاعن» أو تيد قن 


* (فإن امتنعت) المرأة: (حَبْسَها الحاكم حتئْ تلاعن» أو 
عند 13 

* قال الزيلعي: وفي بعض نسخ القكدوري: (أو تصدّقهء فتحَد) 
وهو غلط؛ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة» فكيف يجب بالتصديق 
مرة وني" ل نه التضديق أربع مزات 4 لأن. التضصديق ليس 
بإقرار قصداً'"'» فلا يُعتبر في حقّ وجوب الحدء ويُعتبر في دَرَئه 
فيندفع به اللعان» ولا يجب به الحلً. 

* ولا ينتفي النسب؛ لأنه إنما ينقطع حكماً باللعان» ولم يوجدء 
وهو حق الولد» فلا يُصدَّقان في إبطاله. 

* وبه يظهر عدم صحة قول صدر الشريعة: «فينتفي نسب 
ولدها». «درر). 

قال ل وقد يجاب: بأن مراد القدوري بالتصديق: 
الأقرار بالزثاء لا مسرة قولها: مدقت واكفا :عن ذكن التكرار؛ 
اعتماداً على ما ذكره في بابه. اه 


)١(‏ أي حد الزنا. 


)١(‏ إذ ليس فيه تصريح. 
(*) أي ابن عابدين رحمه الله. ينظر الحاشية 5/٠١‏ ١٠(ط‏ دمشق). 


58 كتاب اللّعان 


وإذا كان الزوج عيذ أو كافراً أو بوذا في قذف. فَقَذَفَ 
امرأتّه : فعليه الحد. 

وان كان الزوج من أهل الشهادة.» وهى آم ٠‏ أو كافرة.ء أو 
محدودة في قذف» أو كانت ممّن لا يْحَدُ قاذقها : فلا حدّ عليه فى 
قذفهاء ولا لعان. 


[قذف العبد أو الكافر لزوجته :] 

2 (وإذا كان الزوج) غير أهلٍ للشهادة: #يأن كان : 7 كافراًء 
أو محدوداً في قذف)» وكان أهلا للقذف» بأن كان بالغاً عاقلاً ناطقاًء 
(فقذف امرأته:فعليه البعدة): 

#جوالا في" أذ العاف ]ذا يفط لمعت" :مر حتيعه وك فلو :لتاناقك 
ملكريها : حك وإلا: فلا حَدَ ولا لعان» كما فى «الدر). 

[قذف الرجل زوجته الكافرة ونحوها :] 

لت لماك كان الزوج مسن أهل الشهادة. وهي) غير أهل ‏ لها؛ 
لأنها د أو كافرة. أو 0 فى قذف)» أو صبية » أو 
1 (أو كانت ممن لا 0 قاذفها). نَأن كانت زانية» أو 
موطووءة ويه أو نكاح فاساد : (فلا حل عليه في قذفها)؛ كما 
لو قذفها أجنبي » (ولا لقبنان) ؟ لأنه 5 ولكنه يعزّر؛ 000 


لهذا الباب. 


كتاب اللّعان ا 


7 0 520-06 وس اهس سا الوه 02 0 
وصفة اللعان: أن يبتدىء القاضي بالزوج» فيشهد أربع مرات. 
سه سر عر 


0 3 عِِ 0 
يقول في كل مرّة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رمَيتها به من 


[صفة اللعان : ] 

3 فده اللعان): ما 65 به القرآن» وحاصله: (أن يبتدى”* 
القاضي بالزوج. فيُشْهد) على نفسه (أربع مرات» يقول في كل مرة: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رَميْتُها به من الزنا). 

417 و‎ 9 091 5 0 ١ 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يأتي بلفظ المواجهة. فيقول: 
فيما رميثك به؛ لأنه أقطع للاحتمال. 

وَجْه ما ذكره فى الكتاب''' ‏ وهو ظاهر الرواية -: أن لفظ الغائب 
إذا انضمَّت إليه الإشارة: انقطع الاحتمال» كما في «الهداية». 


*#(ز(ثلم 00 02 اكد كك عكار 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

)١(‏ قال العلامة أبو السعود في حاشيته علىئ شرح الكنز :7١07/7‏ «اللعن نوعان: 
أحدهما: الطرد عن رحمة الله» وهذا ليس إلا للكافرين» والثاني: الوإبعاد عن درجات 
الأبرار» ومقام الأخيارء وهو المراد» والحاصل: أن الطرد والإبعاد علىئْ مراتب في 
حق. العباة» -وآن الع بمعتل البامن :من الرسمة لا جوز حت الكافز». إلا'من علم 
بالنص أنه مات» أو يموت كافرا». اه 


114 كتاب اللعان 


عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء ويشيرٌ إليها في جميع 
ذلك. 

5 عع 08 3 رز 31 03 1 

ثم تشهد المرأة أربع مرّاتء تقول في كل مرّة: أشهد بالله إنه 
لمن الكاذييق:فيما رمانى بهمن الزن وتقول فى الخامية: إن عْضَّن 
الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنا. 
علي 1ك اميه الكاذسي تبر وباها" تمه وا ا فد يوم 0 
ع الولف تقاف 

#* وفي «النَّظّم): يقول له القاضي: اتَّق الله» فإنها موجبة. 

* (ويشير) الزوج (إليها في جميع ذلك. 

[ما تقوله الزوجة في اللعان :] 

#* ثم تشهد المرأة) بعده علئ نفسها (أربع مرات) أيضاء (تقول 
في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني”' به من الزناء 
وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني به من الزنا». 


)١(‏ وإنما آثر العَيّبة علئ التكلم. لأنه لا يخلو عن شناعة» كما لا يخفئ. ينظر 
جامع الرموز 201١/7‏ وفي أحكام القرآن للجصاص 784/7 في كيفية اللعان عند 
أبي حنيفة وصاحبيه: أنه بضمير الغيبة» وذكر عن شيخه الكرخي: أن الملاعن يذكر 
الشهادات بضمير المتكلم: «إني» علي). 

() وفي نسخ من القدوري: «رماها». 


لحيل 


كتاب اللّعان 
فإذا تلاعنًا : قَرَقَ القاضي بينهماء وكانت الفرقة تطليقة بائنةَ عند 
أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : تكون تحريما موبدا 


* وإنما خصً الغضب في جانبها؛ لأن النساء يتجاسَّرن باللعن» 
فإنهن يُستعملن اللعنّ في كلامهن كثيراء كما ورد به الحديث"", 
واعدين الفضبب لكتن ؛ ولا تُقدم عليه يه. 

(فإذا تلاعنا : فرق القاضي بينهما) . ولا : تفع الفرقة يحت رقي 
بها على الزوج». فيفارقها بالطلاق» وإن امتنع من ذلك: فرّق القاضي 


والظهار. والإيلاء» ويجري بينهما التوارث» كما فى «الجوهرة». 
(وكاتك الفزقة تطليقة بائئة غدت- أبى حتيفة ومحمد)؛ لأنها 


بتفريق نالفاي كما في 0 ولها النفقة» والسكنئ في علتهاء 
سنتين إن كانت معتدة» وإن لم تكن معد : 


فإلو/ ستة 8 الجوهرة). 
(وقال ادو ووستعة كمون تشويا و 0 لق فلت الساد 
)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: ليا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر 
أهل النارء فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللعن؛ وتَكْفْرن العشير». صحيح 


البخاري ل 0 26 صحيح مسلم /5) 


0 كتاب اللّعان 


إن كان القذف بولد : نَفَىْ القاضى نسبّه. وألحقه بأمه . 


والسلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ)» 7". 


ولهما: أن الإكذاب رجوع”''. والشهادة بعد الرجوع: لا حكم 
لهاء ولا يجتمعان ما داما متلاعئيّن» ولم يبق التلاعن» ولا حكمّه”" 
بعد الإكذاب: فيجتمعان. «هداية). 


قال الإسبيجابى: والصحيح ييا اتصحيح). 
* (وإن كان القذف) من الزوج (بولد): أي بتفى تسب ولدها: 
(نَفَىْ القاضي نسبه) عن أبيه» (وألحقه بأمه). 


)١(‏ سئن أبي داود 95/19 (5514). سنن الدارقطني 715/7, سئن البيهقي 
ا ونقل الزيلعي في نصب الراية 791/8 عن ابن عبد الهادي صاحب التنقيح 
قال: إسناده جيد. اه. وفي الدراية لابن حجر 7/7": وإسناده لا بأس به؛ في حين 
أن العيني في البناية 1" (ط باكستان)» جعله موقوفاً علئْ جماعة من السحاءة 
رضي الله عنهم» وأنه لم يرو مرفوعاء وينظر فتح الباري 557/9»؛ والنكت الطريفة 
للكوثئري ص 559» مما يؤكد وقفه, وينظر العناية للبابرتي .١7١/5‏ 

(0) أي يستدل لهما بجواز نكاحه منها إذا أكذب نفسه: أن إكذاب الرجل 
الملاعن نفسه» أي إقراره بالكذب: رجوع. 

(9) أي لم تبق حقيقة التلاعن» ولم يبق حكمه, أما حقيقة: فظاهرء وأما حكماً: 
فلآنه لما أكذب نفسه: وجب عليه الحدء فبطلت أهلية اللعان» فإذا بطلت الأهلية: 
بطل حكمهاء فيجتمعان» أي يجوز اجتماعهما. البناية 7178/0 (ط بيروت). 


كتاب اللّعان ١4١‏ 
فإن عاد الزوج: فأكذب نفسه : ع القاضى . و ار م 
* ويشترط تفى الولد: أن تكون المرأة من أهل الشهادة من 


حين العلوق 0 حين الوضع : خا او انع ين الكلرق "كاري 
ام ثم أسلمت» أو عَتَّقَت: لا ينتفى ولدها؛ لأنها لما علقت 
وليست من أهل اللعان: تَبَت تَسَبْ ولدها ثبوتاً لا يلحقه الفسخ"'". 
فلا يت قعار يع للد قحالي الى رمف 

* (فإن عاد الزوجٌ فأكذب نفسّه)» ولو دلالة'”» بأن مات الولد 
المنفي عن مال!؟'» فادّعئ تَسبّهِ: (حَده القاضي) حَد القذف؛ لإقراره 
بوجوبه عليه. 


)١(‏ هكذا: ١حين‏ العلوق»: فى الجوهرة »١594/7‏ والنقل عنهاء وكذلك في 
أل الجوهزةالسزاخ الؤهاج (متقطوط)» ويه تيم العلدم ٠‏ كنرف انس اللبات 
كلها جاء النص هكذا: ١حين‏ الوضع»» وينظر تأكيدا: حاشية ابن عابدين١/515.‏ 

(0) فلا ينتفي؛ لعدم التلاعن. ابن عابدين 25١1/٠١‏ وفي تقريرات الرافعي 
نقلاً عن الشيخ محمد عابد السندي (في طوالع الأنوار) قال: لأنها إذا علقت حال 
ارق أو الكت رصيو كآنه قذفها:قنهماء وهو لا بوجي لعاناً. اهت من التقزيرالت: 

(5) أي سواء كان الإكذاب باعترافه» أو ببيّنة أو دلالة. ابن عابدين 5١8/٠١‏ 
نقلاً عن النهر الفائق. ْ 

() أي مات وترك مالا. 


0 كتاب اللعان 


وحل له أن يتزوجها. 
5 و ل م 03 084 7 دنن 
وكذلك إن قذف غيرها: فحد. أو رتت : فحدت. 


1 0 6 ف 2 فى 2 
وإذا قذف امراأته وهى صغيرة. أو مجنونة : فلا لعان بينهماء 
وعد 


ف اوسن اله أن نوجي + لأنه الي عل ام للا 
فارتفع حُكمه المنوط بهء وهو التحريم. 

* (وكذلك): أي يجوز له أن يتزوجها (إن قذَف غيرهاء فحَدً)؛ 
لما بينّاء (أو رف هى 2 أو قذفك6 (فحدت)؛ لانتفاء أهلية اللعان 
من جانبها. 

والحاصل أن له تزوجها إذا حرجا أو أحدهما عن أهلية 
اللعان 7 كما فى «الدر». 

[قذف الرجل امرأته الصغيرة :] 

وذ فذقت" الرل (افراتة نوعني ضعرة أن تحر داق لعا 
ببنهماء .ولا حَد)؛ لأنه لا يَحَدٌ قاذفها لو كان أجنبياً» فكذا لآ بلاعرة 


.١6١/7 أي خرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة. الجوهرة‎ )١( 
لأنهما لم يبقيا متلاعنين. ابن عابدين ١٠/9١7(ط دمشق).‎ )5( 


كتاب اللّعان ١١‏ 


سال 5 و 
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان. 


# (وقَذذف الأخرس لا يتعلق به اللعان)؛ لأنه يتعلق بالتصريح» 
كحد القذف» وندحه لذ عرق عد فصو والحدود تندرىء ال 


)١(‏ فقد قال صلئ الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» رواه الإمام أبو 
حنيفة في مسنده ص856١‏ مع شرح الإمام علي القاري». سا مع شرحه: تنسيق 
النظام للسنبهلي . عن مقْسّم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 

وهذا إسنادٌ صحيح» ليس في العرفوم صحيح سوا فأبو حنيفة أبو حنيفة» 
وابن عباس ابن عباس» وأما مقسّم فثقة 5 

وقل للتات لح سح حرارة ل لفاك نكا اللي ورأيضاً 
كتابه: أثر الحديث الشريف ص .7١7‏ 

وينظر فتح القدير لابن ا 0:, فقد أثبت معناه من أحاديث في 
الصحيحين» وقال بعدها نقلاً عن بعض الفقهاء» ولم يسمه - لكن سمّاه العيني في 
البناية 0779/5 وأنه قوام الدين الكاكي شارح الهداية في معراج الدراية» ت 44/ا ه 
- فقال: قال بعض الفقهاء: هذا الحديث متفقّ عليه» وقد تلقته الأمة بالقبول. اه 


ثبت لا شك فيه» ونّقه غير واحد من الأثمة. 


وبهذا يستدرك علئ أبن حزم في المحلئ اأ/ةهقل3 وغيره ممن فنع 
الحديث» أو نقرا تنوف مردوعا وموفوفا: 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً من قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بإسناد صحيح » كما فى التلخيص الحبير 25 


9 كات اللعاة 


2 مه م 2 
وإذا قال الزوج : ليس حَملك منّى : فلا لعان. 


[حكم ما لو قال لزوجته : حَمْلّك ليس مني :] 

* (وإذا قال الروج) لامرأته الحامل: (ليس ع 2 فلا 
ان 10" حردك لمات سومقة اموو وه 50 نين 
ور لأنه لا يُتيقّن بقيام الحمل» فلا يَصرْ قاذفاً. 

وقال ل مومناف رومض كيهها لدان ]د اجات ين لاق مو 
انون لعدى اليل عني تنش القاق: 

وأجيب: بأنه إذا لم يكن قاذفاً في الحال: يضير كالمعلّق» 

. 
والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. 


ومشىئ على قول الإمام : البرهاني » والنسفي» والموصلي» 
وصدر الشريعة. «تصحيح). 


وينبه هنا إلئْ أن الزيلعي في نصب الراية *'/ "773 حين خرّج هذا الحديث» قال: 
غريب بهذا اللفظ. ثم عزاه لمسند أبي حنيفة» وهو فيه بهذا اللفظ مرفوعا؟! ثم جاء 
العلامة قاسمء فاستدرك عليه في منية الألمعي ص؟9”. فقال: «رواه الحارثي في 

وقد تابع الزيلعي ابن حجر في الدراية ا فقال: «لم أجده مرفوعاً». اه. 
وسبحان من أحاط بكل شىء علما. 

)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(؟) أي عند القذف. البناية 0787/6 فتح القدير .١75/4‏ 


كتاب اللّعان ا 


٠ ٠‏ مره عن 
وإذا قال: زنيت. وهذا الحمل من الزنا : تلاعناء ولم ينف 
القاضى الحمل عنه . 
٠.‏ و هه 0 7 أ ع مر 
وإذا نفئ الرجل ولد امرأته عَقيبّ الولادة» أو فى الحال التى تُقبّل 
التهنئة فيهاء أو تُبتاع له آلة الولادة : صم نفيّه» ولاعَنَ به. 
وإن نفاه بعد ذلك : لاعن ونيف الي : 


* (وإذا قال) الزوج لامرأته الحامل: (زنيت» وهذا الحمل من 
الزنا: تلاعنًا)؛ لوجود القذف بصريح الزناء (ولم ينف القاضي الحمل 
عنه) أي عن القاذف؛ لأن تلاعنهما بسبب قوله: زنيت» لا بنفى 
الحمل» على أن الحمل لا تترتب عليه الأحكام إلا بعد الولادة. 

[حكم ما لو نفئ الزوج الولد عقيب الولادة :] 

ةق الرجل بزلل افرانة فيب الولادة» أو فى الكال): أن 
المدة (التي تُقبَل التهنئة فيها)» ومدتها سبعة أيام عادة» كما في 
«النهاية». (أو تُبتاع له): أي تُشترئ فيها (آلة الولادة: صحّ نفيه)؛ 
لاحتياجه إلئ تفي ولد غيره عن نفسهء ولم يوجد منه الاعتراف 
و ولا دلالة. (ولاعن به)؛ لأنه بالنفى صار 1 

وان نامعن «اللق الام .وت الشيي )فا لأنه لدت تنينية 
تونفوة: لقانت بده والكلة نوهو انكر » :وقول ينه قاذ ريق 
بعد ذلك» وهذا عند أبى حنيفة. 


19 كات اللعان 


وقال أبو يوسف ومحمد : يصح نفيه في مدة النفاس . 

وإذا ولدت ولَدَيّْن في بطن واحدء فنفى الأول. واعترف بالثانى : 
5 سو عمس و 
ثبت تسبهماء» وحد الزوج. 


ب ب علق 


وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني : ثم ثبت تسبهماء» تح ور لد لتم اه 


(وقال أبو يوسف ومحمد: يصح ثفية في مذدة النفاس) ؛ أن 
النفي يصح في مدة قصير يرة» ولا يصح في مدة طويلة؛ فَفَصلْنا بينهما 
بمدذة النفاس ؟ لأنه أثر الولادة. 

وله: أنه لا معنئ للتقدير؛ لآن الزمان للتامل» واتحؤال الناش: قنة 
مختلفة» 0 عليه » يعو تنوك التهنئة » أو سكوثة عندهاء 
أو ابتياعه متاع الولادة» أو مضى “ولك الوقت. «هداية». 

قال الإمام أبو المعالى: والصحيح قول أبن حنيفة » واعتمده 
المحبوبي » والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة. ااتصحيح ا 

0 ولو كان الزوج غانا: كاله مض كحالة ولادتها. 

3 وذ ولدت) الذراء (ولَديْن في بطن واحد) وهو أن يكون 

نيما ال من ستة أشهر » (فنفئ) الزوج الولد (الأول» واعترف 

الثاني : تبنت سين لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد» (وحد 
الزوج) ؛ لأنه أكذب نفسّه بدعوئى الثاني. 


* (وإن اعترف بالأول» ونفئ الثانى : ع يا لما تقدم. 


١١1 1-0- 


ولاعن به الحاكم . 


(ولاعنَ به الحاكة”) ؛ لأنه صار قاذفاً بنفى الثانى» والإقرار بالعفة 


سابقّ علئ القذف. فصار كأنه أقر بعفتهاء ثم قَذَقَها بالزنا. 


)١(‏ زيادة: (به الحاكم): مثيتة في القدوري (5:0لاه). 


ل كتاب العدَة 


كتاب العدّة 


0 م و 50 2 2 2 و 
إذا طلّق الرجل امرآأته طلاقاً بائناًء أو رجعياً» أو وقعت الفرقة 


١ 1‏ 5 لس 2 0 لا 
بينهما بغير طلاق» وهىي حرة ممن تحيص : فعد 
كتاب العدة 


هي لغة: الصا وشرعاً: تربص يلزم المرأة عند زوال 
النكاح » أو :شيف وسميى التر م عد ؛ لأن المرأة تُحصي الأيام 
المضروبة عليهاء وتنتظر فرج الموعوة لها 

[عدة من تحيض :] 

(إذا طلّق الرجل امرأته) المدحول بها سواء كان (طلاقا باتناء 
أن اوعس ١‏ اوت ويك الددقة يعيها يدير كلل )كان در ميك اي 
يوخ بن الوجتوه السابقة واوتمجين ابن روج ولحو تالكر انها بوجي 
الفرقة» (وهي خُرة)» و(ممن تحيض: فعدتها ثلاثة أقراء») كوامل من 
وقت الطلاق» أو" الفرقة. 


وماس 


* فلو طُلّقت في الحيض : لم يعد من العدة. 


.)و١ هكذا: «أو): في نسخة دء وفي بقية نسخ اللباب:‎ )١( 


كتاب العدة لحل 


والأقراء : الحيّض . 
وإن كانت لا تحيض » من صعَرٍ أو كبر : فعدثها ثلا 
وإن كانت حاملاً : فعدثُها أن تضع حَمُلّها . 
وإن كانت أمةّ : فعدثها حيضتان: 8 12107100 


#* (والأقراء) هى (الحيّض) عندنا؛ لأن الحيض معَرَّف لبراءة 

[عدة من لا تحيض :] 

# (وإن كانت) ممن (لا تحيض» من صغْر)» أو بلوع بالسنء 
03 ا 04 07 
(أو كبّر)» بأن بلغت سن الإياس: (فعدتها ثلاثة أشهر). 

* قيّدنا الكبّر ببلوغ سن الإياس؛ لأنه إذا كانت ممن تحيض» 
فامتد طهرها: فإن عدتها بالحيّضء ما لم تدخل في حَدُ الإياس. 
اجوهرة). 

[عدة الحامل : ] 

* (وإن كانت حاملاً: فعدتها أن تضع حملها)» وهذا إذا كانت 
حرة. 

[عدة الأمة : ] 


* (وإن كانت أمة: فعدثها) إذا كانت ممن تحيض: (حيضتان) ؛ 


0000 كتاب العدّة 


وإن كانت لا تحيض : فعدتها شهرً ونصف . 
5 7 ع 5 03 ع 2 
وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة: فعدثها أربعة أشهر وعشرة 
أيام . 


ا 2 هع 
وإن كانت أمة : فعدتها شهران وخمسة أيام . 


لأن الرق 0 والحيضة لا تتجزأ. فكملة فصارت حيضتين. 

03 (وإن كانت) ممن (لا تحيض : فعدتها شهد ونصف) ؛ 1 
الشهر متجزىء . فأمكن تنصيفه عملا بالرق. 

* وإن كانت حاملاً: فعدتها أن تضع حملّهاء كالحرة. 

[عدة المتوفئ عنها زوجها :] 

00 (وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة)» دَخَل بهاء أو لاء طافيرة 
كانت أو كبيرة» فسلمة أو كتاية: حاضت فى المدة أو لم تتحض» 
كما في «خزانة المفتين»: (فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام)؟ لقوله 
تعالى : #ويدرون روجا يبَريْصَر صن بأنفسهنّ أَربعَةَ أَذْمْرٍ أ ر وَعَشُرًا عَكرَا 2374 

* (وإن كانت أمة: فعدتها شهران وخمسة أيام)؛ لأن الرّق 
َ ا 006 


.7757/ البقرة‎ )١( 


احمدب مويو جود جع وات عب سدم بوجوب وح د هوت هس اه لوطه سح حا دس سوم مه وو ونيم و و جه و ا هدو هه و هجو هدهجو و مههجو و سح هد و ونه سه ل ا يدو هن .م وه يط سا سسنج سه طن طسو نوج جو طن 0ك 


كتاب العدة 0 


- 


وإن كانت حاملا : فعدثُها أن تضع حَمُلّها . 
00م 0 3 له 0 5 5ه ع 
وإذا ورثت المطلقة فى المرض : فعدنها أبعد الأجليّن عند أبى 


جليهة . 


4 2 ع ع 7 
ن (وإن كانت» امرأة الميت ( حاملا: فعدتها أن تضع حملها) أيضا؟ 


01 > و ضح هوب 


لإطلاق قوله تعالئ: #وأؤلّث الْدَمَالٍ أجلَهِنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَ 74'. 

* (وإذا وَرِنَت المطلقة) بائناً (في المرض)» بأن كان الطلاق 
فراراً من إرثهاء ومات وهي في العدة: : (فعدها أبعد الأجآيْن عند أبي 
حنيفة): من علدّة الوفاة» وعدّة الطلاق احتياطاء بأن تترئتص أربعة 
انهو موقت !لحرت 

# فإن لم تر فيها حيضاً: تعتد بعدها بثلاث حيّض. 


١ 0)‏ 
* حتى لو امتدّ طهرها: تبقئ عدثّها حتئ تبلغ الإياس" ''» كما في 


«الفتح». 


.5/ الطلاق‎ )١( 

)١(‏ جاء في الدر :801/1٠١‏ وسن الأاتم سين :سيرك عند العديرن 
وعليه الفتوئ» وقيل: الفتوئ علىْ خمسين» وعنه قال القهستاني: وبه يفتئ اليوم. 

وفي ظاهر الرواية: لا تقدير فيه» بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فيه» 
وذلك يعرف بالاجتهاد والممائلة في تركيب البدن» والسسّمّنء والهزال. اه 


0" كتاب العدّة 


000 0 5 2 
فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي : انتقلت عدنّها إلى 
عدة الحرائر . 


قال جمال الإسلام'' ' في اشرحه) : وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيّض. 

والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي » والنسفي» وغيرهما. 
اتصحيح). 

* قيّدنا الطلاق بالبائن؟؛ لأنه إذا كان رجعياً: فعليها عدة الوفاة 
إجماعاًء كما فى «الهداية». 

0 
[عدة من أعتقت فى العدة :] 
5 ع كه 5 ع 

4 (فإن أعتقت الامة في عدتها من طلاق رجعي: انتقلت عدتها) 

من عدة الإماء (إلئْ عدة الحرائر)؟ لأن الزوجية باقية. 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «كمال الإسلام»؛ وفي تصحيح القدوري المطبوع منه 
والمخطوطء والنقل عنه: «جمال الإسلام). 

وأنبه هنا إلئ أن العلامة قاسم ينقل عن زاد الفقهاء شرح القدوري للإسبيجابي» 
وله بقوله: «قال جمال الإسلام»» وقد عرفت هذا بمقابلتي لنصوصه مع زاد 
اللعيايم كما أني وجدت لقب الإسبيجابي هذا علىئْ ظهر مخطوطة زاد الفقهاء» حيث 
كتب عليها : «بهاء الدين جمال الإسلام». 


1111111ظطص2 


وإن أعتقت وهي مون أو متوفئ عنها زوجها : لم تنتقل عدثّها 
إلى عدة الحرائر . 

وإن كانت آيسة» فاعتدّت بالشهورء ثم رأت الدمّ: انتقض ما 
مضئ من عدتهاء وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيّض . 


4 (وإن ا وهي 00000 أو متوفئ عنها زوجها: لم تنتقل 
عدتها إلئْ عدة الحرائر)؛ لزوال النكاح بالبينونة» أو'"' الموت. 

* (وإن كانت) المرأة (آبسة» فاعتدكت بالشهورء ثم رأت الدم) 
علىْ جاري عادتهاء أو حبلت من زوج آخر: (انتقض ما مضئ من 
عدتها)» وقْسّدَ نكاحها'”". (وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيّض). 

قال في «الهداية»: ومعناه إذا رأت الدم على العادة» لأن عودّها 
يَبُطل الإياس» وهو الصحيح. 

# قال في «التصحيح»: يُحترز بهذا التصحيح عما فصّله في «زاد 
الفقهاء». فقال: المختار عندنا: أنها إذا رأت الدم قبل الاعتداد 
بالأشهر: يبطل الاعتداد بالأشهر. 


)١1(‏ أي والحال أنها مطلقة طلاقاً بائناء أو ثلاث أو كانت مختلعة. ينظر البناية 
6 :"4 . 

() في نسخ اللباب كلها: «والموت»», والنص في الهداية ؟79/5: «أو الموت». 
وهو الصوابء, وينظر فتح القدير .١55/5‏ 

(*) لأنه كان في العدة. 


ها« هاه ع هله وه هوه هاه هه ىه هاه عه هو هه هاه هد هد هه .هاه .د .قداو هد و و و وام 


وإذا رأت بعد الاعتداد بالأشهر: لا يبطل» قال نجم الأئمة: هذا 
هو الأصحء والمختار للفتوى. 

قال في «الذخيرة»: وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي 
انها ترات الدم بعد ذلك على أي صفة رأت: يكون 


ويفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدمّ قبل الاعتداد 
بالأشهر. 
ولا يفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر بعد تمام الاعتداد بهاء قضي 


قال في المجموع النوازل»: هو الأصح. 
قلك20. ةا انطع أولىا من تصحيح «الهداية)27, وقد 


15 وجهه في (١فتح‏ القدير»). اك 


)١(‏ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 

(1) في نسخ اللباب كلها: «أوْلئ من تصحيح فخر الدين في الهداية»؛ لكن في 
تصحيح القدوري المطبوع والمخطوطهء والنقل عنه: «أولئ من تصحيح الهداية»» ثم 
إن لقب صاحب الهداية: «برهان الدين»». وليس «فخر الدين». 


كتاب العدّة هه" 


والمنكوحة نكاحاً فاسداً. والموطوءة بشبهة : عدتّهما الحيّض في 
الفرقة» والموث. 

5 0 0 3 7 و 

وإذا مات مولئ أمٌ الولد عنهاء أو أعتقها: فعدتها ثلاث 


4 


[عدة المنكوحة نكاحاً فاسدا : ] 

وزو لمكي اها فاسدأ» المدخول بهاء (والموطوءة بشبهة: 
عدتّهما الحيّض) إن كانت”١‏ ار ال والأشتهر إن كانت ممن لا 
تحيض » (في الفرقة» والموت)؛ لأنها للتعرّف عن براءة البح إلا 
فضا حق النكاح. والحويمو هو المعرّف» والأشهر قائمة مقام 
الحيض. 

[عدة أم الولد :] 

* (وإذا مات مولىئ أم الولد 4 أو أعتقها)» ولم تكن تحت 
زوج ؛ ولا معتدة : (فعدثها ثلاث حيّض) إن كانت من ذوات 
الحيُض» وثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الآذ شهر؟ لأنها وجبت 
بالوطء» لا بالتكاح» ووجبت وهي حرة» فتكون ثلاث حيض » أو ما 
يقوم مقامها. كما في الوطء بشبهة 


)١(‏ أي كل واحدة منهما. 


ا كتاب العدة 


وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته. وبها حَبّلً ظاهرث : فعدتّها أن تضع 


* قيّد بأم الولد؛ لأن القنّها''. والمدبّرة إذا أعتقهما المولئ» أو 
مات عنهما: لا عدّة عليهماء لعدم الفراش 

* وقيدنا بأن لا تكون متروجة. ولا معتدة؛ لأنها إذا كانت 
متزوجة» أو معتدة» ومات مولاهاء أو أعتقها: فلا عدة عليها؛ لأنها 
لسك فرافا له 

[عدة زوجة الصغير الذي مات وبها حبل :] 

* (وإذا مات الصغير) الذي لا يتأنَّْ منه الإحبال (عن امرأته. 
وبها حَبّل ظاهر) محقق» وذلك بأن تضع لدون ستة أشهر من موته: 


1( - مج وود 


(فعدثها أن تضع حملها)؛ لإطلاق”"قوله تعالئ: #وأُوْدَت الْحّمَالٍ 
علي أن يسع 1 


قال في «الهداية»): وهذا عند أب حنيفة ومعحمد. 


)١(‏ أي التى هى فى ملك سيدها. 

(0) يعني من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج» أو من غيره» في عدة 
الطلاق» أو الوفاة. البناية 7/65١؟47.‏ 

(") الطلاق/54. 


كتاب العدة لا ؟” 


000-01 8 5 م 
فإن خوك الحبل بعد المونك : نعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . 
5 0 و 0001 032 
وإذا طلق الرجل امرآته فى حال الحيض : لم تعتد 1 


وقال أبو يوسف: عدتها أربعة 0 وعشر؛ أن الحمل لحرن 

قال جمال الإسلام: الصحيح قولهماء واعتمده البرهانى» 
والنسفي» وغيرهما. («تصحيح). 

* قيّدنا الحبل بالمحقق؛ لأنه إذا كان محتمّلاء بأن وَلَدتْ لأكثر 
من ستة أشهر : فعليها عدة الوفاة اتفاقاًء كما في «التصحيح». 

م ع 8 3 5 

* (فإن حدث الحبل بعد الموت: فعدتها أربعة أشهر وعشرة 
أيام) ؛ لأنها وجبت علد الموت كذلك» فلا تتغيّر بعده. 

* ولا يثبت نسب الولد في الوجهين”'؛ لأن الصبيّ لا ماء لهء 
فلا يُتصوّر منه العلوق» والنكاح يقام مقامه في موضع التصور. 
(هذاية). 

[عدة المطلقة فى الحيض :] 

* (وإذا طلق الادول امرأته في حال الحيض: لم تعتد) المرأة 


)١(‏ أي فيما إذا كان الحمل قائماً عند موت الصغير» وفيما إذا كان حادثاً بعد 


4 كتاب العدّة 


بالحيضة التي وقع فيها الطلاق . 
وإذا وطئت المعتدة بشبهة: فعليها عدة آخرئء وتداخلت 
العدتان» فيكون ماثراة من الحيض محسا به منهما جميعاً. 


0 و ع ررهة 8 
إذا انقضت العدة الأولئء ولم تَكْمُل الثانية : فإن عليها تمامَ 
العدة الثانية . 


(بالحيضة التي وقع فيها الطلاق)؛ لأنه انقضئ بعضهاء ولا يقع 
الاعتداد إلا بالكاملة. 

* (وإذا وطئت المعتدة”'' بشبهة)» ولو من المطلّق: (فعليها عدة 
خرف )»اناده السسي: رؤقد ا غلك العتاناة» ايكون ا تراه فق 
الحيض) في تلك المدة (محتسبا به منهما جميعاً)؛ لأن المقصود هو 
التعرف عن فراغ الرحم» وقد حصل. 

* (وإذا انقضت العدة الأولئ» ولم تَكْمّل) العدة (الثانية: فإن 
عليها تمام العدة الثانية). 


فإذا كان الوطء الثاني بعد ما رأت حيضة”": كانت الأولئ من 


.5717/0© أي من طلاق بائن. البناية‎ )١( 
يجب عليها بعد الوطء الثاني ثلاث حيّض أيضاًء وعليه فالحيضة الأولئ من‎ )١( 
.507/١ العدة الأولى. «درر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ 


ع 


و 
وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق . 
وفى الوفاة عقيب الوفاة. 
نْ 1 .اع 4 3 
فإن لم تَعْلم بالطلاق» أو الوفاة حتئ مضت مدّة العدّة: فقد 


انقضت عدثها . 


العدة الأولي» والثنتان بعدها من العدتين'"'» وتجب رابعة؛ لتتم 
الثانية. 

ونه 016 الررطاء قبل رلؤية علقي ماني عليه الاك 
حيّض» وهي تنوب عن ست حيّض.ء كما في «الدرر». 

[ابتداء وفت العدة :! 

3 (وابتداء العدة فى الطلاق عقيبا الطلاق » وفى الوفاة 557 
الوفاة) ؛ لآنهها السبب في وجوبهاء عقي ابتداؤها من وقت وجود 
الست 


* (فإن لم تَعْلّم بالطلاق» أو الوفاة حتئ مضت مد العدّة: فقد 
انقضت عدثها)؛ لأن العدة هى مضي الزمان» فإذا مضت المدة: 


انقضت العدة. 


.5 07/١ فتتم العدة الأولئ. «درر الحكام»‎ )١( 


ل كتاب العدّة 


والعدة في النكاح الفاسد عَقَيبّ التفريق بينهماء أو عَرْم الواطىء 
علا تزه وطتها: 


قال في «الهداية»: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من 
وفك الأقر ان افيا لنهمة الهو اضمة ان 

قال في «التصحيح»: يعني أن مشايخ بخارئ» وسمرقند» يفتون 
أن من أقر بطلاق سابق» وصدقَنّه الزوجة؛ وهما من مظان التّمَمّه: لا 
يُضِدق في الإسنادء 0 ابتداء العدة من وقت الإقرارء ولا نفقة 
ولب الدع لد 1 

قال «الأقام: أبى الحنين "© الخد ما تذكر محمد قن أن اداه 

' : 

العدة من وقت الطلاق: محمول علئ ما إذا كانا متفرقين من الوقت 
الذي أسند الطلاق إليه» أما إذا كانا مجتمعَيْن فالكذب في كلامهما 
ظاهر» فلا يصدّقان في الإسناد. اه 

* (والعدة في النكاح الفاسد) ابتداؤها (عَقيب التفريق) 
من القاضي (بينهماء أو) إظهار (عَرْم الواطىء على ترك وطئها)ء بأن 


)١(‏ جاء في نسخ اللباب كلهاء ونسخ تصحيح القدوري المخطوطة والمطبوعة» 
والنقل عنه: «أبو على»)؛ لكن فى 538 التراجم: «أبو الحسن» على بن الحسين 
السّفدي» بضم السين » وسكون الغين» توفي رحمه الله سنئة 55١‏ هء كما في 
الجواهر المضية ؟/ 2 تاج التراجم ص 25١9‏ الفوائد البهية ص١١١2‏ ومن هنا 
الك يان عن الترات 


كتاب العدّة "١‏ 


وعلوا المبتوتة» والمتوفيا عنها زوجُها إذا كانت بالغةً مسلمة : 


الإحداد . 


وهو تَرّكُ الطيب» والزينة» والدّهن» والكخلء إلا من عذر. 


يقول بلسانه: وك وطأهاء أو تَركتّهاء ايك سا ونحوه» 
ومنه الطلاق» أما مجرد العزم: فلا عبرة به. 

#ارهداق الموغولة: أنااشونا” انيكس تزف الأيدان. 

* والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة» والطلاق فيه لا 
وه ا 2 هم فه 
ينقص العدد؛ لانه فسخ. اجوهرة). 

[الإحداد :] 

* (و) يجب (علئ المبتوتة» والمتوفئ عنها زوجُها إذا كانت بالغة 
فسلنة) 4 ولو آنة: :(الا حا إن" أمرّها المطل» أو «الميت بتركة؛ 
لأنه حقٌ الشرع» إظهاراً للتأسف على فوات نعمة النكاح. 


* (وهو: تَرْكُ الطيب» والزينة) بحلي» أو حريرء (والدهن)» 


ولو بلا طيب» كزيت خالص» (والكخل» إلا من عُذَرِ): راجع”" 
للجميع» إذ الضرورات تُبيح المحظورات. 


16 ا وملة 
(؟) أي لفظ: «عذر»: راجع لجميع ما تقدم. 


51 كتاب العدّة 


ولا تختضب بالحنّاء . 

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بِعُصْفْرِء ولا بزعفران. 
ولا إحداد على كافرة؛ ولا صغيرة. 

وعلا الأمة الإحداد . 


3 ل ولا تلبس ثوب مصبوغاً بِعُصْفْرٍ أي ولا 


بزعفران”'')» ولا بوَرس”" ؛ لأن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيهاء 
وهي ممنوعة» فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرّم. 

* (ولا إحداد علئ كافرة) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع. 

* (ولا) علئ (صغيرة)؛ لأن الخطاب موضوع عنها. 

(وغلي':الأمةا الإنجدااة) لأنها مخاطة يحقوق الل تعالن 'فيما 
ليس فيه إبطال حق المولئ» بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال 
حقه» وحقّ العبد مقدم لحاجته. 


)١(‏ نبات يستخرج منه صبغ أحمرء يصبّ به. المعجم الوسيط 2500/7 وينظر 
كتاب : «التوابل)» للدكتور محبي الدين لبنية» ص .١15١‏ 

(1) نبت معروف يِنَحْذْ من زهره سحيق أصفر - أو أصفر برتقالي - يُصبَّغْ به. 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد ٠7/7‏ 5» كتاب: «التوابل»» ص 05. 

(؟) صبّغ أصفر من نبت أصفر. المغرب (ورس)», مختار الصحاح (ورس). 


7“لت 0 


كتاب العدّة 1" 


وليس فى عدة النكاح الفاسدء ولا في عدة أمَ الولد إحداد . 
وآ يبن أن تخطب التعتدة» ولا بأس بالتعريض فى الخطبة . 


* (وليس في عدة النكاح الفاسد» ولا في عدة 0 الولد إحداد) ؛ 
لأنه لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح» ولم يَمنْهما ذلك؛ 

[حكم خطبة المعتدة : | 

(ولا ينبغي)» بل يََحْرُم (أن تُخطّب المعتدة): أي معتدة كانت. 

* (ولا بأس بالتعريض في الخطبة)؛ لقوله تعال: #وَلَا ج 

نكم فيا عَيَضْحُّر بو مِنْ خِطَب لسو إلئ أن قال: 0 2 
00000 1 

قال عليه الصلاة والسلام: «السسّرٌ: التكاح»"" 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التعريض أن يقول: إني أريد أن 
لويد 5 


.778/ البقرة‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية 7777/7: غريب. اه: أي لم يثبت. كما في 
البناية 555/6 » وقال ابن حجر في الدراية 74/57: لم أجده» ثم ساق الزيلعي عدة 
أقوال عن الصحابة والتابعين في تفسير: «السر»» ومن معانيه: النكاح. 

() أخرجه البخاري في صحيحه 178/9 (2175) بسنده إلى ابن عباس رضي 
انيما وين تصب لزاه 0017/66 ٠‏ 


11 كتات العدّة 


ولا يجوز للمطلقة الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً. ولا 
نهارا. 
والمتوفئ عنها زوجها تخرج نهاراء أو بعض الليل» و ل من 


وعن سعيد بن جبير في : «القول المعروف): إني فيك لراغب» 
وإنى أريد أن نجتمع'". «هداية»). 


(ولا يجوز للمطلقة الرجعية» والمستوةا الحرة (الخروج من 
بيتها ليلا ولا نهار لأن نفقتها واجبة علئ الزوج. فلا حاجة إلى 
الخروج» كالزوجة. 

# حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لهاء قيل: تخرج نهاراً 
0 دقيل: ' لا دهر 2 0 هي :التي 0 إسقاط 
لمارا ار 000 

# قيّدنا بالحرة؛ لأن الأمة تخرج في حاجة المولئ» كما مر. 

*# (والمتوفئ عنها زوجها تخرج اا أو بعض الليل) ؛ لأنه لا 
نفقة لهاء فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما يمتد ذلك إلى 


.1174/17 أخرجه عن سعيد بن جبير البيهقى فى سئنه‎ )١( 


كتاب العدّة 1" 


ولا تبيت في غير منزلها . 

وفك مة ل نا زولق ناكلم زاان ا زرا 
وقوع الفرقة. 

فإن كان نصييُّها من دار الميت لا يكفيهاء فأخرجها الورثة من 
نصيبهم : انتة 9 


الليل» حتئ لو كان عندها كفايتها: صارت كالمطلقة» فلا يعر الها 
الخروج. افتح). 

* (ولا تبيت في غير منزلها)؛ لعدم الاضطرار إليه. 

* (و) يجب (علئى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها 
بالسكنى 5 ادقع لكام حتئ لو طُلّقت وهي في غير منزلها: 
عادت إليه فور فتعتد فيه. 

[حالات جواز مبيت المعتدة في غير بيت الزوج :] 


ف نإل كات يميه انين داز روجها (الحيت 3 يكنيها!؟ لضفه 
ييا الورثةٌ من نصيبهم: اتطيت) "إلا عيث شارك لهذا 
الانتقال بعذر»ء والعبادات تؤثر فيها الأعذار» وصار كما إذا خافت 
غلا مغاعها» أو حافت سقوظ المتزل» أو كانت فيه باجر. ولا تجد 
ما تؤديه. ْ 


* ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن» أو ثلاث: لا بد من سثرة 


حلق كتاب العدّة 


ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلّقة الرجعية؛ إلا أن يُشهِدَ على 
الرجعة . 


بينهماء 8 اباس به''' مع السترة ؛ لأنه معترف بالحرمة. 

* إلا أن يكون اننا خافن منه : فحينئذ تخرج ؛ لأنه عذر. 
ولا تخرج عما انتقلت إليه» والأولئ أن يخرج هوء ويتركها. 

* وإن جَعَلا بينهما امرأة ثقة» تقدر على الحيلولة: فحَسه 
«هداية»). 

[سفر المطلقة الرجعية مع زوجها :] 

* (ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلّقة الرجعية» إلا أن يُشْهِدَ 
علئ الرجعة)؟ لعموم قوله تعالى: «لا هك نا ته 4", 
فيتناول الزوج» وغيره. 

قال زفن: “له ذلك بناء على أن السفر عتدة رنمة» إذ لا يسافر 
بها إلا وهو يريد إمساكهاء فلا يكون إخراجاً للمعتدة”". 


)١(‏ أي لا بأس بهذا المكان» وهو البيت الواحدء إن لم يكن للزوج بيت آخر. 
ينظر فتح القدير 151//5. 

.١/قالطلا‎ )( 

() وقد اعتمد صاحب الدر المختار قول زفرء ونقل اعتماده ابن عابدين 
0/٠١89‏ عن جملة من أئمة الحنفية» وأن السفر بالرجعية: دلالة الرجعة. 


كتاب العدّة ينف 


وإذا طلّق الرجل امرأئه طلاقاً بائنء 5 وطلقها 
قبل أن يدخل بها :علي مير كام : وعليها عدة مستقبلة 


و تان ال جع الأن المكانة ل عون البق يها انفافا. 

* وإن أبانهاء أو طلقها في سفرء وبينها وبين مصرها أقل من 

وإن كان ثلاثة أيام: خيّرت» والعَودٌُ أفضل» إلا أن تكون في 
مصر» فإنها لا تخرج حت تعتدً» كما فى «الهداية»). 

اريت وى حدم سابل بغر 

2 (وإذا طلَّق الرجل امرأته طلاقاً بائناً» ثم تزوجها في ونيا 
منه » ني ثانيا (قبل أن يدخل)» أو يخداي (بها: فعليه ا 
كامل» وعليها عد ال 0110 لظ 
وبقي أثرء 0 وهو العدةء فإذا جَدد ٠‏ التكاح وهي 0 ناب 
ور «درر). 


)١(‏ أي في زواجه الأول. 
)١(‏ أي أثر الوطء. البناية 475/64. 
() أي بالدخول في النكاح الأول. البناية 64 .47١/‏ 


1 كتاب العدّة 


3 
وقال محمد : لها نصف المهر. وعليها إتمامٌ العدة الأولئ . 
وينبت نسب ولد المطلّقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين» أو أكثر 
ما لم ثُقرّ بانقضاء عدتها . 


وإن جاءت به لأقل من سنتين : بانت من زوجها. 


(وقال محمد: لها نصف المهر. وعليها إتمام العدة الأولىا) ؛ 
لأنه طلاق” قبل المسيس» فلا يوجب كيال المهرء ولا استئناف 
العدة» كيال العدة الأول إنما وجب بالطلاق الأول. (هداية). 

قال الإسبيجابي : الصحيح قولهماء واختاره المحبوبى والنسفى . 
وغيرهما. (اتصحيح). 

[نسب ولد المطلقة رجعياً :] 

*#(ويدنكة نسب ولد الميطلقة الرجعية إذا جاءصديه): أي الولد 
(لستتيةة أو أكثر)) ولو طالت المد 0 لاحتمال امتداد م 
وعَلُوقها في العدة””©, (ما لم لق تقر بانقضاء عدتها)ء وَالْمذة تحمل 


3 (وإن جاءت به لكر مسن بانت من زوجها): بانقضاء 


.177/ 5 ولو عشرين سنةء أو أكثر. فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


(؟) قال في الجوهرة 171/7: «والأصل في هذا: أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر 
بلا خلاف» وأكثرها سنتان عندنا». اه 


كتاب العدة 1 


وإن جاءت به لأكثر من سلتين : ثبت ع وكانت رجعية. 
رم 
ويجعل كأنه وطئها فى العدة. 
و 
والمبتوتة يشبت نسب ولدها اا ساد وماك ا 


العدة» وثبت نسبه؛ لوجود العلوق في النكاح» أو في العدة؛ ولا 
يصير مراجعاً؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل بعده» فلا 
تفنين راهنا بالقتلكاء اهنا يق 


سير 


(وإن جاءت به لكر من سنتين: ثبت نسبه» وكانت 
10 لأ الفلوق تعد الطااق6:إة الحفل لا يق اكت دمن 
ستتين» والظاهر أنه منه؛ لانتفاء الزنا من المسله”"؛ حملا لأمرها 
على الصلاح”". (ويجعل كأنه وطئها في ل" فيصيرٌ يها 

* (والمبتوتة يثبت نسب ولدها) بلا دعوئ» ما لم تقر باتقضاء 


.”5/57 وفي نسخ: «رجعة). وينظر الهداية‎ )١( 

(؟) نص الهداية 4/7": «لانتفاء الزنا منها». اه 

(*) أتيتُ بهذا التعليل: «حملاً لأمرها علئ الصلاح»: من البناية 318/17" 
لتستقيم عبارة الشرح بعد إضافة ما جاء في النسخ القديمة من القدوري. 

(4) جملة: «ويُجعل كأنه وطئها في العدة»: ثابتة في نسخة القدوري (١١1هء‏ 
48 ه, 0٠84ه)ء‏ وغيرهاء وهي غير ثابتة في نسخة المؤلققة يعار الات قن 
«لانتفاء الزنا من المسلمء فحمل أمره على أنه وطئها في العدة؛ ور 5 


را كتاب العدّة 


إذا جاءت به لأقل من سنتين . 
وإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة : لم يثبت نسبه إلا أن 
يدّعيّه الزوج . 


العدةء» كما ف (إذا جاءت به لأقل 0 سلتية) ؟ لآنه يحتمل أن 
حاار ان رلك عاق فل يدن بووال الفراش قن العارقة 

1و0 حارتت ول امام مين موريوعالدر 0 لم يثبت نسبه) من 
الزوج ؛؟ لأنه حافيك يحل الطلاق» فلا يكون منه ؟ لأن وطأها حرام, 
(إلا أن يدعيّه الزوج) ؛ لأنه التزمه» وله وَجَهُ: بأن وطئها بشبهة في 
العدة 20 

* قال في «الهداية»: فإن كانت المبتوتة صغيرة”" يُجِامَمٌ مثلهاء 
فجاءت بولد لتسعة أشهر'": لم يلزمه حتئ تأتي به لأقل من تسعة 

وقال 0 يوسف: يثنت النسب مئه إلى سئتين ؟ ني معتذدة » 
تحمل أن كرون حايلد: ولم ثم تقر بانقضاء العدة» فأشرهيتك الكبيرة: 


.5057/2© والنسب يحتاط فيه. البناية‎ )١( 


(0) أي لم تبلغ. 


(5) لأنه الغالب في الولادة. 


كتاب العدّة 51١‏ 


٠ 05‏ و . 3 + )سم 
ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها ما بين الوفاة» وبين 


٠. سسين‎ 


ولهما: أن لانقضاء عدتها 58 متعيلة » وهي الأشهر 00 
يَحكم الشرع بالانقضاءء وهو بالدلالة فوق إقرارها؛ لأنه لا يَحتمل 
الخللاف. اه 

[نسب ولد المتوفىئ عنها زوجها :] 

* (ويشبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها). ولو غير 
مدخول بهاء إذا لم ع بانقضاء عدتهاء (ما بين الوفاة» وبين 
000 

وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر: لا 
يغبت النسب؛ لأن الشرع حَكَمَ بانقضاء عدتها بالشهور”"'» لتعين 
الجهة. فصار كما إذا أقرّت بالانقضاء» كما بيّنًا فى الصغيرة. 
بخلاف الصغيرة؛ لأن الأصل فيها عدم الحمل؟ لأنها ليست بمحل”" 
قبل البلوغ. «هداية». 


0 اع ااريعة أشهن وعكرا: 


(؟) أي ليست بمحل للحمل. 


فف كتاب العدّة 


: 1 5000 06 
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاء. دم جاءت بولد لاقل من 
بثة أشهر :"ليت انسئه: 
وإن جاءت به لستة أشهر. فأكثر: لم يثبت نسبه عند أبي 


و 2 
وإذا ولدت المعتدة ولدا : لم ينبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن 
5 ر 75 ع و 0-8 ١‏ 
يشهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان» اد لم ل لو ال 


[اعتراف المعتدة بانقضاء العدة. ثم إتيانها بولد : ] 

© (وإذا" اعترفت. المعكذة)” مطلقاً (بانققناء- عدتها)» والمدة 
تحتمله» (ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر) من وقت الإقرار: (ثبت 
نسبه)؛ لظهور كذبها بيقين» فبطل الإقرار. 

(وإن جاءت به لستة أشهرء فأكثر: لم يثبت نسبه عند أبي 
حنيفة)؛ لأنه علم بالإقرار أنه حَدث بعده؛ لأنها قد شي الإخبار» 
وقول الأمين مقبول» إلا إذا تحقّق فق 'كذيه. 

0 (وإذا ولدت المعيلة د وجحدت ولادتها: (لم يشت 
ع عند اف حنيفة إلا) بحجة تامة» وهي (أن نحيد نولاونها 
رجلان» أو رجل وامرأتان) ؛ لصيل تتفي تلد يثبت إلا بحجة 


كاملة. ولفرد اطلاع الرجال عليه مع جوازه لو كاف في 
اعتباره. 


كتاب العدة رقف 


0 يد 7 0 ٠.‏ 421 
إلا أن يكون هناك حَبّل ظاهرٌء أو اعترافٌ من قبل الزوج» فيثبت 
النسب من غير شهادة. 

وقالا : يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة. 


© (إلا أن يكون هناك حَبّل”) ظاهر”), 


وهل تكفي الشهادة بكونه ظاهر!” ؟ في «البحرا: بحثاً: نعم. 

(أو اعتراف من قبّل الزوج) بالحبل: اليج السي من خيز 
شهادة): يعني تامة؛ لأنه إذا كان هناك حَمْل ظاهرء وأنكر الزوج 
الولادة : فلا بد أن تشهد بولادتها القابلة؛ لجواز أن تكون ولدّت ولدا 
ا وأرادت إلزامّه ولداً غيره. «جوهرة). 

(وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) ؛ ؛ لأن الفراش 


)١(‏ هكذا: «حبل»: في نسخ اللباب والقدوري» لكن في نسخة القدوري مع 
الجوهرة 17/57: احَمُل). 

)١(‏ أي جاءت به لأقل من ستة أشهر. كما في الجوهرة 2157/7 ونقل ابن 
عابدين "95/٠١‏ عن العلامة قاسمء أن المراد بظهوره: أن تكون أمارات حملها بالغة 
مبلغاً يوجب غلبة الظن بكونها حاملاً لكل من شاهّدها. 

(5) أي: إذا ولدت» وجَحَدَ الزوج الولادة» وظهور الحبّل» لأن الحبّل وقت 
المنازعة لم يكن موجوداً حت يكفي ظهوره. ابن عابدين "95/٠١‏ نقلاً عن البحر 
الرائق 2١/5/54‏ ثم قال ابن عابدين: وحاصله: أن قبل الولادة إذا كان ظاهراً يعرفه 
كل أحد: فلا حاجة إلى إثباته» وأما بعد الولادة» فبحث في البحر الرائق أنه تكفي 
الشهادة عل أنه كان ظاهراً. 


14 كتاب العدّة 


وإذا تزوج الرجل امرأة. فجاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر منذ يوم 
تَرَوَجَها : لم ينبت نسبه . 

وإن جاءت به لستة أشهر. فصاعداً : ثبت نسبّه إن اعترف به 
الزوج . أو سكث. 

وإن جَحَد الولادة : ثبت بشهادة امرأة واحدة. تشهد 
بالولادة. 


بقيام العدّةء وهو مُلْرِم لل للتسب والحاجة إلى تعبية الولدء فيتعيّن 
مهاد قي » كما في حال قيام الفاح (هداية»). 

قال في «التصحيح) : واعتمد قول الإمام : المحبوبي» والنسفي, 
وصدر الشريعة. 

[تزوج فجاءته بولد لأقل من ستة أشهر :] 

(وإذا رمج الرجل 5 فجاءت بولد لأقل من ستة اكيس هد 
يوم تَرَوّجَها: لم يثبت نسبه)؛ لتحقق سَبّق العلوق على النكاح. 

*# (وإن جاءت به لستة أشهرء فصاعداً: ثبت نسبه إن اعترف به 
الزوج» أو سكت)؛ لأن الفراش قائمٌ» والمدة تامة. 

* (وإن جَحَد) الزوج (الولادة: ثبت) نسبه (بشهادة امرأة واحدة 
تشييد بالولادة) 1 'لآن: السية: ثانك: الفرائن" والصاضية إلرا. تمن 
الولد» وهو يتعيّن بشهادة المرأة كوا 


كتاب العدّة يف 
وأكثر مدة الحمل سنتان: 


2 م 
وأقلها ستة أشهر . 


[أقل مدة الحمل» وأكثرها 
* (وأكثرٌ مدة الحمل ستتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «الولد 
لا يبقئ في البطن أكثر من سنتين» ولو بظل ) معْوّل)". 


والظاهر أنها قالته عه إد العقل لد يهتدي إليه. 
«هلاية)»). 


2 2 ع 8 ١‏ و ل ل لحرا ل ل 
* (وأقلها ستة أشهر)؛ لقوله تعالل: #وحمله: وفصلله, ل 
4 شم ع )0 ال #وفصدله 2 ف 0 مين 117 , ٠‏ فبقي لا 0 


)١(‏ سئن الدارقطنى 777/7 سئن البيهقي 2447/17 وينظر نصب الراية 
858+ الالخيضن الحبي #/ #60 

وقولها رضي الله عنها: «ولو بظل مغزل»: أي بقدر ظل مغزل حال الدوران» 
والعرضن تقلين المدة؛ و * حال الدوران أسرع زوالاً من سائر الظلال» 
كما في العناية للبابرتي / 258٠‏ وفي ب بعض روايات الحديث: « قَدْر ما يتحول ظل 
عمود المغزل ). 

(؟) الأحقاف .١6/‏ 

() أي مع قوله تعالئ: #وَفصدْلَه, في عَامَِنِ #. 

.١5 لقمان/‎ )5( 


ف كتاب العدّة 


وإذا طلّق الذمئ الذمية : فلا عدة عليها. 


وإن تزوجت الحامل من الزنا : جاز النكاح, 522100001000 


[عدة طلاق الذمية من الذمي : ] 

# (وإذا طلَّق الذمي الذمية)» أو مات عنها: (فلا عدة عليها) عند 
أبي حنيفة» إذا كان ذلك في دينهم؛ لأنها إنما تجب لحق الله تعالئ» 
وحق الزوجء وهي غير مخاطبّة بحقوق الله تعالئ» كالصلاة» 
والصوم. والزوج قد أسقط حقه؛ لعدم اعتقاده حقيتهاء كما في 
«الجوهرة). 

قال جمال الإسلام في «شرحه)»: وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 


العدة. 

والصحيح قوله. واعتمده المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 
ااتصحيح). 

[زواج الحامل من الزنا :] 


* (وإن تروجت الحامل من الزنا: جاز التكاح)؛ لأن ماء الزاني 


)١(‏ وقد روي استنباط أقل مدة الحمل من هاتين الآيتين عن علي رضي الله 
عنه )» كما هو في سنن البيهقي 147/1 » من أكثر من طريق» أما ابن الهمام في فتح 
القديرة/7١18‏ فنسب هذا الاستنباط لابن عباس رضى الله عنهماء ولم يذكر مصدرا. 


.ا. ست سمس مص تمس حيس تعس تس م يمس ياس مم سح مص جتن حمس سسسب سم تس جا شا ص متك ام تتح ع سه حت تح ص جع عم تحماس عاط ع ل ست معطا اج سج وجي عع هطو ات عو جيه سا يس ا ا 
ا ب تن 


كتاب العدة يفف 


ولا يطؤها حتئ تضع حملها. 


لا خُرْمة لهء (و) لكن (لا يطؤها حتئ تضم حملها)؛ لثلا يسقي ماؤه 
زَرَعَ غيره» إلا أن يكون هو الزاني. 

أل لاتسيهان ةقود ا عيفة سعد 

والصحيح قولهماء ومشئ عليه الأئمة: المحبوبي» والنسفي» 
والموصلي» وصدر الشريعة. (١تصحيح».‏ 


5" كتاب النفقات 


كتاب النفقات 


0 5 5 2 7 2 
النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مُسُلمة كانت أو كافرة» . 
كتاب النفقات 


2 عفري 

* جمع : نفقة» وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. 

وونعا كما قال هشام'"' : يالك الإمام 558 عن النفقة. 
5 و 7 5 2 ١‏ 
فقال: هي الطعام» والكسوة. والسكي: 

#* وتجب بأسباب ثلاثة: زوجية» وقرابة» ملك 

ولما كانت الزوجية أصل النسب» والنسب أقوئ من الملك: بدأ 
بالزوجية» فقال: 

[وجوب نفقة الزوجة على الزوج :] 


١ 5 3 55‏ م 5 م 

* (النفقة واجبة للزوجة علئ زوجها) ولو صغيراء أو فقيراء 
لكل كانس ) الروعة رأ كاف 06د لقره أن عق مووي ار الك 
ولو قاد أو قرئاء أو معتوقة) أو كبيرة لا توطأء أو متغيرة لظي 


)١(‏ أي هشام بن عبيد الله الرازيق+ تلميذ أبى يوسف ومحمد بن الحسن» توفى 
سنة ١1؟15ه.‏ ينظرالجواهر المضية 5597/7» تذكرة الحفاظ ."/81//١‏ 


كتاب النفقات ححف 


0 5 2 
إذا سلمت نفسها فى منزله. فعليه : نفقتهاء وكسوثهاء وسكناها . 


الوطء» أو تصلح للخدمةء أو للاستئناس» (إذا سلّمت نفسّها) للزوج 
(في منزله). 

قال في «التصحيح»: و عو أبي وفك 5" 

وظاهرٌ الرواية: ما فى «المبسوط»», و«المحيط»: من أنها تجب لها 
فل الدحون ل ذا لم تمتنع عن المقّام معه””. اه 

* (فعليه نفقتّها): أي العرفية» وهي: المأكول» والمشروب» 
(وكسوتّهاء وسكناها). 

* وإنما فسّرنا النفقة: بالعرفية؛ لأن النفقة الشرعية تشمل 


)١(‏ وهي التي اختارها القدوري هنا في مختصرهء وصاحب تحفة الفقهاء 
5 , واعتمدها صاحب الدر المختار 487/١١‏ مع ابن عابدين» دون أن يشير 
هوء ولا ابن عابدين إلئ ظاهر الرواية التي ذكرها هنا صاحب اللباب» نقلا عن 
تصحيح القدوري» وينظر الجوهرة النيرة» »١175/7‏ البناية 489/60. 

)١(‏ عبارة التصحيح ص 507: «قبل الدخول بهاء وقبل التحوّل إلى منزل 
الزوج...2. اه. لكن الميداني اختصرها. 

() والفتوئ على ظاهر الرواية: أن النفقة تجب لها قبل الدخول وإن لم تكن في 
بيت زوجها إن لم تمتنع عن المقام معه؛ كما في الكفاية شرح الهداية 197/5. أما 
الشرنبلالي في حاشيته علئْ درر الحكام: 0١‏ فبعد أن ذكر رواية أبي يوسفء 
قال: «وليس الفتوئ عليه». اه 


م" كتاب النفقات 


و ' 1 2 2 5 2 
يعتبر في ذلك بحالهما جميعا. موسرا كان الزوج أو معسرا. 


الكل" كما مر 

[اعتبار النفقة بحال الزوجين :] 

0 ا في ذلك بحالهما) : أيئْ الزوجين يد 0 موسراً كان 

قال في «الهداية»: وهذا اختيار الخصّافء. وعليه الفتوئ. اهء 
وهذا خلاف ظاهر الرواية» وظاهرٌ الرواية - وهو اختيار الكرخي -: 

وفى شرح الإسبيجابى): الصحيح ما ذكره اللخضافك: وفى 
«الجواهر»: والفتوئ علئ قول الخصاف. وفي «شرح الزاهدي»: 
وعليه الفتوئ» وعليه مشئ المحبوبي والنسفي» كما في «التصحيح». 

* وحاصله: أنه إن كانا موسرين : تنجب نفقة اليسار. 

وإن كانا معسرين: فنفقة الإعسار. 

وإن كانا مختلفيّنَ» فعلئ ظاهر الرواية: يعتبر حال الزوج» وعلى 
ما اختاره صاحب الهداية: فبَيّن الحالَيّن» إلا أنه إذا كان هو المعسر: 
يُظالب بقدر ومئعة» والباقن دي غلبه إل الميسزة» كما فى «الدرةه. 


)١(‏ أي الطعام» والكسوة» والسكنئء كما مر قبل قليل عن محمد بن الحسن. 


كتاب النفقات قف 


عا. 1 . ١‏ 7 م 9 


وإن تَشَرّت : فلا نفقة لها حت تعود إلى منزله . 


عسي سور وو 
ل فوات * الاحتياس ب من له 2 كلا فائثت. بق 

* قيّدنا بالمعجّل؛ لأنه إذا كان مؤْجّلاًء ولو كلّهء أو بعضّهء 
واستوفت الحال: ليس لها أن تمنع نفسها عندهماء خلافاً للثاني'", 
وكذا لو أجَّلته بعد العقد؛. كما فى «الجوهرة». 

[سقوط وجوب النفقة حال نشوز الزوجة :] 

* (و إن نَشَرّت) أي: خرجت من بيته بلا إذنه بغير حق» ولو بعد 

(فلا نفقة لها حتئ تعود إلى منزله)؛ لأن فوت الاحتباس منهاء 

وإذا عادت: جاء الاحتباس» فتجب النفقة. 

* بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج؛ لأن 
الاحتباس قائم ؛ والزوجٌُ يقدر علئ الوطء كرهاً. «هداية». 


)١(‏ أي الإمام أبي يوسف. 


ضف كتاب النفقات 


وإن كانت صغيرة لا يُستمئّع بها : فلا نفقة لها وإن لمت كا 


ح: 


2 ره 2 32 
وإن كان الزوج صغيرا لا يَقدر علئ الوطءء والمرأة كبيرة : فلها 
النفقة فى ماله . 


* وإذا كان الروج معها في بيتهاء فمنعته من الدخول 
فابهذا.كاقيع زاقنر و إلا" أن ماله الجر ل هبذة» كينا “كبن 
«الجوهرة». 

2 42 و 01 

03 (وإن كانت) الزوجة (صغيرة لا يستمتع بها). ولو للخدمة» او 
الاسعتاين : كما مر (فلا:تفقة ليهنا إن سلمت :نفسها إلنه)؟ لآن النفقة 
تقائلة باحفاشها له والاحتاتن له تكوتها محفعا نهنا 

* قيّد بالنفقة؛ لأن المهر يجب بمجرّد العقد وإن كانت لا يتَمتّع بهاء 
كما فى «الجوهرة». 

* (وإن كان الزوج صغيراً)» بحيث (لا يَقدر على الوطءء 
والمرأة كبيرة) بحيث يسَتَمتّع بها: (فلها النفقة في ماله)؛ لأن التسليم 
ميحقق منها » وإنما احج من قبلةء “فضار كالمجيوت» والعنين: 

* قيّد بالكبيرة؛ لأنها لو كانت صغيرة”'' أيضاً: لم تجب لها 


)١(‏ أي والزوج صغير. 


كتاب النفقات يضرف 


7 01 و 2 و 7 2 
وإذا طلق الرجل امرآته : فلها النفقة. والسكنئ في عدتها. رجعيا 
كان الطلاق أو بائنا. 


النفقة؛ لأن المّنع معن جاء من قبّلهاء فغاية ما في الباب"" 
أن يُجْعَل المنع من قبّله كالمعدوم". فالمنع من قبّلها قائم» 
ومع قيامه من قبلها: إلا تستحق الثفقك كما فى «الدرر». عن 
«النهاية». 

[وجوب نفقة | لمطلقة : ] 


+ ا(وزةا للق الوه المرائنه لها عائيه (النففة بوالشكي ف ) 
#3 مني وضيها كان النثلاق ‏ اوياننا»: 


و 


أما الرجعيٌ؛ فلأن التكاح بعده قائمٌ» لاسيما عندنا””؛ فإنه يحل 
5000 


وأما البائن؛ فلأن النفقة جزاء الاحتباس» كما مر والاحتباس 


)١(‏ أي حاصل هذه المسألة. 

)١(‏ أي حيث إن الزوج صغيرء فهذا المانع من طرفه كالمعدوم. لا يؤثر في منع 
النفقة» لكن كون الزوجة صغيرة» فالمنع من قبّلهاء ولذا لا تجب لها النفقة» وينظر 
درر الحكام »417/١‏ فتح القدير ١91/4‏ نقلاً عن الذخيرة 

0 أي عند الحنفية» وقد ذكر هذاء لأن المؤلف نقل هذا النص عن الهداية 
؟/.؛ وفي الهداية ذكر الخلاف مع الشافعية» ولذا جاء بهذه العبارة. 


نيف كتاب النفقات 


ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها. 
0 ِ 
وكتل فرقة جاءت مسن قبل المرأة بمعضية: فلا نفقفة 
6 


قائمٌ في حقّ حكم مقصود بالنكاح؛ وهو الولد”"» إذ العدة واجبة 
لصيانة الولدء فتجب النفقة» ولهذا كان لها السكنىئ بالإجماع» كما 
في «الهداية». 

إلا نفقة للمتوفئ عنها زوجها :] 

* (ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجٌها)؛ لأنها تجب في ماله شيئاً 
فشيئاًء ولا مال له بعد الموت» ولا يمكن إيجابها علئ الورثة» كما 
في «الدرر). 

* (وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية)» كالردة» وتقبيل 
ابن الزوج: (فلا ل لي1”'- لأنها ضنازت عاسة نفسها بغير حق. 
فصارت كأنها ناشزة. 

#* قيّد بالمعصية؛ لأنها إذا كانت بسبب مباح» كما إذا اختارت 


1 


ع 


)١(‏ قال فى البناية 260 /07/2: «الحكم المقصود بالنكاح هو: التوالد والاستمتاع». اه 
() أما السكن فتجب لهاء لأن القرار في البيت مستحق., فلا يسقط بالمعصية. 
البناية 5/6 67. 


كتاب النفقات كرف 


وإن طلقهاء ثم ارتدات : سقطت نفقتها . 
وإن مكنت ابن زوجها من نفسها : فإن كان بعد الطلاق : فلها 
و 

النفقة . 


نفسّها للإدراك”"», أو العتق”"» أو لعدم الكفاءة”": فلها النفقة» كما 
فى «الجوهرة». 

نفقة الزوجة المرتدة :] 

* (وإن طلقها) الزوج» ولوكاكتاء (ثم ارتدآت: سقطت نفقتها. 

* وإن مكنت ابن زوجها من نفسها: فإن كان) ذلك (بعد الطلاق: 
فلها النفقة)؛ لأن الفرقة تثبت بالطلاق» ولا عمل فيها للردةء 
والمكدى :الا إن" الدرتدة سين سد بتو ولا نفقة للمحبوسة » 


)١(‏ أي خيار البلوغ» نحو الصغيرة إذا زوّجها وليها من غير كفء, فإذا بلغت 
وأدركت». واختارت نفسهاء فهذه فرقة ليست بمعصية: فلها النفقة. ينظر البناية 
/ 0 . 

(5) نحو أم الولد إذا أعتقت وهي عند الزوجء وقد بوَّأ لها المولئ بيتأء 
فاختارت الفرقة: فلها النفقة. البناية 7/4 61. 

(6) وذلك إذا زوجت البالغة نفسها بلا ولي» فالعقد يصح» لكن للولي حق 
الفسخ إن كان الزوج غير كفء» فلو فرق بينهما لعدم الكفاءة بعد الدخول: وجبت 
لها النفقة. ابن عابدين .097/5٠١‏ 

(:) وهذا يفيد أن المرأة المرتدة لا تُقتل» ولكن تُحبس حتئ شسْلم» كما سيأتي 
النص علئ ذلك في أحكام المرتد. 


طرف كتاب النفقات 

وإن كان قبل الطلاق : فلا نفقة لها. 

وإذا حُبست المرأة في دَيْنِء أو عَصِبّها رجل كرهاًء فذَهَبْ بهاء 
أو حَجَّت مع مَحْرَمٍ : فلا نفقة لها. 

وإن مَرضَّت في منزل الزوج : فلها النفقة . 
والممكنة لا تُحبس؛ فلها النفقة» كما في «الدرر”). 

* (وإن كان قبل الطلاق: فلا نفقة لها)؛ لثبوت الفرقة بالتمكين. 

[لا نفقة للزوجة إن حبست بديّن :] 

* (وإذا حبست المرأة في دَيْنِ اواحعادرع "داعي 
بهاء أو حَجَّت) ولو (مع مَحْرَم: فلا نفقة لها)؛ لفوات الاحتباسء إلا 
أن تكون مع الزوج» فتجب لها نفقة الحضر. 

وعن أبي يوسف: أن للمغصوبة» والحاجّة مع المَحْرَم؛ لهما 
النفقة. 

قال في «التصحيح)»: والمعتّمّد الأول» ومشئ عليه المحبوبي. 
والنسفي» وغيرهما. 

[النفقة علئ الزوجة المريضة في بيت زوجها :] 

* (وإن مَرِضَّت) الزوجة (في منزل الزوج: فلها النفقة)؛ 


.5107//١ الدرر والغرر‎ )١( 


كتاب النفقات نا 


5 و 24 
وتُفرَض علئ الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا. 


استحساناً؛ لأن الاحتباس قائمٌ؛ فإنه يُستأنس بهاء ويمسّهاء وتحفظ 
البيت؛ والمانع إنما هو لعارض» فأشبه الحيض. 

وعن أبي يوسف: إذا سلّمت نفسّهاء ثم مرضت: فلها النفقة؛ 
لتحقق الد لتسليم. 

* وإن مرضت» ثم سلّمت: لا تجب؛ لأن التسليم لم يصحء 
وهو 0 وفي كلام لبس ا ما شين النهع حيث قال: «وإن 
مَرضت في منزل الزوج»؛ احترازا عما إذا مرضت في بيت أبيهاء كما 
في «الجوهرة». 

[نفقة خادم الزوجة :] 

* (وتُفْرَض علئ الزوج نفقة خادمها إذا كان) الزوج (موسراً) 
وهى حرة» كما فى «الجوهرة». 

* قال فى «الهداية»: وقوله فى «الكتاب»)”" : إذا كان سم 


)١(‏ قال الشرنبلالي في حاشيته علئْ درر الحكام :4١154/١‏ «هذا مبني علئ 
اشتراط التسليم لوجوب النفقة» وهو خلاف ما عليه الفتوئ». اهء وقد تقدم هذا 
قريباً. 


5 كتاب النفقات 


ولا تُفرّض لأكثر من خادم واحد 1 


و 5 
إشارة الى أنه لد تجب نفقة الخادم عند إعساره» وهو رواية 
لأن الواجب على المعسر أدنئ الكفاية» وهى قد تكتفى بخدمة 
نفسها. اه 
وفي قاضيخان: فإن لم يكن لها خادم: لا تستحق 
نفقة الخادم في ظاهر الرواية» موسراً كان الزوج أو 
»2 
ثم قال: والصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة'". اه 
رولا رم النفقة (لأكثرَ من خادم واحد). قال في «الهداية»: 
وقال أبو يوسف: تُفرض لخادمين. 
والتسفي: (اتصحيحا 


.٠0578/١ ٠ ينظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(0) أي لا يملك إخراج خادمها العبد من بيته» إلا إذا كان يتضرر به. ينظر ابن 
عابدين .070/٠١‏ 


كتاب النفقات خرف 


وعليه أن يُسكنّها فى دار منفردة ليس فيها أحدا من أهله. إلا أن 


تختار ذلك . 
وإن كان له ولد من غيرها : فليس له أن يسكتّه معها. 
وللزوج أن يمنع والديهاء وولدها من غيره. وأهلها 0 


[صفة المسكن الواجب للزوجة :] 

* (وعليه) أي علئ الزوج (أن يُسكتّها في دار منفردة'') بحَسّب 
حالهما» كالطعام, والكسوة. (ليس فيها أحد من أهله) سوئ طفله 
الذي لا ينهم الجماع» وأمّته. وأم ولدهء كما في «الدرا. (إلا أن 
تختار) المرأة (ذلك)؛ لرضاها بانتقاص حقها. 

* (وإن كان له .ولد من غيرها)) بحيث يفهم الجماع: (فليس له 
أن ننكة ها + أن السك :واعية اليا » فلتي لد أن شرك غيرهء 
لأنها تتضرر به» فإنها لا تأمن علئ متاعهاء ويمنعها من المعاشرة مع 
زوجها. 

[حكم منع أقارب الزوجة من زيارتها : ] 

* (وللزوج أن يُمنع والفنها + و وها فى غبوءة: .بوأهليا) » أي 


)١(‏ أي دار مستقلة بغَلّق» ومرافق» ولو كان فيها بيت واحدّء أي غرفة واحدة. 
ينظر ابن عابدين .057/5١‏ 


من الدخول عليها . 


- و 7 3 ع شك اس 
ولا يمنعهم من النظر إليهاء ولا من كلامهم معها في أي وقت 
اختاروا ذلك . 


محارمّها (من الدخول عليها)؛ لأن المنزل ملكه» فله حقٌ المنع من 
دخوله. 

* (ولا يمنعهم من النظر إليهاء ولا من كلامهم معها في أي وقت 
اختاروا ذلك)؛ لما فيه من قطيعة الرحم» وليس عليه''' في ذلك 
ضرر. 
القرار. 

وقيل: لا يمنعها من الخروج إليهما'''» ولا يمنعهما من الدخول 
عليها في كل جمعة. 

2 وغيرهما من المحارم: التقدير بسنّة» وهو الصحيح . كما في 
«الهداية»). 


)١(‏ في تُسّخ اللباب كلهاء والهداية» والنقل عنها: «له»» وفي تبيين الحقائق 
#الرثره : «عليه). 


(؟) أي الوالدين. 


كتاب النفقات 4" 


ومن أعسر بنفقة امرأته : لم يُقرّق بينهماء ويقال لها : استديني 
عليه . 


مه 


وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجل» وهو يعترف بهء وبالزوجية : 


[إعسار الزوج في النفقة :] 
أ 3 1 5 ل لان ص5 

* (ومن أعسر بنفقة امراته: لم يفرق بينهما). بل يفرض القاضي 
النفقة» (ويقال لها: استديني عليه) ؛ أن في التفريق إنطال حقه من 
ص 6 دفي الاستدانة أ عنيا مع إبقاء حقه» فكان و 

#تقال قن «الهنذاية##:وفائدة الأمن بالاسعدانة مع «الفرضي”': أن 
يُمكنها إحالةٌ الغريم علئ الزوج”": فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر 
القاضى: كانت المطالّبة عليهاء دون الزوج. اه 

[نفقة زوجة الغائب :] 

3 (وإذا غاب الرجل » وله مال فى يد رجل). أو عنذه » (وهو 
يعترف به): أي بما في يده» أو عنده من المال» (وبالزوجية»)» وكذا 


)١(‏ أي فرض القاضى بالاستدانة لهاء وهذا جواب عما يقال: لا فائدة في الإذن 
لها بالاستدانة بعد فرض القاضى بالاستدانة لها. البناية 601//60. 


(0) يعنى من غير رضاهء وكان لربٌ الدين أن يأخذ دينه من الزوج» أو المرأة. 
البناية ©//ا٠6.‏ 


حك كتاب النفقات 


فَرَضَ القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب. وولّده الصغار, 
ووالديه. وواخد ميا كيد ب 


إذا علم القاضي ذلك"''. «هداية»: (فَرَضَّ القاضي في ذلك المال نفقة 
دُوَجَة الغائت» وولده) ‏ به بضمء فسكون ن: جمع: 7 كا : جمع: 
أسّد ‏ (الصغار» ووالدَيْه) إذا 0 المال من جنس حقهم: أي دراهم. 
أو دنانير» أو طعام» أو كسوة من جنس حقهم. 

* بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه؛ لأنه يحتاج إلى البيع » 
ولا يباع مال الغائب بالاتفاق. «درر). 

* (ويأخذ منها””» القاضى (كفيلاً بها): أى بالتفقة©» ويحدّفها 
بالل ما" أعطاها النشقة )+ نر" للغائب؛ لأنها 0 استوفت النفقة» 
أو طلّقها الزوج ؛ وانقضت عدتها. 

* وكذا كل اد نفقته. 


)١(‏ أي وكذلك يفرض القاضي النفقة لهؤلاء المذكورين الآني ذكرهم. إذا علم 
القاضي بالزوجية» وبمال الغائب. البناية .67٠١/#80‏ 

() وفي القدوري: (١١5ه):‏ «منهم»: أي من الزوجة وغيرها. 

(7) أي تُحضر كفيلا يتحمل النفقة التي سيقضي بها القاضي للزوجة» في حال 
لو أن الزوج كان قد أعطاها النفقة قبل غيابه» أو ثبت نشوزهاء أو أنها مطلقة انقضت 
عدتها. ينظر ابن عابدين .587/١٠١‏ 

(5) أي تحلف: ما أعطاها زوجها النفقة قبل غيابه. البناية ه/077. 


كتاب النفقات قف 


ولا يُقضّئ بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء . 


[القضاء بالنفقة في مال الغائب : 
(ولا إيأقضّئ بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء'”') » لأن نفقة 
هؤلاء ا قبل قضاء القاضي » ولهذا كان لهم دم بأنفسهم ؛ 
فكان قضاء القاضى إعانة لهم. 


فق 


:«# أما غيرهم من المحارم » إنما تجب نفقتهم بالقضاء» 


والقضاء على الغائب لا يجوز. 

4 1 في «الهداية»: ولو لم يعلم القاضي بذلك”"» ولم يكن 
مقراً به( فأقامت البينة علئ الزوجية» اراك احلا فأقامت 
البينة ليفرضّ القاضي نفقتّها على الغائب» ويأمرها بالاستدانة: لا 
يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك نقناء عار العاكية 


وقال زفر: يقضي ؛ لأن نيه نظرا لها ولاضرر فيه على الغائب... 


)١(‏ أي زوجتهء وأولاده الصغارء ووالديه» وأولاده الكبار الزَّمَىْء والإناث. 
البناية 5/20 07. 

)١(‏ كالإخوة» والأخوات» والأعمام» والعمات. 

(9) هذا الكلام متصل بما في الصفحة السابقة من كلام الهداية 55/7: ١‏ وكذا 
إذا علم القاضي بذلك». وينظر البناية 7/26 076. 

(:) أي ولم يكن الزوج مقر بالمالة: 


34 كتاب النفقات 


له 


وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فَخاصمَيه : تمم 
نفقة الموسر. 


إلئْ أن قال: وعمل القضاة اليوم علئ هذا”". اه 

* قال في «الدر» عازياً إلى «البحر»: وهذه من المنّت”") الى 0 
بها بقول زفر. 

* وعليه فلو غاب» وله زوجة. وصغار: تُقبل بقها على النكاح 
إن لم يكن”" عالماً بهء ثم يفرض لهمء ويأمرها بالإنفاق» أو 
الاستدانة؛ لترجع”*). اه 

[تغيّر نفقة الإعسار إلى اليسار إذا أيسر الزوج :] 


١ ع‎ 


ق (وإذا فصى القاضي لها بنفقة الإعسار. ثم أيس) الزوج. 
(فخاصمته: تمم) القاضي (لها نفقة الموسر)؛ لأن النفقة تختلف 
باختلاف اليسار والإعسارء فإذا تبدّل حالّه: لها المطالبة بتمام حقها. 


)١(‏ أي على قول زفر أنه يقضئ بالنفقة علئ الغائب» وهذا فى زمن صاحب 
الهداية المرغيناني؛ المتوفئ سنة 597 هء رحمه الله تعالىئ. ينظر الهداية ؟/44. 

(0) أي من المسائل الست. وقد أوصلها ابن عابدين إلئْ عشرين مسألة» بعد 
كرون السدفياة وتحريره ما يفتئ من أقوال زفر رحمه الله وقد نُظّمها ابن عابدين 
في (59) بين ينظ حاقية بن صابناية 1ه (طل فق ): 

() أي القاضي. 

(5) أي لترجع عليه بما أنفقت. 


كتاب النفقات 3 


وإذا مضت مدةٌ لم يُنفْق الزوجُ عليهاء فطالبته بذلك : فلا شيء 
لهاء إلا أن يكون القاضي فَرَضْ لها النفقة» أو صالحت الزوج على 
مقدارهاء فيقضي لها بنفقة ما مضئ . 

وإذا مات الزوجُ بعد ما قُضي عليه بالنفقة» ومَضّت شهورٌ : 


* (وإذا مضت مدة لم يُنفق الزوج) فيها (عليهاء فطالبته) الزوجة 
(بذلك: فلا شيء لها)؛ لأن النفقة: فيها معنئ الصلة. 

فلا يستحكم الوجوب» ولا تصيرٌ دين (إلا» بالقضاءء وهو (أن 
يكون القاضي فَرَض لها النفقة) عليه» (أو) الرضاء بأن تكون الزوجة 
قد (صالحت الزوج علىْ مقدارها)» رضن لها على نفسه درا 
معلوماًء ولم يُنفق عليها حتئ مضت مدة: (فيقضي لها بنفقة ما 
مضئ) ؛ لأن فرّضه على نفسه آكد من فرض القاضي ؛ لأن ولايته 
راك قبي اقرط بق وله الك عليه 

* وإذا صارت النفقة دَيْناً عليه: لم تسقط بطول الزمان» إلا إذا 
مات أحدهماء أو وقعت الفرقة» كما صرح به المصنّف بقوله: 

* (وإذا مات الزوج)ء أو الزؤجة (بَعد ما قصي عليه 
بالتفقة» ومَضّت شهورٌ) لم يُنفَّق عليها: (سقطت النفقة) المتجمدة 
علي لماام” أن فيها نتن الفملة» .والمثلات سنقط:بالمؤت قبل 
القبضن. 


55" كتاب النفقات 


0 2 و 
وإن أسلفها نفقة السّكة. ثم مات : لم يُسترجع منها شيء. 
وقال محمد : يَحَتَّسَبْ لها بنفقة ما مضئ. وما بقي : للزوج. 
إذا تذوح العيد حرة © ففقتها 5 علد ناه قينا" 
وإذا تزوج العبد حر ين عليهء يباع في 


[لو أسلفها نفقة السّّة ثم مات هو أو هي :] 

(وإن إن امتلفني ) الزوج (لفقة) جميع (السنة» ثم مات) هو أو 

هي للم يُستّرجع) - بالبناء للمجهول ‏ (منها): أي النفقة المسلفة 
(شيء)؛ لأنها صلّةء وقد اتصل بها القبض» ولا رسو ف المثالات 
بعد الموت؟؛ لانتهاء حكمهاء » كما في الهبة. «هداية»» وهذا عند ىِ 


حنيفة وأبي يوسف. 


(وقال محمد: يُحتّسّب لها بنفقة ما مضع ما بقى): يكرد 
(للزوج). 

قال فى «زاد الفقهاء». و«التحفة»): الصحيح رليف وفي ١فتح‏ 
القدير): الفتوى علئ قولهماء واعتمده المحبوبى . والسفى. 
وغيرهما. اتصحيح). 

[نفقة زوجة العبد :] 

* (وإذا تزوّج العبدً حرة) بإذن مولا: (فنفقتُها) المفروضة (دَيْدُ 
عليه)؛ للزومها بعقد باشره بإذن المولئ» فيظهر في حقه كسائر 
الديون. 


* (يباع فيها) إذا لم يفده المولئ. «ذخيرة». 


كتاب النفقات 1 


وإذا تزوّج الرجل أ أمَهّ فبوآأها مولاها معه منزلاً : فعليه النفقة . 


وإن لم يُبّوئها : فلا نفقة لها عليه . 


* وهكذا قر يغذا. أخخورى :ذا تاد عليه نكن اأخراق بعد ما 
اشتراه مَنْ علم به أو لم يعلم» ثم علم» فرضي. 

© وإنما قتّدتَ بالمفروضة ؟ لأنها يذو فرض: تشقظ بالمضي) 
كنفقة زوجة الحرء كما فى «النهر). 

* قال في «الفتح»: وينبغي أن لا يصحّ فرضها بتراضيهما؛ لحجر 
العبد عن التصرف» ولاتّهامه بقصد الزيادة؛ لإضرار المولى. اه 

[نفقة الأمة زوجة الحرٌ :] 

* (وإذا تروج الرجل أمّه)» 0 أ مدبّرة» أو أم ولدء (فبوأها) : 
أي خلاها (مولاها معه): أي مع الزوج (منزلا»: أي في منزل الزوج ؛ 
بأن بَعنها إلى منرل الزوج» وترك استخدامها: (فعليه) أي الزوج 
(القققة ا انعدو الالعنا سن 

# (وإن لم يبوئها) مولاها منزل الزوج» أو لم يترك استخدامها: 
(فلا نفقة لها عليه) ؛ لعدم الاحتباس. 

* قال فى «الهداية»: ولو استخدمها بعد التبوئة: سقطت النفقة ؛ 
لأنه فات الاحتباس. 

ولو خدمَنُه أحياناً من غير أن يستخدمها: لا تسقط النفقة؛ لأنه 
لم يستخدمها ليكون استرداداً. اه 


1 كتاب النفقات 


١ 5 50‏ 5 ع د 
ونفقة الأولاد الصغار على الأبء لا يشاركه فيها أحدٌ؛ كما لا 
يكبا ركه ان نفقة الزويقة ابح 


[نفقة الأولاد الصغار : ] 
ل الأولاد الضخار) الفقراء الأحرار (على اللأناة لا 
اك فيها اح 43 موسراً كان الا أو معسراً. 


* غير أنه إذا كان معسراء والأم موسرة: تؤمر الأم بالإنفاق» 
ويكون دينا على الأب» كما فى «الجوهرة). 

* قيّدنا بالفقراء الأحرار؛ لأن نفقة الأغنياء في مالهم» والأرقاء 
على مالكهم. 

او وار : أي الأب (في نفقة الزوجة أحد). مالم 

ا (0) 0 
يكن 4ف لبدو ا لفوت ل رجوع عليه: 
ل ل إلا الأم موسرة . اأبحر). 


.51١/5٠١ الضمير يعود للأب. ابن عابدين‎ )١( 

0) أي يكون المعسر كالميت في استحقاق النفقة. أي فلا تجب عليه. ينظر 
البحر الرائق 771//5. ' 

إفرة أي إذا أنفقت وهو معسر: تؤمر بالإنفاق ويكون 5520000 كما تقدم 
أقاء وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق 77177/4: «١وحاصله:‏ أن الوجوب علىا الأب 
المعسر إنما هو: إذا أنفقت الأم الموسرة» وإلا: فالآب كالميت» والوجوب على غيره 


كتاب النفقات »> 


فإن كان الصغير رضبيعا + قليين على أمه أن ثر: 


قال''": وعليه فلا بد من إصلاح المتون. اه 

قال شيخنا'": لأن قول المتون: « إن الأب لا يشاركه في نفقة 
ولده أحد) : يقتضي أنه لو كان معسراء وم القاضي”" غيره بالإنفاق: 
يرجع » سواء كان أن أو عدن أو غبرهماء إد لو لم يرجع عليه: 
لحصلت المشاركة. 

وأجاب المقدسى: بِحَمل ما فى المتون على حالة اليسار. اه 

[وجوب إرضاع الصغير علئ الأم ديانة لا قضاء : ] 

7 031 00 2 

* (فإن كان الصغيرٌ رضيعاً: فليس علئ أَمّه أن تُرضعه) قضاء؛ 
لأن إرضاعه يجري مجرئ النفقة» ونفقتّه عليا الأب, كما مر 

# ولكن ارو ال لأنه من باب الاستخدام» ككنين اليف 
والطبخ» والخَبّرء فإنها تؤمر بذلك ديانة» ولا يُجبرها القاضي عليها؛ 
لأن المستّحَقَ عليها بعد النكاح: تسليم النفس للاستمتاع» لا غير. 


لو كان ميتاً ولا رجوع عليه في الصحيح» وعلئ هذا فلا بد من إصلاح المتون 
والشروح»ء كما لا يخفى». اه 

.7717// 5 أي ابن نجيم في البحر الرائق‎ )١( 

(؟) أي ابن عابدين رحمه الله. ينظر الحاشية 251١/٠١‏ ومنحة الخالق 5717/14 

(") كلمة: «القاضي»: سقطت من نسخ اللباب» وهي مثبتة في حاشية ابن 
عابدين 570/٠١‏ (ط دمشق). والنقل عنها. 


مه" كتاب النفقات 


ويستأجرٌ له الأب مَن تُرضعه عندها. 
فإن استأجرها وهي زوجته. أو معتدنّه لترضع ولدّها لم يجز 
وإن انقضت عدتهاء فاستأجرها على إرضاعه : جاز. 


#اثم .هذا يثك لم تتغين + افإن تعيّت لذلك» :بأن كان. لا يأخذ 
دي غيرها: فإنها تُجبرعلئ إرضاعه. فيان لعن الولالة: اجوهرة). 

# (ويستأجر له الأب مَن تُرضعه عندها)؛ لأن الحضانة لها. 

[أحكام استئجار أم الصغير لإرضاعه :] 

(فإن استأجرها): 5 الاجر الأب 3 الصغير» (وهى زوجته. 
أو معتدته ) من طلاق 00 الترضع ولدها: لم يجن ذلك 
الاستئجار؛ لأن الإرضاع مستحق عليها كيانة إلا أنها عذرت؛ 
لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر: ظهرت قدرتهاء فكان 
القّد| تواسا هبي نل يجو اذ الاحزة عله اعدانة: 

# قيّد بولدها؛ لأنه لو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها: جاز؛ 
لانداغين :سيسق عليه 

* وقيّدنا المعتدة بالرجعي ؛ لأن المعتدة من البائن فيها روايتان» 
والعودد يه أنه يجوز ؛ لأن النكاح قد زال» فهي كالأجنبية» 
كما فى «الجوهرة». 

* (وإن انقضت عدتهاء فاستأجرها على إرضاعه): أي الولد: 
(جاز)؛ لأن النكاح قد زال بالكلية» وصارت كالأجنبية. 


كتاب النفقات ١ه"‏ 


ون قال الأب .لا اساجرهاء: وجاء يغيرها» فريك الأم بمثل 
أجرة الأجنبية : كانت الأ أحقّ به. 


فإن التمست زيادة : لم يُجبّر الزوج عليها . 


*# (وإن قال الأبُ: لا أستأجرها): أي الأمّ (وجاء بغيرها) 
لترضعه عندهاء (فرضيت الأم بمثل أجرة) تلك (الأجنبية : كانت الأم 
أحق به) ؛ لأنها أشفق» فكان 0 للصبي في الدفع إليها. «هداية». 

* (فإن التمست زيادة) عن الأجنبية» ولو بدون أجر المثل» أو 
متبرّعة. «زيلعي»: (لم يُجبّر الزوج عليها)؛ دفعاً للضرر عنه» وإليه 
الإشارة في قوله تعالئ : إلا تُضََآتَ وَلِدَهبوَدِهَا ولا مَولُودٌ لَه يورو 14" : 
أي بإلزامه عر من أجرة الأجنبية. (هداية). 

# قيّد بأجرة الإرضاع؛ لأن الحضانة تبقئ للأم» فترضعه 
الأجنبية» كما صرح في «البدائع»؛ ول تكون الآخيية المشبرعة 
باللحضانة أور" مقها إذا طلبعة اجن المثل» 

ع لو تبرعت العمّة بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه» 
والأب عسي ' فالصحيح أن يقال للأم: إما أن لوسكة بلا أجر» أو 
تدفعيه إليها. 


.777/ البقرة‎ )١( 


00" كتاب النفقات 


ولق | لصغير واج ةغلا أب وان خالفه فق اديه كما نيدن لفقة 
الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه. 


قال شيخنا''': وبه ظَهْرَ الفرق بين الحضانة والإرضاعء وهو: أن 
انتقال الإرضاع إلئ غير الأم: لا يتوقف علئ طلب الأم أكثر من أجر 
المل “ولا بإعتيان الأنية: ولا يكون المترعة عم أو الحوها ين 
الأقارب. اه 


[وجوب نفقة الصغير على الأب وإن خالفه فى دينه :] 
0 : ودس اد و ا 2 
* (ونفقة الصغير واجبة على أبيه ' وإن” ” خالفه فى دينه”*')؛ 


50-5 00 1 . جود ع 
لإطلاق قوله تعالئ: #وَعَاْلْولُودِلهُ رنفنَ4”". ولأنه جزؤه» فيكون في 
معنئ نفسه. «هداية»). 


# (كما تجب نفقة الزوجة علئ الزوج وإن خالفته فى دينه)؛ لأن 
: 5-1 ي2 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) في القدوري (0٠84ه)‏ زيادة: «وجَده؛» وينظر ابن عابدين »311/5١‏ وما 
تقدم أيضاً: أن نفقة الصغار علا الأب فقط. 

(*) (إن): هنا وصلية. 

(4) صورة هذه المسألة: ذمي تزوج ذمية» ثم أسلمت» ولها منه ولد: يُحكم 
بإسلام الولد» تبعاً لهاء ونفقته علئْ الأب الكافر. الجوهرة: .77١/1١‏ 

(6) البقرة: 7707. 


كتاب النفقات 1 


وى هعافد عه هد وها ىه ةده اه وه ف هد هد ها واه ١.‏ هد واو .اود وه وهاه وأوا ها و .ةا واوا مث ها مث ع٠‏ م6 اهم 


نفقتها بمقابلة الاحتباس الثابت بالعقدء وقد صح العقد بين المسلم 
والكاف فوجت الطففة”". 


)١(‏ ستأتي تتمة لأحكام النفقات بعد قليل» حيث أدخل القدوري في وسطها 
الأحكام المتعلقة بالحضانة. 


6 كتاب الحضانة 


كتاب الحضانة7) 
ول الأولست مره بين الزوجين : فالأ أحقّ بالولد . 
فإن لم تكن أمٌ : فأ م الأمُ أولئ من أم الأب . 


[الأؤلئ بالحضانة :] 

#* (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالأم) ولو كتابيّة (أحقاّ 

* (فإن لم تكن أم: فأم الأم) وإن بَعْدَتْ (أولئ من أمّ الأب)؛ 
لأن هذه الولاية تُستفاد من قبّل الأمهات. 


* (فإن لم تكن له أم الأم: فأم الأب) وإن بَعّْدت أيضاً (أولئ 


0 لم يثبت هذا العنوان في نسخ اللباب كلهاء إلا في نسخة دء وكذلك لم 
يثبت فيما لدي من نسخ القدوري المخطوطة» ولا في الجوهرة» والخلاصة» وغيرها 
من شروح القدوري؛» لكن ثبت في نسخة القدوري (17575١هء‏ البابي). 

هذاء مع ملاحظة أن أحكام الحضانة هذهء جاءت في وسط كتاب النفقات» 
فقَيّلها كلامٌ عن النفقات» وبعدها كذلك . 


كتاب الحضانة 0" 


من الأخوات . 
فإن لم تكن جدّة : فالأخوات أَوْلَىْ من العمّات» والخالات. 
وُقَدَم الأختُ من الأب والأم. ثم الأخت من الأم» ثم الأخت من 


03 


الأب. 


مان 


ثم الخالات أؤلى من العمات. يتَرلْن كما يتَرّلن الأخوات . 


من الأخوات) مطلقاً؛ لأنها أكثر شفقة منهن؟ لأن قرابتها قرابة ولاد. 
8 92 5 32 م 

* (فإن لم تكن جدة) مطلقاً: (فالأخوات) مطلقاً (أولّئ من 

العماتة والخالاات) مطلقا ؟ لأنهن أقرب» ولأنهن أولاد الأبوين» 
خن 

3 (وتقَدم الأخت من الأب والأم)؛ لآنها ذات قرابتين. 

(ثم الأختُ من الأم)؛ لأن الحقّ من قبّلها. 

(ثم الأخت من الأب). 

ثم انك الأخت لأبوين» ثم لأم. 

* (ثم الخالات أؤلئ من العمات)» ومن بنات الأخت لأب؛ 
يها لقرابة الأمء و(يُنزلن كما يترلّن الآأخوات)» فتَرجّح ذات 
القرابتين» ثم قرابة الأم. 


ع 04 
ثم بنت الأخحت لآب. 


١‏ كتاب الحضانة 


وعدي سمس 


ثم العمّات يُتَرَّلنَ كذلك . 
وكل مَنْ تزوجت من هؤلاء: سقط حقها إلا الجدّة إذا كان 
زوجها الجد. 


قال في «الخانية»: اختلفت الرواية في بنت الأخحت لأب مع 
الخالة: والصحيح أن الخالة أولئ. اه 
(ثم العمّات)» و(يْتَرلْنَ كذلك). 


7-1 
9 


23 


ثم خالة الأم كذلك. 

ثم خالة الأب كذلك. 

* ثم عمة الأم كذلك. 

# ثم عمة الأب كذلك» بهذا الترتيب. 


* (وكل مَنْ تزوجت من هؤلاء) المذكورات بأجنبي من الصغير: 
(سقط .حقها) من الحضانة؛ لأن. الأجتبى يعطيه تزراء وينظر إليه 
قور"" وال "نظن قن ذلاف للصعين 

* بخلاف ما إذا كان الزوج ذا رحم محرم من الصغيرء كما 
صرح بذلك بقوله: (إلا الجدّة إذا كان زوجها الجدً): أي فلا يسقط 


)١(‏ النظر الشّرر: نَظَرٌ فيه إعراض» أو هو نظرٌ الغضبان بمؤخر عينه. مختار 
الصحاح (شزر). القاموس المحيط «(شزر). 
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كتاب الحضانة / 1 


5 - 2 ع 5 5 و ,6ه 

فإن لم تكن للصبيّ امرأة من أهله. فاختصم فيه الرجال : فأؤلاهم 
به : أقربهم تعصيبا . 
تعنها لأنه قام مقام أنية ؛ فينظر إليه. 

* وكذا كل زوج هو ذو رحم مُحرم منه؛ لقيام الشفقة؛ نظرا إلى 
القرابة القريبة. «هداية». 

* وتعود الحضانة بالفرقة"''؛ لزوال المانع. 

ل حي زفق ا ا 8 

#* والقول لها في نفي الزوج”''» وكذا في تطليقه 
إن عيّته» كما فى «الدر). 

[حضانة الصبي إن لم تكن له امرأة تحضنه :] 

* (فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله) تستحق الحضانة» 


(فاختصم فيه الرجال: فأؤلاهم به: أقربهم تعصيباً)؛ لأن الولاية 
2 


"إن أبهمته » لا 


للأقرب» وقد عرف الترتيب في موضعه 


)١(‏ أي تعود الحضانة إلى التي سقط حقها بالزواج إذا فارقت هذا الزوج» أو 
زال السبب في سقوط حق الحضانة. ينظر ابن عابدين .509/٠١‏ 

.51١/١١ أي لو ادعئ تزوجهاء وأنكرت. فالقول لها. ابن عابدين‎ )١( 

(*) أي وكذا القول لها إن أقرّت بالزواج» لكنها ادعت الطلاق إن لم تعين 
الزوج. ابن عابدين .555/٠١‏ 

(5) من هذا الكتاب» وغيره» فيقدم الأب. ثم الجدء ثم الأخ الشقيق» 
وهكذا.... وينظر ابن عابدين .507/٠١‏ 


0 كتاب الحضانة 


2 ع 2 ١‏ 2 5 9 4 
والام. والحدة أاحق بالغلام حتئ ياكل وحده. ويشرب وحده. 
ويلبس وحده. ويستنجي وحده. 


* غير أن الصغيرة لا تُدفع إلى عصبة غير مَحْرَمء كمولى العتاقة» 
وابن العم ؛ تخزرا عن الفدنة. «هداية»). 

ثم إذا لم يكن عصبة: فلذوي الأرحام'''. فإن استووا: 
فأصلحهم. ثم أورعهم. ثم أكبرهم. 

* ولا حقّ لولد عمء وعمة»؛ وخال» وخالة؛ لعدم المَحرمية» 
كما في «الدر). 

[الحدٌ الذى تنتهى به الحضانة :] 

2 5 و - 8 5 

0 (والام. والجدة احق بالغلام حتئ) يستغنى » بأن (ياكل 
وحده» ويشرب وحده. ويلبس وحده. ويستنجى وحده)؛ لأن تمام 
الاستغتاء بالقدرة علي الاستنعاء. 

قال فى «الهداية»: ووجهه: أنه إذا استغنى : يحتاج إلى التأديب» 
والتخلّق بآداب الرجال وأخلاقهمء والأبُ أقدر على التأديب 
والتثقيف. 


والخصاف قدّر الاستغناء بسبع سنين؟ اعتباراً للغالب. اه 


)١(‏ فتدفع 6 لأمء ثم لابنه» ثم للعم لأم ثم للخال للأبوين. الدر المختار مع 
ابن عابدين .:05/٠‏ 


1 
١ 


كتاب الحضانة 0" 


وبالجارية حتئْ تحيض. 


7م , 


ومن سوئ الأمء والحدة ::أخن بالنارية حين تله يعدا تدتهر . 


* (و) هم( أحقُ (بالجارية حت تحيض): أي تبلغ ؛ لأن بعد 
الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساءء والمرأة علئْ ذلك أقدرء 
وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ » والأب فيه أقوئ وأهدئ 1 
«هذاية»). 

* (ومّن سوا الأمء والجدة) هن لها التططية 0ه وح بالجارية 
حت تبلغ حدا تش ”0 وقد بتضغ» وبه يفتئ » كما في «الدر). 

وفى «التنوير): وعن محمد: أن الحكم في الأم والجدة كذلك» 
وبه يفت. اه 

وفي «المتح): قال مولانا صاحب «البحر»: والحاصل أن 
الفتوئ”" علئ خلاف ظاهر الرواية؛ فقد صرح في «التجنيس»: بأن 
ظاهر الرواية: أنها أحق بها حتئْ تحيض. 

واختلف في حل الشهوةة فقدره أبو الليث بسع سئين » وعليه 
الفتوئ » كذا في «تبيين ين الكنز». اه 


)١(‏ أي الأم والجدة. 


(؟) أي في حق الأم والجدة. 


1 كنات الحضانة 


6 )ىا هم ع2 
والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أعتقت: فى الولد 
كالحرة. 
وليس للأمة. وأمٌ الولد. والمدبّرة قبل العتق حقّ فى 
الولد. 
. كقيء 3 أ 04 0 
والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يُعقل الأديان؛ ويخاف عليه أن 


* (والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أعتقت: فى) 
ثبوت حق حضانة «(الولد كالحرة)؛ لأنهما حرتان أوان ثبوت 
اللعدن» 

* (وليس للأمة» وأم الولد» والمدبّرة قبل العتق حو فى الولد) ؛ 
لعجزهم عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولئ. 

[حضانة الذمية لولدها المسلم :] 

* (والذمّية أحق بولدها المسلم)» سواء كان ذكراً أو أنث» (ما 
لم يعقل الأديان» ويخاف عليه أن يَألفَ الكفر)؛ للنظر”'' قبل ذلك» 
واحتمال الضرر بعده. «هداية». 


)١(‏ أي لمصلحة الولد قبل هذا السن في رعاية أمه لهء واحتمال الضرر بعده من 


ناحية دينه. 


37 ا يكبيو سسنج ووه وده ونه مد بهد مي وح ...وا يسوج سود د بوك موونه. بوكو سج و هه سوط .ب اص 


كتاب الحضانة "١‏ 


57 00 م ع‎ 1-8 ٠. 
وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر: فليس لها‎ 
ذلكء إلا أن تُخرجه إلئ وطنهاء وقد كان الزوج تزوجها فيه.‎ 


[انتقال الحاضنة بولدها إل بلد آخر : ] 


#"(وإذا آراذات المظلفة أن كحرج 'بولدها بين المضر) إلى مصر 
آخرء وبينهما تفاوت» بحيث لا يمكنه أن يبصر ولده» ثم يرجع في 
نهاره: (فليس لها ذلك)؛ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن 
بيظالطة وللية: 

* (إلا أن تخرجه إلئْ وطنهاء وقد كان الزوج تزوّجها): أي عََدَ 
عليها (فيه): أي وطنهاء ولق قزية) في الأصح» كما في «الدر»؟ لأنه 
التزم ذلك عادة؛ لأن من تزوج في بلد: يُقصد المقام به غالبا. 

* قال في «الهداية»: وإذا أرادت الخروج إلئ مصر غير وطنهاء 
وقد كان التزوج فيه: أشار في (الكتات)"؟ إلول أنه “ليس لها ذلك؛ 
وذكر في «الجامع الصغير»: أن لها ذلك. 

وَجْه الأول: أن التزوج في دار الغربة» ليس التزاما للمكث فيه 
عرفاء وهذا أصح. 

فالحاصل: أنه لا بد من الأمرين جميعاً: الوطن» ووجود النكاح» 
وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 
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دض كتاب الحضانة 
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؛ 
* أما إذا تقارياء بحيث يمكن للوالد أن يطالع للق ويبيت في [ 
بيته: فلا بأس. 
* وكذا الجواب فى القريتين. 
* ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر: لا بأس به؛ لأن فيه 
نظرأ للصغيرء حيث يتخلّق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضررٌ 
بالآأب. 
# وفي عكسه: ضرر بالصغيرء لتخلّقه بأخلاق أهل السّواد0", 
فليس لها ذلك. 


عاد د واد 
د ين نيد 


)١(‏ أي القريةء إذ السّواد من البلدة: قراها. القاموس (سود). 


تتمة أحكام النفقات وال 


وعلئ الرجل أن ينفق على أبويهء وأجداده. وجداته إذا كانوا 


[النفقة علئ الوالدين والأجداد :] 
و باعل" الرضدر "المرزسد تناز الفط" ان فق على 


أبويه» وأجدادهء وجداته)» سواء كانوا من قبّل الأب أو الأم (إذا 
كان فقراء )نولو فادريه علا الكسه: 

* والقول لمذكر الما 0 وَالبيبة لمدعيه: كما في «الدر). 

وفي «الخلاصة»: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته. 
اه. وعليه الفتوى. 


)١1(‏ أي بأن يملك ما يَحْرُم به أخذ الزكاة» وهو نصاب - ولو غير نام - فاضل عن 
حوائجه الأصلية. كما في ابن عابدين 2577/٠١‏ وذكر من رجّح هذا القول» ومّن 
جعله المفتئ بهء لكن نقل قولاً آخر أنه تجب نفقتهم بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله» 
وذكر أيضاً مّن جعله المفتئ به» وصرّح باختياره له وأطال في ذلك» وسيأتي في 
كلام الشارح الميداني أن الرجل الكسوب يُدخل أبويه في نفقته» وعليه الفتوى. 

(؟) كما لو ادعئ الولد غنئ الأب» وأنكره الأب» فالقول لهء والبينة للابن. ابن 
عابدين .57"5/١٠١‏ 


5" تتمة أحكام النفقات 


وإن خالفوه فى دينه . 
و 7 
ولا تحب النفقة مع اختللاف الدين إلا للزوجة. وللأبوين» 
والأجداد. والحدات» والولد» وولد الولد. 


* (وإن''' خالفوه فى دينه)ء أما الأبوان؛ فلقوله تعالئ: 
حر لعزي جح كرس . م ودود ماد سه 3 

'#وصَاحِبهُمَا فى الدَنيَا وك 1 نزلت في الابوين الكافرين. 

وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعال» ويتْركهما يموتان 
جوعا. 

وأما الأجداد والجدات”"؛ فلأنهم من الآباء والأمهات. ولهذا 
يقوم للحن مقام الأب عند عدمه. «هداية». 

# (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة» وللأبوين» 
والأجداد. والجدات» والولد. وولد الولد)؛ لما مرّ من أن نفقة 
الزوجة بمقابلة الاحتباس» وأما غيرها فلثبوت الجزئية» وجزء المرء 
في معنئ نفسهء فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره» لا تمتنع نفقة جزثه. 

* إلا أنهم إذا كانوا حربيين: لا تجب نفقتهم علئ المسلم» ولو 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 
(؟) لقمان/86١.‏ 
() أي: وأما الدليل علىئْ وجوب النفقة على الأجداد والجدات وإن خالفوه في الدين. 
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تتمة أحكام النفقات لاحل 


ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد . 


تتدامين )نينا رويد امن يقاتلنا في الدين"''» كما في «الهداية». 

* (ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد)؛ لأن لهما تأويلاً في مال 
الول لني 7 وَلكنه أفيت النانن نينا “اتعر: 

[التسوية بين الإناث والذكور في النفقة :] 

* وهي علئ الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح ؛ لأن المعنئ يشملهما. «هداية». 


)١(‏ لقوله تعاليئ : «الَابتهكٌ لعن ادن لم بعلو في لذن ول جوش ين دِبرِمم أن تروهر 


وَتفْسِطْوأ لوم إن أمَه حب الْمفَسِطِينَ 2 تايح عن أل 206 لسري بره 
له الممتحنة/8 - 9» ينظر البناية 57/60 0. 

(؟) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»؛ وقد رواه جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» ينظر صحيح ابن حبان 7١78‏ (الإحسان) ١/55١ء,‏ 
٠‏ مسلد أحمد 4/7/ا١, 25١6 25١5‏ سنن أبيى داود 8١1١/7‏ (05070), 
سنن ابن ماجه 54/7 (51941)» وإسناده صحيح» كما في فتح الباري 25١١/8‏ 
وينظر نصب الراية /251/8 لا"ا"ا» عمدة القاري 2١57/١7‏ الجوهر النقي 
6١/1‏ ؛. التلخيص الحبير 4/5. ْ 

وقد أكرمنى الله تعاليئ بكتابة بحث مطول عن هذا الحديث وفقهه؛ جاء مطبوعاً 
في )١5١(‏ ل سميته: احكم أخذ الوالد مال ولده»؛ ونُشر في دار البشائر 
الإسلامية» في بيروت» ط١/‏ سنة .١5705‏ 


اح تتمة أحكام النفقات 


ا ااا ال ل مق ل ماه 2 
والنفقة واجبة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرا فقيراء أو 
كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرا رمناء أو أعمئ فقيراً. 


قال في «التصحيح)»: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث». وبه يفتئ» واحتّرز به عن رواية الحسن عن أبي 
حنيفة : أنها بين الذكور والإناث أثلاثا. اه 

[نفقة الأقارب والأرحام :] 

* (والنفقة واجبة لكل ذي رحم مَحْرَم منه إذا كان صغيراً فقيراً» 
أو كانت امرأة) ولو (بالغة) إذا كانت (فقيرة» أو كان) ذو الرحم (ذكراً 
زمناء أو أعمى)» وكان (فقيراً) ؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة» والفاصل: أن يكون ذا رحم مَحرم. 

وقد قال الله تعالئ: لأوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَّلِكَ 74" وفي قراءة ابن 
مسعود: (وعلىئ الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك)”". 


.777 البقرة/‎ )١( 

(5) هذا النقل الذي ذكره الميداني هو عن صاحب الهداية» وقد سبق صاحب 
الهداية بنسبة هذه القراءة لابن مسعود: الإمام القدوري (ت 478ه)» في كتابه: 
التجريد 20407/٠١١‏ وذكرها من أئمة المذهب أيضا صاحب المحيط البرهاني 
51 (ت 7ه).ء وغيرهمء ومن المفسرين: النسفي (ت١٠لاه),‏ والآلوسي 
رت ١7١١ه)‏ عند تفسير هذه الآية» ولم يتعرض لتخريج هذه القراءة صاحب نصب 
الراية» ولا ابن حجر في الدراية» ولا ابن الهمام في فتح القدير 2775/4 ولا العيني 
في البناية 55/6 5» وقالا: هي مشهورة. 


امس سم 


تتمة أحكام النفقات احا 


ويجب ذلك علئ قَدّْر الميراث . 


* ثم لا بد من الحاجة» والصغرٌّء والأنوثة» والزمانة» والعمئ 
أمارة الحاجة؛ لتحقق العجزء فإن القادر علىئْ الكسب غني 
بكسبهء بخلاف الأبوين؛ لأنهما يلحقهما تعب الكسبء. والولد 
مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. 
«هذداية». 

* قيّد بالمّحْرّم؛ لأن الرحم غير المَحْرّم لا تجب نفقته» كابن 
العم ا : 

* ولا بد أن تكون المَحْرّمية بجهة القرابة» ولذا قيّدنا المحرمية 
بقولنا: منه: أي الرحم» فلو كان قريباً مَحْرَماْ من غير جهة الرحم» 
كابن العم إذا كان أخا من الرضاع: فإنه لا نفقة له» كما في «البحر). 
عن (شرح الطحاوي). 

* (ويجب ذلك) عليهم (علا قدْر الميراث)؛ لأن التنصيص 
على . الؤارث» تنية على اعقبان. المقندار بولآن الغرم بالعْنّم. 


«(هملذانءة). 


وهكذاء لم أقف على تخريجها عمن قبل القدوري بعد بحث طويل في كتب 
الفقه وكتب تخريج الأحاديث» وكتب القراءات عامة. والشاذة بالأخص» عسى الله 
أن يأتيني بهاء إنه أكرم الأكرمين. 


8 تتمة أحكام النفقات 


0 4 5 2 3 ُ 
وتجب نفقة الابنة البالغة» والابن الزّمن على أبويه أثلاثا : على 
5 5 و 
الاب : الثلثان. وعلئ الم : الثلث 


نفقة الابنة البالغةء والابن الرّمن :] 

* (وتجب نفقة الابنة البالغة» والابن الرَّمن)» والأعمئ إذا كانوا 
تقزادز لعلت ابوية |0لانا)» سراد عداو سانيم الع الات االعلقات 
وعلئ الآم الثلث)؛ لأن الميراث لهما علئ هذا. 

قال قي «الهداية»): وهذا الذي ذكره رواية الخصاف » والحسن» 
وفى ظاهر الرواية: كل النفقة عل الأب. 

قال المحبوبي: وبه يُفتى'''» ومشئ عليه صدر الشريعة 
والنسفي. اتصحيح). 


وما وي 


[ضابط كلَيّ في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع 

* واعلم أن مسائل هذا الباب مما تحيّرَ فيه أولو الألباب» وقد 
اقتحم شيخنا'' له ضابطاً لم يُسبق إليهء ولم يحم أحدا قبله عليه؛ 
مأخوذٌ من كلامهم ا أ فويض : حافيا لفروعهم جمعاً 


)١(‏ أي بظاهر الرواية» وينظر منحة الخالق 5 /8؟7. 


زفية أي ابن عابدين رحمه الله تعالئ» ومعنئ : «اقتحم»: أي رمئ بنفسه في 
شائك هذه المسألة» فدخل وأوجد لها ضابطاً. ينظر تاج العروس (قحم). 


متحييا ٠‏ بحيك لا فرج م روفاد ب 1 

وحاصله: أنه لا يخلو: إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد 
حصا والخداء أو أكدن: والأول ظاهرة :وهو أنهاتتكب النفقة ل 

والثاني : إن أن بركرنوا فروها نفظ» أوقروعا وحواشي» وريه 
وأصولاًء أو فروعاً وأصولاً وحواشي» أو أصولاً فقطء أو أصولاً 
وحواشي”". 

فهذه ستة أقسامء وبق قسم سابع تتمة الأقسام العقلية» وهو 
الحواشي فقطء نذكره تتميما للأقسام وإن لم يكن من قرابة الولاد. 

* القسم الأولء والثاني : الفروع فقطء والفروع مع الحواشي. 

والمعتبر فيهم القَرب والجزئية» دون الميراث. 

- ففي ودين تضق" نولو اعذهنا “تضرايا: أو اشن .د 
عليهما"'' سوية. 


)١(‏ هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف الميداني عن هذا الضابط» هي من كلام 
ابن عابدين في الحاشية ىت اي فاذّة: من الفق: وهو الفرد» أي : هذا 
القنائط لأ يناد دنه قد + فهو ضابط جامع مانع. 


(؟) كالإاخوة والأخوات. 

(6) أنقل هنا نص ابن عابدين 577/٠١١‏ بتمامه؛ لتتضح عبارة الشارح التي 
اختصرها من كلامه: «ففي ولدَيّْن لمسلم فقير: تجب نفقتّه عليهما سوية». اه 

(5) أي عليهما النفقة. 


ققد هاي وا بورج اد موا راج 06 ايا امون هار جه تفي اسارج لبقا عد مع هزد الهك اه 716 هاه عقا هزد ريق * ته لحف ابه عوك ريه ل موه “هد > لع ود "له هرو بهت لاك اله “نهذ 


- وفي ابن» وابن ابن: على الابن فقط. 

- وفى بلت » وابن ابن: على البنت”' فقط. 

- وفى بنت» وأخت شقيقة: علئ البدت فقط. 

- وفي ولد بنت. وأخ شقيق: علئ ولد البنت؛ لترجحها بالجزئية 

03 القسم الثالث» والرابع : الفروع مع الأصول» والفروع مع 
الأصول والحواشي. 

والمعتبر فيهم الأقرب جزئية» فإن لم يوجد: فالترجيح. فإن لم 
يوجد: فالإرث. 

5 ففى أبء وابن: على الاي » لترجحه : «أنت ومالك 
ا 

- وكذا الأم مع الابن. 

5 وفي 0 وابن ابن : على 0 الميراث أسداساً ؛ للتساوي. 


)١(‏ أي تجب النفقة علئ البنت فقطء وهكذا بقية المسائل. 
(5) تقدم تخريج الحديث قريباً جداً. 
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والجزئية» فكأنه لم يوجد سوئ الفروع والأصول. 

* القسم الخامس : الأصول فقط. 

فإن كان فيهم أب: فعليه فقطء وإلا: فإما أن يكون البعض 
وارثاء والبعض غير وارث» أو كلهم وارثين. 

- ففي الأول: يعتبر الأقرب جزئية» فإن تساوؤا في القرب: ترجّح 
الوارث. 

ففى جل لأم» وعد الأ على :الحد لأب فقط؛ لترجحه 
بالإرث. 

- وفي الثاني: - أعني : لو كان الكل وارثين ‏ فكالارث. 

ففي أمّ وجد لأب: عليهما أثلاثاً» في ظاهر الرواية. ١خانية».‏ 

* القسم السادس : الأصول مع الحواشي. 

فإن كان أحد الصنفين غير وارث: اعتبر الأصول وحدهمء 
فيقدمٌ الأصل وإن كان غير الوارث. 

- ففي جد لأم» وعم: على الجد. 

5 5 7 4 و 1 2 ع 

وإن كان كل منهما وارثا: اعتبر الإرث» ففي أم. وخ عصبي : 

عل الأم الثنلث» وعلئ الأخ الثلثان. 


ولا تح ب نفقتّهم مع اختللاف الدين. 
ولا تجب على الفقير. 


- وإذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه: يُعتبر فيهم ما اعتّبر 
في القسم الخامس. 

2 القسم السابع : الحواشي فقط. 

والمعتبر فيهم الإرث» بعد كونه ذا رحم محرم» ضاف في 
رسالته في النفقات”"". 

[نفقة ذوي الأرحام مع اختلاف الدين :] 

دتشي أي ذوي الأرحام (مع اختلاف الدّين) ؛ 
لبطلان أهلية الإرث. 

+ ازولذ تتحين) النلقة: عار الققين) 4 لأنها تيت اصلة )ارقو 
يستحقها علي غيره» فكيف مسحو عليد؟ ْ 

* بخلاف نفقة الزوجة» وولده الصغير؛ لأنه التزمها بالإقدام 


)١(‏ أي: في رسالة ابن عابدين التي سمّاها: « تحرير النقول في نفقات الفروع 
والأصول »» وهي ضمن رسائله المطبوعة 259١ 718/١‏ رسالة برقم »)١5(‏ 


تتمة أحكام النفقات وف 


5 : ل الوك نم 2 


0 


عل العقدء إذ المُقاصد'"' لا تنتظم دوتهاء ولا يعمل في مثلها 
الإعسار. «هداية». 

قال فى «مختارات النوازل»: إن حدً اليسار هنا مقدرٌ بالنصاب 
الذي تجب به صدقة الفطر. 

وفع متيف .ها" نعل عرق نققة: ليله ولق غالة هرا 
والفتوئ علئ الأول» وهكذا فى «الهداية». 

وفى «الصغرئ»: أنه الصحيح» وبه يفتئْ» وعليه مشئ المحبوبي. 
اه (تصحيح). 

نفقة الوالدين فى مال ولدهما الغائب :] 

ين (وإذا كان للابسن الغائب مال) عند مودعء أو مضارب » 
أو مديونء كما مرً: (قضى فيه'") - بالبناء للمجهول - (بنفقة 


ع 25 م 12 
أبويه)» وولده الصغير» وزوجته» كما مر نمون" 0 وبينا 


وجهه. 


.507/1 وفى الهداية 58/5 : «المَصالح»» وهما بمعنى واحدء ينظر البناية‎ )١( 
(؟) وفي بعض نسخ القدوري: «(عليه).‎ 
ص ”717 من هذا الجزء.‎ )0( 


ا" تتمة أحكام النفقات 


وإن باع أبوه متاعه فى نفقته : جاز عند أبى حنيفة . 


[حكم بيع الأب متاع ابنه الغائب للنفقة :] 
2 (وإن باع ان متاعه فى نفقته : جاز عند أبي حنيفة) ؟ 
الستخن انا : 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها كما أثبت: «وإن باع أبوه متاعه في نفقته: جاز عند أبي 
حنيفة» وإن باع العقار: لم يجزاء هكذا بالإفراد» وكذلك في نسخ عديدة مخطوطة 
ومطبوعة للقدوري. وكذلك في نسخ الهداية» وشروح القدوري: خلاصة الدلائل» 
وواك الفقهاعة بو اكد هذا الشارح 0 » فقال: «قيّد بالأب» لأن......). 

لكن في نسخة القدوري التي هي مع الجوهرة النيرة» وفي القدوري (559ه). 
جاء امن بالتثنية هكذا: «وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما.... وإن باعا العقار). 

وك هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص8١5»‏ فقد جاء النص فيه 
بالتثنية » وقال: (هكذا عبارة هذا الكتاب. وهكذا ذكر في التحفة 2544/7 وفي 
الهداية: «وإن باع أبوه». قال في شرح الهداية: يحتمل أن يكون في المسألة 
روايتان....). اه من تصحيح القدوري. 

ثم راجعت شرح الهداية» وهو الكفاية للخوارزمي 2778/5 فرأيته يقول: 'وفي 
الذخيرة: ثم ذكر ههنا أن الأب يملك بيع منقول ابنه الكبير الغائب» والأم لا تملك» 
وذكر في الأقضية: جواز بيع الأبوين» وهكذا ذكر القدوري في شرحهء فإنه أضاف 
البيع إليهما. 

فإما أن يكون في المسألة روايتان: في رواية الأقضية والقدوري: «تملك»., وإما 
أن تكون المسألة على الاتفاق: بأن الأم لا تملك. 

وتأويل ما ذكر في الأقضية والقدوري: أن الأب هو الذي يبيع» لكن لنفقتهماء 
فأضاف البيع إليهماء من حيث إن منفعة البيع تعود إليهماء وهو الظاهر). اه 


تتمة أحكام النفقات 6ق 


ا ‏ س_ ب ب بح 
وإن باع العقار : لم يجز. 
وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه» فأنفقا منه : لم يَضْمنًا . 


والقياس أن لا يجوز له بيع شيء؛ وهو قولهما؟؛ لأنه لا ولاية له؛ 
لانقطاعها بالبلوغ» ولهذا لا يملك حال حضرته. 

* ولا يملك البيع في دين له سوئ النفقة. 

ولأبي حنيفة : أن للاأس ولأية الحفظ في مال الغائب » وبيع 
المنقول من باب الحفظ. ولا كذلك العقار؛ أدبا سدم ا انها 

* قيّد بالأب؛ لأن الأمء وسائر الأقارب ليس لهم بيع شىء 
اتفاقة”"2؛ لأنهم لا ولاية لهم أصلاً في التصرّف حالة الصغرء ولا في 
الحفظ بعد الكبر» كما فى «الهداية». 

[أخذ الأبوين من مال ابنهما للنفقة علئ أنفسهما :] 

ف لأزاف كان لاحي القافب نال “فى 'ينة اتويب كانلادمنه) :على 
أنفسهما: (لم يَعْيْمَنَا) ما أنفقا؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن نفقتهما 
واجبةٌ قبل القضاءء على ما مرّء وقد أخذا جنس الحق. «هداية». 


)١(‏ قال العيني في البناية 007/80 عن الكافي: ١‏ أما بيع غير الأب: لا يجوز 
إجماعاً ». اه. وتقدم في الحاشية السابقة بيان ذلك. 


خف تتمة أحكام النفقات 


2 ءَُ د أ 
وإن كان له مال في يد أجنبي» فأنفقَ عليهما بغير إذن القاضى : 


* (وإن كان له): أي للابن (مال في يد أجنبي . فأنفق) الأجنبي 
(عليهما): أي الأبوين (بغير إذن القاضي: ضَمن)؛ لأنه تَصَرفَ في 
مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائب في الحفظ , كين 

بخلاف ما إذا أَمَّره القاضي؛ ا لعموم ولايته. 


* وإذا ضَمن: لا يرجع علئ القابض”" ؛ لأنه مَلَكّه بالضمان”", 
فظهر أنه”) كان مد موي «هداية). 


1 (وإذا في القاضي للولد. والوالدين. ودذوي الأرخام 
بالنفقة. فمضت ا وطالت هرا فأكثر : (سقطت) نفقة تلك 


المدة ؟؛ لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة» حتئ لا تجبُ مع 
اليسارء وقد حصلت الكفاية بمضيّ المدة. 


)١(‏ وهو الأب والأم. 

(0) أي أن الأجنبي مَلَكَ المدفوع بالضمان. العناية للبابرتي 5794/5» البناية 
0 حيث إن المدفوع قبل دفعه كان ملكاً للولد. 

9 أي الأجنبي. 

(5) أي بملك نفسهء أي مال نفسه. العناية للبابرتي 779/4» البناية 588/8. 


تتمة أحكام النفقات ا 


إلا أن يأذن لهم القاضي في الاستدانة عليه . 


* بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها القاضي؛ لأنها تجب مع 
يسارهاء فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى. «هداية). 

#* قيّدنا المدة بشهرء فأكثر؛ لما في «الفتح»: هذا حيث طالت 
المدة» فأما إذا قَصّرت: فلا تسقط»ء وما دون الشهر قصيرة: فلا 

* قيل: وكيف لا تصير القصيرة دَيُناُ والقاضي مأمورٌ بالقضاء.ء 
ولو لم تَصرٌ دَيْناً: لم يكن للأمر بالقضاء بالنفقة فائدة! 

لان كز ما عقو يفط" :قلا يمكان اسنيفاء لبي + اهن 7" 

(إل"" أن يأذن لهم القاضي) بعد فرْض النفقة (في الاستدانة 
عليه): أي عل المفروض عليه؛ لآن القاضي له ولاية عامة» فصار 


)١(‏ اختصر الميداني هنا عبارة فتح القديرء ومن قبله شيخه ابن عابدين في 
الحاشية »55890/١١‏ وأورذ فيما يلي تمام عبارة الفتح للبيان»ء ففي فتح القدير 
5/5 وار ان كر لظت مقط : : لم يمكن استيفاء شيء» ومثل هذا قدّمنا في 
غير المفروضة من نفقة الزوجة». اه 

وقال الزيلعي فى تبيين الحقائق /50 معلّلاً: «لأنه لو سقطت بالمدة اليسيرة: 
لما أمكنهم العقانه فقدّروا الفاصل بالشهر». اه 

(؟) انتهئ من فتح القدير 559/5. 

(") هذا استثناء من قوله: «سقطت نفقة تلك المدة». 


1" تثمة أحكام النفقات 


وعلئ المولئ أن ينفق عل عبده. وأمته . 
فإن امتنع» وكان لهما كسب : اكتسباء وأنفقا على أنفسهما . 


و 


وإن لم يكن لهما كسْبُ : أجبرَ المولئ علئ بيعهماء أو نفقتهما. 


إذنه كأمر الغائب» فيصير دَيْناً فى ذمته» فلا يسقط بمضىٌ المدة. 
«هداية). 

نفقة العبد على مولاه : ] 

* (و) يجب (علئ المولئ أن ينفق علئ عبده. وأمته)» سواء في 
ذلك اقرب والمدر وأمٌ الولدء والصغير» والكبير 

* (فإن امتنع) المولئ من الإنفاق» (وكان لهما كسبأ: اكتسباء 
وأنفقا علئ أنفسهما)؛ لأن فيه نظراً للجانبين: ببقاء حياة المملوك» 
وبقاء ملّك المالك. 

2 00 ا 0 

5-7 0 وفى ل إيقاء 50 ا 0 0 


)١(‏ وهو الثمن. البناية 60/6 (ط بيروت). /ا/ى :١‏ (ط باكستان). 


عاذت نلق الزوية انها شونا كان تاعير | عل ما 
6ن" وتفقة المملولة لاتير ونا فكون إبطالا” . 

* وبخلاف سائر الحيوانات؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق» 
فلا يُجبر علئ نفقتهاء إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى. 
«هداية». 

* قيّدنا بكونهما مَحَلاً للبيع ؛ لأنه إذا لم يكونا مَحَلا له» كمدبر» 
ءَ 0 ٌ 
وأمٌ ولد: ألزم بالإنفاق» لا غير. كما في «الدر). 


)١(‏ في الصفحة قبل السابقة فى قوله: «بخلاف نفقة الأزواج إذا قضئ' 
القاضي ؛ لأنها تجب مع يسارهاء فلا تسقط). وينظر البناية 60 /00/2. 


.08// 6 فيُجبر علئ البيع. البناية‎ )١( 


1 كتاب العتّاق 


كتاب العتاق 
العتّق يقع من الحرً البالغ العاقل في ملكه . 


كتاب العتاق 


* ذَكَرَه عقب الطلاق؛ لأن كلاً منهما إسقاط الحق» ولا يُقبل 
الفسخ. وقدّم الطلاق؛ لمناسبته للنكاح. مع كون الإعتاق أقل 


- 


وقوعا. 
(العتْق): لغة: القرّة مطلقاً يقال: عَمَقَ المَرْحٌ: إذا قَوِي وطار. 
وشرعاً: عبارة عن إسقاط المولئ حقّه عن مملوكه» بوجه يصير 
المملوك به من الأحرار. ْ 
[شروط وقوع العتق :] 
# و(يقع) العتقّ (من الحر)؛ لأن العتق لا يَصح إلا في الملك. 
ولا ملك للمملوك. 
* (البالغ) ؛ لأن الصبي لبن نزخ أهاله4 لكر زد شرن ظاهراًء 
ولهذا لا يملكه الولي عليه. 
* (العاقل)؛ لأن المجنون ليس بأهل للتصرف. 
* ويشترط أن يكون المملوك (في ملكه). أو يُضيفّه إليهء ك: إن 


تحت . 


كتاب العتّاق 8١‏ 


ا ع اعسمه عاسم وت اع وس فد اعم ابو امي 
فإذا قال لعبده» أو أمته : أنت حرء أو : معتق. أو : عتيق» أو: 
د نف ع 55 ونس ع 0 ا 01 8 # ته 
محرر» أو: قد حررتك2. أو: اعتقتك : فقد عتق» نوئ المولئ 
بذلك العتق» أو لم ينو . 
٠.‏ 1 ع - 01 0 أ 0 5 - 0 
وكذلك إذا قال : زأسسك حن أو : وجهك. أو: رقبتك» أو: 
ب سه اسم ع اله 2 5 و 7 
بدذنك» أو قال لامته : فرجك حر. 


مَلَكْتُّكَ فأنت حر فلو أعتق عبد غيره: لا ينفذ وإن مَلكه بعده؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم: «لا عثّق فيما لا يَملك ابن آدم)"") 

و (نإذا قال) المركة العينف أن امنده أنه حر أو )عقن او 
(مك أوة عق أو معان أو قن جر رتهء أو أعتقتك: “فقن 
عَتَقَ) العبدٌ» سواء (نوئ المولئ بذلك العتق» أو لم ينو)؛ لأن هذه 
الألفاطا مت فيد لأنها مستعملة فيه شرعاً وعرفا» فأغنئ ذلك عن 
النية؟ لأنها إنما تّشترط إذا اشكة مهراد المتكلّم» وهذا لا اشتباه فيه» 
فلا تُشترط فيه النية. 

* (وكذلك) الحكم (إذا قال: راسك حرء: أو وجهك: 
رقبئُك» أو: بَدَيْكَ) حرّء (أو قال لأمته: فرجُك حر)؛ لأن هذه 
الألفاظ يُعبّر بها عن جميع البدن» وقد مر في الطلاق. 


)١(‏ سنن الترمذي 585/7 »)١١81(‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي 
داود 594/8 »)7١84(‏ وغيرهماء وينظر نصب الراية 7178/7. 


4" كتاب العتّاق 


ولو قال: لا ملك لي عليك» ونوئ به الحرية : عتق. وإن لم 
ينو : لم يُعتق . 

وكذلك جميع كنايات العتق. 

وإن قال : لا سلطان لي عليك» ونوئ به العتق : لم يعتق. 


# وإن أضافه إلى جزء معيّن لا يعبَّر به عن الجملة» كاليد. 
والرجل: لا يقع عندنا"" والكلامٌ فيه كالكلام في الطلاقء وقد بينّاه. 
«هذاية). 

(ولو قال: لا ملك لي عليك؛ ونوئ به الحرية: عَنَّقَهِ وإن لم 
ينو: لم ب يعتق)؛ لأنه كناية؛ لأنه يُحتمل أنه أراد: ا 
لأني بعتك» ويُحتمل: لأني أعتقتّك؛ فلا يتعيّن أحدهما مراداً إلا 
نالية 


(وكذلك جميع كنايات العتق). وهي ما احتمله وغيره» 07 
خرجت من ملكي» ٠‏ ولا سبيل لي عليك؛ ولا رق لي عليك» و 
ع سبيلك ؟؛ لاحتمال نفى هذه الأشياء بالبيع , أو 9 
كاحتماله للعتق؛ فلا يتعين إلا بالنية. 


* (وإن قال: لا سلطان لي عليك» ونوئ به العتق: لم يَعتق)؛ 


)١(‏ أي الحنفية. 


كتاب العتّاق 1 


إن قال : هذاان » وشت عاء' ذلك ا ا م ل ا 1ت 
وإد حي 


لأن الملطان عبارة عن البدة. وسمّى :ب السلظانة لقيام :يده وقد 
يبق الملك دون اليد» كما فى المكاتب. 

* بخلاف قوله: لا سبيل لى عليك؛ لأن نفيه مطلقا"'" بانتفاء 
الملك؛ لأن للمولئ عل المكاتّب سبيلاء فلهذا يحتمل العتق. 
(هداية»). 

4 (وإن قال) لعبدذه: : (هذا ابني)» أو كمه هذه بنتي ١‏ وكان 
بخيث يولذ عله المتلءة 0 فا معدم( ونين عار لالك) زقان 
في «الفتح): قيل : هذا قي اتفاقى » لا معدير به ولذا لم يذكره فى 

«المبسوط». 
11 8 

وفي «أصول فخر الإسلام»: الثبات علئ ذلك شرط لثبوت 
النسب» لا العتق» ويوافقه ما في «المحيط)ء و«جامع شه 
الأئمة»ء و«المجتبىئ»): هذا ليس بقيدء حتئ لو قال بعد ذلك: 
0 و ع ع ع 2 9 
أوهمت » أو: أخطأت: يعتق» ولا تدقاعت 


)١(‏ أي نفي السبيل مطلقاً من غير قيد بشيء: يكون بانتفاء الملك. البناية 
76. ْ ا 

(0) يعني فإنه يعتق» وكذلك يعتق وإن لم يثبت علئ ذلك» كما سيذكر هذا 
الشارح قريبا. 


2 كتاب العتّاق 


أو قال : هذا مولاي. أو : يا مولاي : عتّق. 
وإن قال : يا ابني» أو : يا أخي : لم يعتق. 
وإن قال لغلام له لا يولّد مثله : اب ع وماد اطاطعانن ام لاو جد 


* (أو قال: هذا مولاي. أو) ناداه: (يا مولاي: عَتَقّ)؟ لأن لفظ : 
المول #انتقار لك اعد بمعايةة المعدوء وق :لعي له ليق إلى بهذا 
المعنئ» فيّعتق بلا نية؛ لأنه التحق بالصريح» كقوله: يا حر و: يا 
عتيق» كما فى «الدر). 

* ثم في دعوئ البَنوة: إذا لم يكن للعبد نسب معروف: 
كته اسه مف وإذا "فبك التسية» :عكق ؛" لأننه: يسيكلد: إلى وقنت 
العلوق. 

* وإن كان له نسب معروف: لا يشت نسبه؛ ليد ويعتق ؟ 
واد" لسار عازف مدعا د 

* (وإن قال) لعبده: (يا ابنى» 55 أخى : لم يعتق)؟؛ لأن هذا 
اللفظ في العادة يُستعمل للإكرام والشفقة» ولا يراد به التحقيق. 

قال في (التصحيح): وهذا ظاهر الرواية» وفي رواية شادة عن 
الإمام: أنه يعتق» والاعتماد علئ ظاهر الرواية» قاله في «١شرح‏ نجم 
الأئمة»» ومثله فى «الهداية». اه 

* (وإن قال لغلام له) كبيرء بحيث (لا يولّد مثله): أي الغلام 


كتاب العتّاق 1" 


لمثله : هذا ابني : عَتَقَ عليه عند أبي حنيفة ) وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا يعتق . 
وإذا قال المولئ لأمته : أنت طالقّ ينوي الحرية : لم تَعتق . 
7 0 0 5 
وإن قال لعبده : أنت مثل الحر : لم يعتق . 


(لمثله): أي المولئ: (هذا ابني» عَتَقَ عليه عند أبي حنيفة)؛ عملاً 
بالسجاة غيل تعدن اللكقيفة د كما هر. 
(وقال أبو يوسف ومحمد: للا يُعتق) ؟؛ لأنه كلام محال فيلغو 


ودام 


ويرد. 

قال الإسبيجابي في «شرحه»: الصحيحٌ قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبوبي» وغيره. "تصحيح). 

* (وإذا قال المولئ لأمته: أنت طالق)» أو: بائن» (ينوي) بذلك 
(الحرية: لم تَعتتق). 

# وكذا سائر ألفاظ صريح الطلاق» وكناياته؛؟ وذلك لأن ملك 
اليمين أقوئ من ملك النكاح» وما يكون مزيلاً للأضعف: لا يلزم أن 
يكون مُرَياذ للأمرى» بخلاف المكيى» كما سبق فى كداياك الطلوق: 

ولأن صريح الطلاق وكناياته مستعملة لحرمة الوطء» وحرمة 
الوطء لا تنافي المملوكية» فلا يقع كناية عنه» كما في «الاختيار». 

#(وإت قال لعنده + أن كل الح لم يعتق )4 لأن “مدل : تستعهل 


241 كتاب العتّاق 
5 ع 1 0 آله 
وإن قال له : ما أنت إلا حر : عَتَقَ عليه . 


وإذا مَلَكَ الرجل ذا رّحم مَحْرَم منه : عَتَقَ عليه . 


للمشاركة في بعض المعاني عرفاًء فوقع الشك في الحرية» فلم تثبت. 

* (وإن قال له: ما أنت إلا حْر: عَنَقَ عليه)؛ لأن الاستثناء من 
النفى: إثبات على وجه التأكيد» كما فى كلمة التوحيد. 

يو 4 ف 

[ملك الرجل ذا الرحم المحرم : عتق له :] 

3 (وإذا ملك الرجل ذا رحم) وده أو غيره» (مُحرم منه) : أى 
الرحم» كما مر: (عق عليه ): 

بالاني (الجهداية؟ : وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صائ الله عليه 
عه 7 واللنظ تعمرية : يتتظم كل قرابة مؤيّدة بالمحرمية : : ولاداً أو 
غيره. اه 

* ثم لا فرق بين كون الملك بشراء» أو إرث» أو غيرهماء ولا 
بيو كون الجائلك دصقي ١‏ أن كير معنو ارتعافات نيا أن سملي : 
لأنهامكو: بمعية المللك وملكهم صحيحٌ كما فى (الجوهرة». 


)١(‏ يريد قوله صائ الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم: عتّق عليه؛»» وجاء 
بلفظ : «من ملك ذا رحم محرم: في ارال وقد أخرجهما أصحاب السنن» وفيهما 
كلام كثير » ينظر تنصب الراية ارا والتلخيص الحبير 5/5 وفيه قال ابن 


حجر؛: وصححه ابن حزم . وعبد الحقء» وابن القطان. اه 


كتاب العتّاق 4" 


وإذا أعتق تق المولئْ بعض عبده : عَتَقَ عليه ذلك البعض» وسعئ في 


ىا اس انه 


بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة . 


[عتق بعض العبد : ] 

0 (وإذا أَغنتق الشول ا يسفن عبده: عَتق عليه :ذللك: اللعضر)) 
الذي نص عليه فقطء (وسعئ"'' في بقية قيمته لمولاه)؛ لاحتباس 
مالية البعض الباقي عند ا فله أن يُضمنهء كما إذا هبّت 
لزي في لون إسان” وألقنه في اصع غيره:حتق اتضبخ به :قعل 
صاحب الثوب قيمة صب الآخرء موسراً كان أو معسراً؛ لما قلناء 
فكذا هنا. 

#إلاااد العم سمه رشريسر ل لمكا نوي قير أنه 
إذا عجز: لا يُرَدُ إل الرّق» لأنه إسقاط لا إلئ أحد» فلا يُقبل الفسخ. 
بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأنها عقد يقال" '. ويفسّخ» كما في 
«الهداية». 

وهذا (عند أبي حنيفة)؛ لتَجَرَّىء الإعتاق عنده» فيْقتَصّر علئ ما 
أعتق. َ 


)١(‏ أي العبد. 


584 كتاب العتّاق 


وقال أبو يوسف ومحمد : يعتق كله. 


وإن كان العبد بين شريكين» فأعتق أحدهما نصيبه : عَتَقَ عند أبي 


(وقال أبو يوسف ومعحمد: يكل هل 0 1 عندهما.كء 


7 


فإضافة العتق إلئْ البعض» كإضافته إلى الكل ؛ فيَعتق 

قال في «زاد الفقهاء): الصحيح قول الإمام واعتمده المحبوبي » 
والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 

[عنْقَ أحد الشريكين نصيبه من العبد :] 

# (وإن كان العبد بين شريكين + فأعتق' أحدهما نصينه) منه: 


(عَبَقَ) عليه نصيبه (عند ل 10 


* (فإن كان المعتق موسراً)ء وهو: أن يكون مالكاً يوم الإعتاق 


)١(‏ «عند أبى حنيفة»: ثابتة فى نسخ من القدوري دون نسخ» وكذلك فى 
المسألة التالية. 


كتاب العتّاق »> 


5 7 5 03 53 0 3 2 
قيمة نصيبه» وإن شاء استسعى العبد . 


قر قم تصني الآخر .سو فلبوسه» وقوت يومة؛ في الأضح» 
كما في «الدر»ء عن «المجتبئ»» وفي «التصحيح) : وعليه عامة 
المشايخ» وهو ظاهر الرواية. اه: (فشريكه بالخيار عند أبي حنيفة) 
بين ثلاثة أشياء» وهي : 

١‏ أنه (إن شاء أعتق)» كما أعتق شريكه؛ لقيام ملكه في الباقي» 
ويكون الولاء لهما؛ لصدور العثق منهما. 

-١‏ (وإن شاء ضمّن شريكه قيمة نصيبه)؛ لأنه جان عليه بإفساد 
نصيبه» حيث امتنع عليه البيع» والهبة» وغيرٌ ذلك مما سوئ الإعتاق 
وتوابعه» والاستسعاء. 

# ويرجع المعتق بما ضمن على العبد» والولاء للمعتق في هذا 
الوجه؛ لأن العتق كله من جهته. حيث ملكه بالضمان. 

#ذ (وإن.شاء ابسيعئ: العيد) :: لها يكاء» :وريكون 'الولاء بينهما؛ 
لصدور العتق منهما. 

[كون المعتق معسراً :] 


روا ان المسة ماغنا سولف بالخسان) كبن شي 


0" كتاب العَتّاق 


إن شاء أعتق. وإن شاء استسعئى العبد. وهذا عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد : : ليس له إلا الضمان مع اليسار. 
والسعاية مع الإعسار. 


وإذا اشترئ رجلان ابن أحدهما : عَنَقَّ نصيب 2000 


(إناشاء أعفق)؟ البقاء ملكه (وإثانشاء اسصيع العيل) 4 لما سام 
والولاء بينهما في الوجهين. 
* وليس له تضمين المعتق؛ لأنه ضفر البذين (وهذا عند أبي 


مم 


حشفه. 


وقال أبو ير يواساف ومحمد: ليمن له إلا الضمان) للمعتق (مع 


قال في الهداية .ومنو المسالة فك عار ست ينا 
تجو الإعتاق» وغدامةة علئ ما ا 


والثانى : أن يسار المعستق إلا يمنع السعاية عنذه )2 وعندهما: 
يمنع. اه 
ل 
قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قول أبى حنيفة» ومشئ 
عليه البرهاني» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 
[إذا مَلَكَ أحد الشريكين بالشراء ابن أحدهما :] 


5# اتصرة رجلان اب العدهم 2122 ) من الارن (نضيب 


كتاب العتّاق "91١‏ 


الأبء ولأاقيان غلنة: 
وكذلك إذا ورثاه : فالشريك بالخيار : إن شاء أعتق نصينه » وإن 


شاء استسع عند أبى حنيفة . 


الأب)؛ لأنه َلك شقص قريبه» (ولا ضمان عليه): أي الأب؛ لأن 
اقرط عم شزليته عيما »لسار الث قافا الددم ا لأن شراء 
القريب: إعتاق» فصار كما لو أذن له بإعتاق نصيبه 00 حيث 
تتاركة 'فبما هر عله الفيق» زهو ف الخران. 
عنه؛ لأن الحكم دار عل 000 كما فى «الهداية». 
* (وكذلك) الحكم (إذا ورثاه)؛ لأنه لم يوجد منه فعل أصلاً: 
(فالشريك”" بالحيار) بين شيئين: (إن:شاء أعتق. نضيبه» ؤإن 
والولاء بينهما فى الوجهين» كما 0 وهذا (عند أي حنيفة) 
لع 


4 


وقالا: في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرأء وإن 
كان تسر اسع الآبره قفن نضننه قرنته لشريك: الااس» 


)١(‏ وهو الشراء» فبمجرد الشراء: يتم العتق. 
(؟) سواء كان في حالة الشراء» أو الإرث. 


50 كتاب العتّاق 


وإذا شَهِدَ كل واحدٍ من الشربكين علئ نصيب الآخر بالحرية : 
عق كل وسّعئ العبد لكل واحد من الشريكين في نصيبه» موسرين 
كاناء أو معسرين عند أبى حنيفة . 


* وعلئ هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة» أو صدقة أو وصية» وقد 
علمت أن الصحيح قول الإمام. 

[الشهادة بحرّية نصيبه من العبد :] 

#7 0 شهد): أي اتسين لعدم قبولها". وإن 
كن ؛ لجرهم مَعْتَماً. . (در؛ عن «البدائع», م واحد من 
الشريكين علئ نصيب) شريكه (الآخر بالحرية) في نصيبه» وأنكر 
الآخر: ا وسّعئى العبد لكل واحد من الشريكين في 
نصيبهء موسريّن كاناء أو معسريّن)» أو مختلفين» (عند أبي حنيفة)؛ 


)١(‏ أي عدم قبول شهادته؛ لأن شهادة الفرد في هذا الباب غير مقبولة. بدائع 
الصنائع 41/5» الدر المختار مع ابن عابدين .75/1١١‏ 

(9) أي ل تقل الشهادة تون الو كانا: القيرة > أو اكد لأنهبنا ركنا دتهما يجرات 
المغنم إلئ أنفسهما ؛ لأنهما يُثبتان به حقَ التضمين لاتفسهيماة ولا شهادة لجار 
المغنم» علئ لسان رسول الله صلئ الله عليه وسلم. اه بدائع الصنائع ”6 ولم 
أقف على تخريج الحديث المشار إليه. 

() جملة: ١عَتَقَ‏ كله...): ثابتة في تُسخ من القدوري (149ه, البابي)» والتي 
مع زاد الفقهاء. وخلاصة الدلائل» وبها يتم المعنئ» وغير ثابتة في نسخ اللباب. 
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كتاب العتّاق يك 


وقال أبو يوسف ومميحمل : إن كانا موسرين: فلاسعاية 
عليه. 


وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسرا: سعئ للموسر منهماء 


لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبّه»ء وأن له 
التضكير أو السغابةها وقد تعزن التشيمير ؟“لاكان الشرياك» معن 
الاستسعاء. 
و 3 3 

# والولاء لهما؛ لأن كلا منهما يقول: عتّقَ نصيب صاحبي 
عليه بإعتاقه. وولاؤه لهه» وعتق نصيبي بالسعاية» وولاؤه 
ع 

(وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين: فلا سعاية عليه)؛ 
لأن من أصلهما: أن السعاية لا تثبت مع اليسارء فوجود اليسار من 
كل منهما: إبراء للعبد من السعاية. 

(وإن كانا معسريّن: سعئ لهما)؛ لأن في رَعمهما أن الواجب هو 
اليسايف دون القماةة اللسيرة» فلم يقى إنراء: للعة من الفايةة 


(وإن كان أحدهما ا 1 والككر معي : سعى للموسر منهما» 


534 كتاب العتّاق 


ولم يع للمعسر. 
ومن أعتق عبده لوجه الله تعالئ » أو للشيطان». أو للصنم : عتق . 
وعثق المكره» والسكران : واقع . 


ولم يسع للمعسر)؛ 000-0006 


قال الإمام أبو المعالي في «شرحه): الصحيحٌ قول الإمامء 
واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. ١اتصحيح».‏ 


[حكم من أعتق عبده للصنم ونحوه : ] 

* (ومن أعتق عبده لوجه الله تعالئ» أو: للشيطان». أل« تلفت 
50 5 5 2 رع 
عتق) عليه؛ لصدور الإعتاق من أهله مضافا إلى مَحَله؛ فيقع. ويلغو 
5 0 م أ 
قوله بعده: للصنم» أو: للشيطان » ويكون اثما به. بل إن قصد 
التعظيم : كفر. 

[عتق المكره والسكران : ] 

0 (وعتق المكرة: والسكران) بسبب محظور: (واقع)؛ لصدوره 
من أهله فى مَحَلهء كما مر فى الطلاق. 


(1) قال:في التجوهرة 17/9 مغللا لهذه المسالة:«لآن الوسر يقول::الضمان 
لي غلئ شريكن + لكوئه معسرا» ولي السعاية على العبد»“فكاق له أن يسسغيه. 

وأما المعسر فيقول: إن العتق أوجب الضمان علئ شريكي», وأسقط السعاية عن 
العبد. فكان فيزن له). اه 


000 


كتاب العتاق 6 


وإذا أضاف العتقّ إلئ ملك أو شرط: صم كما يصح في 
الطلاق . 
وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً : عَتَقَ. 


وإذا أعتق جاريةً حاملاً عتقت هي » وعتقَ حَمُلّها. 


* قيّدنا السّكر بسبب محظور؛ لأن غير المحظورء كسكر 
المضطرء بمنزلة الإغماء: بن الت سواء كان طلاقا» 
أو عَنَاقاً أو غيرهماء كما في «البحر» عن «التحرير). 

[إضافة العتق إلئ ملك أو شرط :] 

* (وإذا أضاف العتقّ إلى ملك)؛ ك: إن مَلكْتُكَ: فأنت حر 
(أو) إلئ وجود فونه قن روخلا دار لانن ل رعية 
لأنه إسقاط؛ فيجري فيه التعليق» (كما يصح) ذلك (في الطلاق)» 
و فلدسق ثالة: 

[خروج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً :] 

* (وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً: عَتَقَ)؛ لأنه لما 
دَخَلَّ دارَ الإسلام: ظهرت يده وهو مسلم» فلا يسترق. 

[عتق الحامل : عتق لها ولحملها :] 

* (وإذا أعتق) المولئ (جارية حاملاً: عَتَقَتَ هي» دع يحدلها) 
معها؛ لأنه بمنزلة عضو من أعضائهاء ولو استثناه: لا يصح» كاستثناء 
جزء منهاء كما في «البحر». 


45”»> كتاب العتّاق 


وإن أعتق الحمل خاصة دون الأم : 1-0 ولم د تَعْتق الأم . 


* أطلق في عتّق الحمل: فشمل ما إذا ولدته بعد عتقها لستة 
اشير ال افر 7 

#الكق إن ولنقه لأقر فيه يفكي ميرو + الأ بطر رن البتعيةء 
فحينئذ لا يَنْجِرٌ ولاؤه إلئ موالي الأب؛ كما في «البحر». 

[عنْقَ الحمّل فقط :] 

* (وإن أعتق ق"الجل عاض دون الَم: 0 ولم تَعْتق الأم) 
معه؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودا؛ لعدم الإضافة» ولا 1 لما 
اس للك سوير اجا 

#”وهذا إذ مجاءت يه لأقل من سئتة هر لتشقق وسودة؛ 
ولا0ا, لم يُعتق؛ لجواز أن تكون حملت به بعد القول. فلا 
يَعتق بالشكء إلا أن تكون معتدّة من الزوج» وجاءت به لدون 

فلن وإ جنا انان يوز للكيريا: الخلا هما الاق نلق من كتهو وليه 
لأكثر: عَنَقَا جميعاً ؛ لأنهما حَمْل واحدء كما في «الجوهرة». 


.091//8 لأنه يكون التابع متبوعاً» والمتبوع تابعاء وهو فاسد. البناية‎ )١( 
.180/7 (؟) أي إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر. ينظر الجوهرة‎ 


كتاب العتّاق /” 


وإذا أعتق تق عبده علئ مالء. فقيل العبد : عتَقَ قبل أن يقوم من 
محلسه. أو يأخذ في عمل آخر» أو في كلام آخر ولزمه المال. 

ولو قال: إن أدبت إلي ألفَ درهم. فأنتَ حر : صِحّء ولزمه 
المال؛ وصار فأذونا . 


[العتق على مال :] 

* (وإذا أعتق عبدّه علئ مال)» ك: أنت حر علئ ألف درهمء 
أو: ا (فقَبلَ العبد) في المجلس: : صصح و(ءع عَنَقَ) العبد في 
الحال ”© أن يقوم من مجلسه؛ أو يأخذ في عمل آخرء أو في 
كلام آخرء ولزمه المال) المشروطء فيصير دَيناً في ذمته. 

وإطلاق لفظ المال: ينتظم أنواعه من النقدء والعرض» 
والحيوان» وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فشابه 
التكاح» وكذا الطعام» والمكيل» والموزون إذا كان معلوم الجنس. 

ولا َُرٌ جهالة الوفك» لأنها يسيرة :وآما [ذا كرت الجهالة: 
بأن قال: أنت حر علئ ثوب» فقبل: عَتَقَه وعليه قيمة نفسه. 
(جوهرة). 

* (ولو) علّق عثْقه بأداء المال» بأن (قال: إن أدَيتَ إلى ألف 
درهم فا كر 8 اليو روالوية المال 2 زعا ) العيد (مأذونا) ؛ 


)١(‏ من قوله: «قبل... إلئْ: في كلام آخر»: ثابت في القدوري (840 ه). 


55484 كتاب العتّاق 


فإن أحضر المال : أَجْبَرَ الحاكم المولئ علئ قَبْضهء وعَتّقَ العبد. 
وولد الأمة من مولاها : يا 
وولدها من زوجها : مملوكٌ لسيدها. 


لأن الآداء لا يحضل إلا بالكسيب: :والكيت : بالتتجازة» بفكاك دنا له 
دلأانة 

* (فإن 0 العبذ (المال) المشروط عليه: (أجبر الحاكم 
العولرا علا تنطم وعق اليد 

قال في «الهداية»: ومعنئ الإجبار فيه. وفي سائر الحقوق”": 

نه" يرل قايضا بالتتخلية::ان 

[ولد الأمة من مولاها : ح:آ 

3 (وولد الآمة من مولاها: في لأنه مخلوق من مائه » فيَعتق 
عليه» وهذا إذا ادّعاه المولىئ. 

5 0 7 2 2# 

*# (وولدها من زوجها)ء. سواء كان حراء أو مملوكا: 

(مملوك لسيدها) ؛ لأن الولد تابع للأم في الملك والرق» إلا ولد 


.51/١/0 كالئمن» وبدل الخلعء وبدل الكتابة» وما أشبهها. البناية‎ )١( 


(1) أي المولئ؛ ومعنئ: يُنزّل قابضاً بالتخلية: أي هو رَفْع اليد والموانع. البناية 
1 


كتاب العَتّاق 14 


وولد الحرّة من العبد : 2 


: )2000 
المغرور . 
[ؤلد الحرة من العند :حر ] 
و و ع 
*# (وولد الحرة من العبد: حر) ؛ تبعا لأمه؛ كما تبعها فى الملك» 
والرف و امه الولهوالكتانة كما فى االهدايةة: 


لي يي ني نك 


)١(‏ كما إذا تزوج الحر امرأة علئ أنها حرة» فإذا هي قَنّهَ فأولاده منها أحرارٌ 
بالقيمة» وتعتبر القيمة يوم الخصومة. ابن عابدين .01/١١‏ 


باب التدبير 


٠. 5200‏ 2 .ء - 0 0 ع 24 0 
إذا قال المولئ لمملوكه : إذا مت فأنت حرَّء أو: أنت حر عن 
دير منى 2 أو : أنت مدير أو : قل دبرتُك : فقد صار مديراء فلا 


و و 
يحور بيعه, ولا هبته . 
باب التدبير 


* هو لغة: النظر إلئ عاقبة الأمر؛ وشرعاً: تعليق العتق بموته؛ 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 

(إذا قال العوالة ليطا كه اتيت دان سب أو: انيف حر غرة 
دير مني)» أو ع ا أو قد دبّرتُك)» أو: أنت ع موتي » 
أو: أعتقتك بعد موتي» أو: مع موتي. أو: عند موتي» أو: في موتي: 
(فقد صار) العبد (مديّرا)؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير. 

وز طاو كدر 5 انان نحو الب واو" فت ووز ب ا 
إخراجه عن ملكه إلا إلئ الحرية» كما في الكتابة"''". «هداية». 


)١(‏ وسيأتي قريباً أن حكم المكاتّب كذلك. 


وللمولئ أن يستخدمه. ويؤآجره. 

وإن كانت أمةً : فله أن يطأهاء وله أن يزوّجها. 

فإذا مات المولئ : عَتَقَ المدبّرُ من ثلث ماله إن خرج من الثلث. 
وإن لم يكن له مال غيره : سعئ في ثلثي قيمته. 

فإن كان علئ المولئ دَيْن : سعئ في جميع قيمته للغرماء . 


#* (و) يجوز (للمولئ أن يستخدمه» ويؤآجره. 

#وإن كانت) المديرة (أمة:“فله أثبيطاها» وله أن يروجها) جيراً؛ 
لأن الملك ثارك له ونه تكفاة ولاية هذه التضرفانت: 

(فإذا :مات المؤلر!«عَنق الجدرر انق للبت ماله إن :عرس من 
الغلث)ء وإلا: فبحسابه؛ لأن التدبير وصيةء لأنه تبرعٌ مضاف إلى 
وقت الموت» والحكم غيرٌ ثابت في الحالء فينفدٌ من الثلث. 
«هدذاية). 

اران ل ركم نيان عا" متغرة) الجدتة للورقة ارد تلن 
قيمته)؛ لأن عثّقه من الثلث» فيَعتق ثلثه. ويسعئ في ثلثيه. 

(فإن كان على المولن دين) يستغرق 'زقبة المدير:(سعل.في 
جميع قيمته للغرماء)؛ لتقلام الديّْن علئ الوصية» ولا يمكن تقض 


.585/ 6 أي غير المدبّر. البناية‎ )١( 


وولد المديّرة : مدير . 

2 0 5 ١ 5 - 1 5-0 

فإن علق التدبير بموته علئ صفة. مثل أن يقول : إن مت من 
مرضى هذاء أو : فى سفرى هذاء أو : من مرض كذا : فأنت مدير : 
: 2 0001 
فليس بمدبر» ويجوز بيعه. 


العفق ع النجية رد اليك 
وهو حينئذ كمكاتب عند الإمام. قال ل 
5 3 3 7 

# (وولد) الأمة (المديّرة: مدبّر) ؟ تبعا لأمه. 

1 تعليق التدبير بموته علئ صفة معينة : ] 

* (فإن علق التدبيرَ بموته علئْ صفة)» وذلك (مثل أن يقول: إن 
مث من مرضئ هذا أو: فى :سفرئ هذاء أو: من مرض كذا)ء أو: 
ماك لان : ا(فأنق مدن :فلن يمد )شالك :أن البوت غر عللفت 
الحالة ليس كاثناً لا محالة» فلم ينعقد سبباً في الحال. 

* وإذا انتفئ معنئ السببية» لتردده بين الثبوت والعدم: بقي تعليقاً 
كات" التعليقاس م لا يمد التضر فد قسنة (و]: لذا اخرة ريكة)ء 


و و 
ورهنه »2 وهبته. 


.١51١/1١1١ ينظر البحر الرائق 5 /7/894؟» ابن عابدين‎ )١( 


تآنب التديير م 


فإن مات الموليا على الصفة التى ذكرها: عَتَقَء كما يُعتق 
المد بر 


* (فإن مات المولىا على الصفة التى ذكرها)» وعلق تدبيره على 
وجودهاء بأن مات من سفره» أو مرضه: 3:2١‏ * كه كن لهذ ) 
المطلّق؛ لأن الصفة لما صارت معيّنة في آخر جزء من أجزاء الحياة: 
أَخَدَ حكم المدبّر المطلّق؛ لوجود الإضافة إلئ الموت» وزوال 


و 
التردد. «درر). 


لي نون 


م باب الاستيلاد 


باب الاستيلاد 
إذا ودف الأمة مق مولاها : فقد صارت أمَّ ولد له. 
لا يجوز بيعهاء ولا تمليكها. 
وله وطؤهاء واستخدامهاء وإجارثهاء وتزويجها. 


ولا يشبت نسب ولدها إلا أن يَعترف به المولئ . 


# اهو الغة: اطلب الولدة؛ :وشرعا: طلت الموك الود من أمنة 
بالوطء. «درر»). 

* (إذا ولّدّت الأمتاء ولو مدبّرة (من مولاها: فقد صارت أمَّ ولد 
ا 0 
رهئهاء (وله وطؤهاء واستخدامهاء وإجارثهاء وتزويجها) جبراً؛ لأن 
الملك فيها قائم» كما في المدبّر. 

* (ولا يثبت نسب ولدها) من مولاها (إلا أن يُعترف به المولىا) ؛ 
لأن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة» دون الولدء فلا بد من 
الدّعوة» بخلاف العقد؛ لأن الولد يتعيّن مقصوداً منهء فلا حاجة إلى 
الدّعوة» كما في «الهداية». 


باب الاستيلاد م.م 


5 3 5 يي 35 « و 
فإن جاءت بعد ذلك بولد : ثبت نسبه منه بغير إقرار» وإن نفاه : 


انتفئ بقوله . 


* (فإن جاءت بعد ذلك): أي بعد اعترافه بولدها الأول» (بولد) 
: (نتيكة انه وه شين اكرام لأنه بدعوئ الأول: ا الولدُ 
مود كي نضارت فراش كالمعقردةة ' 

* (و) لكنه (إن نفاه: انتفئ ب) مجرّد (قوله): أي من غير لعان؛ 
لأن قراشها ضعيفء حتيم يملكه نقله بالتزويج”© بخلاف 
المنكوحة» حت لا ينتفي الولدٌ بنفيه إلا باللعان» لتأكد الفراش» حتى 
لا يملك إبطاله بالتزويج. «هداية». 

وفيها'": وهذا الذي ذكرناه: حكه'". وأما الديانة» فإن كان 
وطئها وحصنهاء ولم يعزل عنها: يلزمه أن يعترف به» ويدّعي؛ لأن 
الظاهر أن الولد منه. 

* وإن عَرَلَ عنهاء أو لم يُحصّنها: جاز له أن ينفيّه؛ لأن هذا 


»194/60 أي يملك المولئ نقل فراشه بالتزويجء أي بأن يزدّجها. البناية‎ )١( 
.191/1١١ وابن عابدين‎ 

)١(‏ أي في الهداية ؟/59. 

() يعني من عدم لزومه الولد وإن اعترف بالوطء ما لم يدّعه: هو الحكم» أي 
في القضاء. فتح القدير 7/4. 


اين بياب الاستيلاد 


8ن اام ل حا لانو 0 جل لبقا جاه ها بهد زف ولا لاحنلا فاك يفيك > 8 ١‏ لق +8 مه ده 11 ١‏ بو ريو ايد الود فح بلج ياد و 1 ل لود وام اك اودر ...ها 


الظاهر”' يقابله ظاهر آخبر كذا رو ي عن أبي ع 


وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف وعن محمد””. ذكرناهما في 


ا 
«كفاية المنتهى)” '. اه 


)١(‏ وهو أن الولد منه عند التحصين» وعدم العزل» والظاهر عدم زنى المرأة» 
يقابله ويعارضه ظاهرٌ آخرء وهو كونه من غيره» لوجود أحد الدليلين علئ ذلك» 
وهو العزل» أو عدم التحصين؛ فيتعارض الظاهران» فوقع الشك والاحتمال في كون 
الولد من المولئ» فلم يلزمه الدّعوة بالشك والاحتمال» فجاز نفيه. ينظر البناية 
0 فتح القدير 8707/4. 

(5) قال في العناية 777/5: «وما ذكره أبو حنيفة هو الأصل؛ لأنه إذا وطئها 
ولم يعزل. وحصنهاء فالظاهر أن الولد منه» فيلزمه أن يدعي» وإن لم يحصن أو 
عزل» فقد وقع الاحتمال. فلا يلزمه الاعتراف بالشك». اه 

(9) أي عن كل واحد منهما رواية تخالف الآخر. ينظر العناية 84 /*". وفيها 
ذكر الروايتين. 

(5) هذا كلام صاحب الهداية» وكتابه هذا: «كفاية المنتهي». ردني أول كتابه 
«الهداية». وأنه شرح م مطول لكتابه: «بداية المبتدي)» ويقع في ثمانين محلدك كناني 
مفتاح السعادة لطاش كبري زادة 078/7 ثم ال المرغينائي تبحا #يختضرا هو 
«الهداية شرح بداية المبتدي». 

و(كفاية المنتهي»: كتاب نادر الوجود» توجد منه بعض قطع في مكتبات العالم» 
كما في الفهراس الشامل للتراث 27”/81١/48‏ وقال عنه العيني في البناية 49 :اوهو 


كتاب حافل عظيم ؛ لم يقع في هذه الديار» أي مصر. قيل: إنه موجود في بلاد الهند). 
اه وأيضاً في البناية 597/80 حين جاء ذكره قال: : وهو عزيز. اه 


ا ااا 87 
١‏ 5-9 


باب الاستيلاد ينا 


صا 


مه . 


الما 


وإن زوجها فجاءت بولد : فهو في حكم 

وإذا مات المولئ : عَتَقَّت من جميع المال» ولا تلزمها السعاية 
للغرماء إن كان علئ المولى دَيْن . 

وإذا وطوء الرجل أمة غيره بنكاح» فولدت منه» ثم 520 


* (وإن زيّجها): أي زورّج المولئ أمّ ولدهء (فجاءت بولد) من 
روْجها: (فهو في حكم أمّه) ؛ لأن حق الحرية يسري إلى الولد. 

[عتق أم الولد من جميع المال حال موت المولئ :] 

* (وإذا مات المولئ: عَتَقَت) أمٌ ولده (من جميع المال)؛ لأن 
الحاجة إل الولد أصلية» فيُقدم علئ حق الورثة» والدّين» كالتكفين» 
بخلاف التدبير؛ لأنه وصبّة بما هو من زوائد الحوائج. 

* (ولا تلزمها): أي أمّ الولد (السعاية للغرماء إن كان على المولى 
دَيْن)؛ لما قلنا؛ ولأنها ليست بمال متقوّم» حتىئ لا تُضمن 
بالغصب”'' عند أبي حنيفة» فلا يتعلق بها حق الغرماء. 

[وطء الرجل أمة غيره بتكاح» ثم ملّكه لها :] 

* (وإذا وطىء الرجل أمة غيره بنكاح» فولدت منه» ثم) بعد ذلك 


)غ2 أي لو غصبها رجل» وماتت عنده: لا يضمنتها الغاصب عند أبي حنيفة. 
العناية 6 /ه#م. 


م4 باب الاستيلاد 


مُلكها : صارت أم ولد له. 
وإذا وطىء الأب جارية ابنهء فجاءت بولدء فادّعاه: ثبت نسبه 
مله 2 وصارت أمّ ولد له نجاف قمع دقوت و رواحي وق أي الو قد ا بو ل ا و للم 


دح روعي وكره لسع : (صارت أمّ ولد له)؛ لأن السبب هو 
الجزئية» والجزئية إنما تد ا ل الواحد ازاك مهما 
كول وك كيت الس فديت اللدرقه بيده الوانيطلة رقن كان 
المانع حين الولادة ملك الغير» وقد زال. 

* قيّد بالنكاح؛ لأنه لو كان الوطء بالزنا: لا تصير أمّ ولد له؛ 
لأنه لا نسبة لولد الزنا من الزاني» وإنما يعتق عليه إذا ملكه؛ لأنه 
جزؤه حقيقة » وتمامه فى «البحر). 

[وطء الأب جارية ابنه :] 

3 (وإذا وطرء الات عاية الا فجاءت بولد. فادّعاه) الأب: 
(ثبت له منه» كارت أ ولد له سواء صدقه الاين أو كذبه 
ادعى الأب يه أو لم يدع ؛ ؛ لأن للأب أن يتملك مال ابنه؛ للحاجة 
إلئ البقاء: للأكل والشرب» كله أ نباف يها ريق للحاجة إلئ صيانة 
مائه » وبقاء نسله ؟ لأن كفاية الأب على ابنه» كما مر. 


)١(‏ أي تثبت النسبة كاملة من الأب والأم. 
00 أي في حال لم يطأها ولدهء وإلا: لا يجوز. 


باب الاستيلاد 0 


وعليه قيمتّهاء وليس عليه عقَرهاء ولا قيمة ولدها. 


وإن وطىء أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت يغبت النسب مئه . 


* إلا أن الحاجة إلئْ صيانة مائه» دون حاجته إلى بقاء نفسه. ولذا 
قالوا : يَتملّك الطعامٌ بلا قيمة» والحارية تقتكفاة » كما صرح به بقوله: 

:* (وعليه قيمتّها): أي الجارية يوم الخلوق؛ لأنها انتقلت إليه 

زيل عل فر 000 ؛ ثبوت الملك مسنئداً لما قبل العلوق ؛ 
0 صحة الاستيلاد» وإذا صح م الاستيلاد فى ملكه: لا يلزمه 
رمك لول قي والتها/ه لسر تقر الاصتل: 

* عبّر بالجارية؛ ليفيد أنها مَّحَل التملك» ا أمّ ولد 
الابن. أو مديرته : لا تصح دعوئ الأب» ولا يثبت النسب» ويلزم 
الأب العقَر كما فى «الجوهرة». 

[وطء الجد أب الأب جارية ابن ابنه :] 

* (وإن وطىء) الجلٌ (أبُ الأب) جارية ابن ابنه» (مع بقاء) ابنه 
(الآب :: لم يثبت كيت المي منه) ؟ لأنه لا ولاية للجدٌ حال قيام الأب. 


)١(‏ العقر: بضم العين: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. المغرب (عقر)» تاج 
العروس (عقر)ء وفي البناية :/7١7/65‏ أراد بالعقر: مهر المثل. 


0١‏ باب الاستيلاد 


وإن كان الأب ميتاً : يشت النسب من الجدّ كما يثبت الشدب من 
الأب . 
: 4 3 
وإدا كانك الجارية بين شريكين» فحاءت بولد. فادعاه أ د ههنا: 


و 43 
ثبت نسبه منه» وصارت أم ولد له موه و واد وسو ونح مودق لتو حول ا ا 
2 


* (وإن كان الأب ميتاً: يثبت النسب من الجد)» وصارت أمَّ ولد 
له (كما يثبت النسب من الأب)؛ لظهور ولايته عند ققد الأب. 

* وكفرٌ الأب» ورقه: بمنزلة موته؛ لأنه قاطع للولاية. «هداية». 

م 3 5 

[ولدت جارية بين شريكين, فادّعى الولد أحدهما :] 

بن (وإذا كانت لقا بين شريكين » فجاءت ولق" 5 فادّعاه 
الخلاهها:: فيك ”سه قله لأنه لما ثبت في نصيبه» لمصادفته ملكه: 
ثبت في الباقى؛ ضرورة أنه لا يتجرا؛ لما أن سببه» وهو العلوق: لا 
يتجر ؛ لأن الولد الواحد لا ينعلق”" من ماءين. 

* (وصارت أمَّ ولد له) اتفاقاء أما عندهما: فظاهر؛ لأن 
الاستيلاد لا يتجر ؛ وأمر عنذده: فيصير نصيبه م ولد. ثم يتملك 
نصيب صاحبهء إذ هو قابل للملك» فتكمل له. 


)١(‏ الأصل أنه لا يجوز لهما الوطء. 
(0) «ينعلق»: بالنون. 


بات الاستيلاد * 


لوقه ف اه ا 2 
وعليه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء ولبس عليه شيء من قيمة 
ولدها. 


* (و) وجب (عليه) لشريكه (نصفْ غقرها)؛ لأنه وطىء جارية 
مشتركة » إذ الملك يثبت حَكماً للاستيلاد» فيتعقبه الملك في نصيب 
صاحبه. 

* بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه؛ لأن الملك هنالك يثبت 
شرطاً للاستيلاد» فيتقدمه » قيضي واطنا ملك انفسة: 

و3 135 ضف “قيطتهذا) الأنه تدرف اتضيت احيه عق 
استكمل الاستيلاد. 

و م عي 0 #2 2 ف 1 

* وتعتبر قيمتها يوم العلوق؛ لآن أمومية الولد تثبت من ذلك 
الوقت» ويستوي فيه المعسر والموسر؛ لأنه ضمان تمليك» كما مر 

ٍِ 3 2 
إلىئْ وقت العلوق» فلم ينعلق شيء منه علئ ملك الشريك. «هداية». 

[ادّعاء كل من الشريكين الولد : ] 

* (فإن ادّعياه»: أي الشريكان (معاً)» وكان الحبّل في ملكهما: 
(ثبت نسبه منهما)؛ لاستوائهما فى سبب الاستحقاق» فيستويان فيه» 
والنسب وإن كان لا يتجرّأء ولكن تتعلق به أحكام متجزئة» فما يَقبل 


حض باب الاستيلاد 


وكانت الأمٌ أمّ ولد لهما. 
وعلئ كل واحد منهما نصف العُقْر قصاصاً بما له علو الآخر . 


و أ 
ويرث الابنَ من كل واحد منهما ميراث ابن كامل . وهما يرثان منه 
ميراث أب واحد . 


التجزثة: يثبت في حقهما عليئ التجزئة» وما لا يقبلها: يثبت في حق 
كرا والعديوها كماد كانه ليق معمغير» 

© إلا :إذا كان احد الشريكين آنا لاكخرء' أو كان احنهما سيلا 
والآخر ذمياً؛ لوجود المرجّح في حق المسلم» وهو الإسلام؛ وفي 
حق الآب» وهو ماله عليه من الحق. «هداية». 

# (وكانت الأم أمّ ولد لهما)؛ لثبوت نسب ولدها منهماء (و) 
وجب (علئ كل واحد منهما نصف الُْر) لصاحبه؛ لأن كل واحد 
متوفد تو اللو لتضنيي اليوكة "ذا سقط البعد "لزي لع ود 
ذلك (قصاصاً بما) وجب (له علا الآخر)؛ لأن 1 واحد منهما 
وجل الد#ضار صناخيه قف مناء بوجت علي لهج فلا فائدة في قبضهء 


2 


ورده. 
* (ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل)؛ لأنه أقرَ 
5 2 - نس 
له بميراثه كله» وهو حجة فى حقه. 
"0 (وهما): أي المدّعيان ويه : (يرثان مله قيزات أب واحد)؛ 


باب الاستيلاد ام 


وإذا وطرء المولئ جارية مكاتبه. فجاءت بولدء فادّعاه: فإن 
صدقه المكاتب : ثبت نسب الولد منه؛ وكان عليه عقرهاء فوم ا 


* قيّدنا بكون الحبّل فى ملكهما؛ لأنه لو اشترياها وهي حبُلىئ» 
بأن جاءت به لدون ستة أشهرء أو اشترياها بعد الولادة» فادّعياه: لا 
تكون أ ولد لهما؛ لأن هذه دعوئ عثّق» لا دعوئ استيلاد» إن 
شرطها 1 العلوق فى الملك. فيعتق الولد اضرا على وقت 
الدعوئ» كما في «الفتح». 

وفي «الجوهرة»: ولو اشترياها وهي ا فولدت» فادّعياه : 

فهو ابثهماء ولا عقر لأحد منهما علئ صاحبه؛ لك و ا دتما 
فى غير ملك الآخر. اه 

[وطء المولئ جارية مكاتبه :] 

(وإذا وطوء المولئ جارية مكاتّبه» فجاءت بولد» فادّعاه) 
المولرا» (فإن صضلدقه المكاتّب: ثبت نسب الولد مئة)4 لوجود سبب 
الملك» وهو رق المكاتب» وهذا كاف فى ثبوت النسب؛ لأنه يحتاط 
في إثباته. 


* (وكان عليه) لمكائتبه (عْقَرُها)؛ لأنه"'' لا يتقدّمه الملك؛ لأن 


)١(‏ أي لأن وطء المولئ المدلول عليه بقوله: «فإذا وطئء المولئ»: لا يتقدمه 
الملك. فتح القدير 2310/5 وينظر البناية 7/6 ١١1ل.‏ 


4 باب الاستيلاد 


6 4 
وقيمة ولدهاء و لا تصير أمٌ ولد له. 
وإن كذبه في النسب : لم يلدث نسية مئة, 


ذا له من البحق*"+ كاف لضيطة الانشلاق: وا كذ رقنة وله ؛ 
لذن سن طروي جين متمد دارا وهو أنة كيثت كدي فلم 
يرض برقه فيكون حْرَاً بالقيمة» ثابت النسب منه. «هداية». 

* (و) لكن (لا تصير) الجارية (أَمّ ولد له)؛ لأنه لا ملك له فيها 
حقيقة» كما في ولد المغرور. «هداية»). 

* (وإن كذبه) المكاتبُ (في) دعوئ (النسب: لم يثبت نسيه 
منه)؛ لأن فيه إبطال ملك المكاتب» فلا يثبت إلا بتصديقهء وهذا 
ظاهر الرواية. 0 

وعن أبي يوسف: لا يُعتبر تصديقه؛ اعتباراً بالأب يدّعي ولد 
جارية ابنه. 1 

ووّجه ظاهر الرواية» وهو الفرق”": أن المولئ لا يملك التصرف 
في أكساب مكائبه؛ حتئ لا يتملكه» والأبُ يملك تملّكّهء فلا معتبر 
بتصديق الابن. «هداية). 


3 ماع 


7 أع ماخ م 
د نت يت ين يون 


./١1/86 أي ماله من حق الملك كاف. البناية‎ )١( 
أي بين استيلاد جارية الابن» حيث يثبت فيه النسب بغير تصديقه» وبين‎ )0( 
."88/ 6 جارية المكاتب» حيث يشترط فيها التصديق. العناية‎ 


كتاب المكاتب هلم 


كتاب المكائب 
إذا كاتبّ المولئ عبده, أو أمئّه علئ مال شرّطه عليه. وقبل العبد 
ذلك العقدَ : صار مكائياً. 


كتاب المكاتب 


* أورده هنا؛ لأن الكتابة من توابع العتق» كالتدبير والاستيلاد. 

* وهي لغة: الضمٌ والجمع» ومنه: الكتيبة: للجيش العظيم» 
والكثْب: لجمع الحروف في الخط. 

وكوعا تدر" المملرك يدا خالا .ورقية بالا أن عند أذاء 
البدل: 

* وركنّها: الإيجاب والقبول. 

وني كوك انل توما عما اقنان إلا ذلك برل 

(إذا كاتب المولئ عبده» أو أمتّه على مال) معلوم (شرطه عليه» 
وقبل العبدٌ ذلك العقد: صار) العبدّ (مكائّبا)؛ لوجود الركن والشرط. 

والأمرُ في قوله تعالئ: #فَكتِبوَهُمَ إن عَلِمَتُمَ فم حَبرا 4'': للندذاب 


على الصحيح. 


ين 


85 كتاف المكانت 


ويحوز أن بث يشترط المال حالاً» ويجوز موّجّلاً فحنا 
وتحوز كتابة العبد الصغير إذا كان يُعقل يَعقل البيع والشراء . 


وإذا صحَّت الكتابة : خَرَجَ المكاتّب من يد المولئ» ولم يخرج 
من ملكهء ا 0000 


والمراد ب: الخير: أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق. ور 
بهم : فالأفضل ترك وإن كان يصح لو فَعَله كما في «الهداية»). 
0 أذ يعرم 6 والمال) كله (حالاً 00 أن 


0004 2100 ا 0007 


* (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء)؛ إذ 
العاقل: من أهل القبول» والتصرف نافع في حقه. فييخور 
[آثار المكاتبة : ] 


* (وإذا صحّت الكتابة) بوجود ركنهاء وشرطها: (خَرَج المكاتب 
من يد المولئ)؛ لتحقيق مقصود الكتابة» وهو أداء البدل» (ولم 
يَخرج من ملكه): أي المولئ؛ لأنه عقد معاوضة» فيقتضي المساواة 
بين المتعاقدين؛ وينعدم ذلك بتنجيز العتق. ويتحقق بتأخره» فيثبت 
للمكاتب نوعٌ مالكية» وللمولئ البدل في ذمّته. 

* فإن أعتقه: عبَّقَ بعتقه؛ لأنه مالك لرقبته»ء وسقط عنه بدل 
الكتابة» كما في «الهداية». 


كتاب المكاتب يلض 


ع 
فيجوز له البيع» والشراء. والسفر. 
ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى . 
ولا يَهَبْ ولا ينصدق إلا بالشيء اليسير » ا مت م ا 1 


[ما يجوز للمكاتّب أن يفعله. وما لا يجوز :] 

0 (فيجوز له البيع. والشراء» والسفر)؛ أن موجب الكتابة : أن 
يصير حْرَاً يدا بمالكية التصرّف». مستبداً به تصرفا يوصله إلى 
المقصود. وهو نَيّل الحرية بأداء البدل» والبيع والشراء من “هذا 

1 5 1 

* وكذلك السفر؛ لأن التجارة ربما لا تَنْفْقَ في الحضر» فتحتاج 
إلئْ المسافرة. 

* ويّملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجار» فإن التاجر قد 
يحابي في صفقة ليربح في الأخرئ. ١هداية».‏ 

* (ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولئ)؟ لأن الكتابة فك الحجر 
مع قيام الملك؛ ضرورة التوصل إلى المطلوب؛ والتزوج ليس وسيلة 
إليه. 

* ويجوز بإذن المولئا؛ لأن الملك له. «هداية». 

#» اولا يَيَب) الفكاتت» (ؤلا ينضدق)؛: لأنه تبرع ٠)‏ وهو لا 
يملكه» (إلا) أن يكون (بالشىء اليسير)؛ لأنه من ضرورات التجارة» 
ومن ملك شيئا: ملك ما هو من ضروراته وتوابعه. 


يلقن كتاب المكاتب 


ولا يتكفل. 
فإن ولد له ولد من أمة له : دخل في كتابته» وكان حكمه مثل 
حكم أبيه؛ وكسة له: 


وإن زوّج المولئ عبده من أمته. ثم كاتبهماء فولدت منه 5 


(ولا يتكفر7"))؛ لأنه كر محض وليسن من ضرورات 
التجارة والاكتسات: 

* (فإن ولد له ولد من أمة له)» فادّعاه: تَبَتْ نسبّه منه وإن”" كان 
لا يجوز له الاستيلاد» و(دخل) الولد (في كتابته)؛ لأن المكاتب من 
أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق» فيُجعل مكائباً؛ تحقيقاً 
للصلة بقدر الإمكان. 

* (وكان حكمه): أي الولد (مثل حكم أبيه» وكنْبّه له)؛ لأن 
كسب الولن كبه 

2 وكذا إذا ولدت المكاتبة من زوجها. 


2 (وإن زوج المولئ عبده من أمتهء ثم كاتبهماء فولدت منه): أي 


(1) أي لا يكفل أحداً بنوع من أنواع الكفالة. 
(؟) (إن): هنا وصلية. 


كتاب المكاتب 1 


ولد : دَخَل فى كتابتهاء وكان كسبه لها. 

وإن وطى* المولئ مكاتيقه : لزمه الَف 

وإن جنئ عليهاء أو على ولدها : لزمه أرش الجناية . 

وإن أتلف مالاً لها : رمه . 
ف وجا 'المكاتب (ولذ ذخ ) الولذ زف كنادي")1 آي :الزآمة؛ 
(وكان كَسبّه لها)؛ لأن تبعية الأم أرجح. ولهذا يتبعها في الرق» 
والحرية. 

(رإنوطرة الموار: مكافكه هه" الخقر) 4.لأنها ضاوت آحق 
بأجزائهاء ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان. 

[جناية المولئ على مكاتبته :] 

ازرإة ند “لياه أل عل ولنها) جقارة خطأ: الوم ار 
الجناية) ؟ لها ساد 

* قيّدنا الجناية بالخطأ؛ لأن جناية العمد تسقط؛ للشبهة» كما 
في «الجوهرة». 

(وإن أتلف مالاً لها: غرمّه)؟ لأن المولئ كالأجنبي في حق أكسابها. 


)١(‏ قال الزاهدي في المجتبئ شرح القدوري (مخطوط): وقد وقع في كثير من 
النسخ: «دخل فى كتابتهما». اه. وتأويله: أن كتابتهما واحدة.ء وكأن كتابتها: 
كتابتهماء و: «(كتابتها»: بالإفراد: أو اه 


ليقن كتاب المكائب 


وإذا اشترئ المكاتب أباه. أو ابه : دخل فى كتابته . 
وإن اشترئ أمَّ ولده: دَخَل ولدّها في الكتابة» ولم يَجَرْ له 


و 


[إذا اشترئ المكاتب أباه أو ابنه : ] 

* (وإذا اشترئ المكاتب أباه) وإن علاء (أو ابنّه) وإن سفل: 
(دخل في كتابته)؛ لما مر من أنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من 
أهل الإعتاق» فيُجعل مكاتباً؛ تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان» ألا يُرئ 
أن الحرّ متى كان يملك الإعتاق: يعتق عليه» كما فى «الهداية»). 

3 (وإن اشترئ أ ولده). مع ولدها منه : (دَخَل ولذها 2 
الكتابة) ؛ لأنه ولده» ولم تدخل هى. 

* (و) لكن (لم يَجِرٌ له بيعها)؛ لأنها أم ولده. 


قال الإسبيجابي: الصحيح قوله»ء ومشئ عليه المحبوبي. 
(اتصحيح). 


)١(‏ أي لم تدخل في الكتابة عندهماء وعنده تدخل. 


كتاب المكاتب ايض 


وإن اشترئ ذا رَّحم مَحَرمِ منه لا ولاد له بينهما : لم يدخل في 


اذا هيم اكات ع تن :لطا الاك ذه شحالة» 00000 
وإذا عجز ب عن نجم في 


* (وإن اشترئ) المكاتب (ذا رحم مَحَرّم منه لا ولاد له بينهما: 
لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة)؛ لأن المكاتب له كسب لا 
ملك» والكسب يكفي للصلة في الولاد» دون غيره» حتى إن القادر 
على الكسب يخاطب بنفقة قرابة الولاد» دون غيرها؛ لأنها على 

وقالا: يدخل؛ اعتباراً بقرابة الولاد؛ لأن وجوب 
الصلة ينتظمهماء ولهذا لا يفترقان في الحرَّ في حق 
ال 

قال في «التصحيح»: وجعل الإسبيجابي قولّه استحساناً؛ واختاره 
المحبوبى » والنسفى» وغيرهما. اه 

[ما يفعله الحاكم حال عجز المكاتب :] 


* (وإذا عجز المكاتب عن) أداء (تَجم: نَظَرَ الحاكم في حاله) 


)١(‏ أي إذا اشترئ أخاه: كان حراء أو اشترئ أخته» وهكذا من باب القياس 
يعتبر ذلك. 


فض كتاب المكائب 


فإن كان له دين يقتضيه؛ أو مال يَقْدَمُ عليه : لم يعجل بتعجيزه. 
وانتظر عليه اليومين» والثلاثة . 

وإن لم يكن له وَجْه وطَلَبّ المولئ تعجيرّه: عجَّزه الحاكم. 
وفْسّحَ الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد . 


بالسؤال منه'"» (فإن كان له مَيّْنّ يقتضيه": أو مال) في يد غائب 
(يَقَدَمٌ عليه: لم يعجل بتعجيزه» وانتظر عليه اليومين» والثلاثة)؛ نظراً 
ل يي . 

والثلائة هي المدة التي ضُربت لإبلاء الأعذار””"» كإمهال الخصم 
للدفع » والمديون للقضاءء فلا يُزاد عليه'*'. «هداية». 

* (وإن لم يكن له وَجة””'. وطلَبّ المولئ تعجيرّه: عجره الحاكم 
وفْسّح الكتابة)؛ لتبيّن عَجْرْه وهذا (عند أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ أي بالسؤال والاستفسار من المكاتب نفسه. 
200 وفي نسخ من القدوري: ايقبضه)». 


(") هكذا: «الأعذار»: بالجمع. في الهداية 75717/7» والنقل عنهاء وفي نسخ 
اللباب: «العذر». 


(5) أي علئ ما ذكر من المدة. البناية 790/95 (ط باكستان). 
(9) أي جهة يحض متها الندال. البتاية :0817/8 ويذكر هنا أنه يعطن من الركاة 
ليفك نفسّهء لقوله تعالئ: ##وَفي أَلرََاِ *. التوبة/ 55. 


كتاب المكائب يفيض 


وقال أبو يوسف : لا يَعَحَرٌّه حت يتوالئ عليه نجمان. 

وإذا عَجَرَ المكاتب : عاد إلئ أحكام الرق» وكان ما في يده من 
الأكساب لمولاه. 

وإن مات المكاتبٌ» وله مال : لم تنفسخ الكتابة» 5 


وقال بوووت” 0ل اميد "بسي رو الوا عليه لمان 

قال جمال الإسلام في «شرحه): الصحيح قول أبي حنيفة 
ومحمد» واعتمده البرهاني » والنسفي» وعر هما (اتصحيح). 

[مصير المكاتب حال الحكم عليه بالعجز :] 

* (وإذا عَجَرَ المكاتب) بالقضاءء أو الرضا: (عاد إلى أحكام 
الرق)؛ لانفساخ الكتابة» (وكان ما في يده من الأكساب لمولاه)؛ 


لأنه:ظهر أنه كسنن عبدة؛ لأنه كان موقوفاً عليه أو على مولاه. وقد 
زال التوقف. 


[أثر موت المكاتب :] 


* (وإن مات المكاتب» وله مال) يفي ببدله: (لم تنفسخ الكتابة» 


)١(‏ وفي القدوري ١7١9(‏ ه) جعل قول محمد مع أبي يوسف. 
(5) وفي القدوري 1١١(‏ ه): ١لا‏ يعجل بتعجيزه). 


4 كفاب: المكاتت 


2 عو 03 - 5 ب 0 
وقفضيت كتابته من أكسابه» وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء 
حياته . 


وإن لم يترك وفاءء ترك ولداً مولوداً في الكتابة : سعى في كتابة 
أبيه على نجومه . 

فإذا أدَى : حكمنا بعتق أبيه قبل موته. وعتق الولد . 

وإن تَرَكَ ولدا مء مشترىّ في الكتابة : قيل له : إما أن تؤدّي الكتابة 
ال وإلا : رددت في الرق. 


فييك كتابته من أكينابة) ال (وحكم بعتقه في آخر 2 من 
أجزاء حياته)» وما بقي : فهو ميراث لورثته» وتّعتق 3 اولاق نيعا له 

* (وإن لم يترك وفاء. وترك ولد مولوداً في الكتابة: سعئ) الولد 
(في كتابة أبيه علئ نجومه) المنجّمة عليه. 

(فإذا أدئ) ما على أودة '(حكهنا يعت أنة قبل موته» وعتق ب 
الولد) الآن؛ لأن الولد داخل في كتابته؛ وكسلة كك فيخلفه في 
الأداعء وصار كما إذا ترك ا 

* (وإن ترك ولدا مشترىئ في الكتابة: قبل له): أي للولد: (إما أن 
تؤدي الكتابة حالة وإلا رّددْت في الرّق)؛ لأنه لم يدخل تحت 


)١(‏ «بكسر القاف؛ لأنه يستند عتق الولد بالتِّعية لأبيه إلئ آخر أجزاء الحياة». 
اه من تصحيح القدوري ص 247١‏ نقلاً عن المجتبئ للزاهدي. 


كتاب المكاتب يقن 


وإذا كاتب المسلم عبدّه علئ خمرٍء أو خنزيرء أو على قيمة 
5 
نفسه : فالكتابة فاسدة. 


فإن أدئ الخمرَ أو الخنزير : عت ولزمه أن يسع في 2522*078 


العقد؛ لعدم الإضافة إليه» ولا يُسري إليه حكمه؛ لانفصاله. 

بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنه متصل به وقت الكتابة» فيسري 
الحكم إليه» وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: هو كالمولود في الكتابة؛ لأنه يكاتب تَبعاه فاستويا”". 
كما في «الاختيار». 

[الكتابة على خمرٍ ونحوه :] 

* (وإذا كاتب المسلم عبدّه علئ خمرء أو خنزيرء أو علئ قيمة 
قبيةة #الكنانة دابل 10-4 النقمن بوالكترين ليما بعال .فى وق 
المسلم» فتسميثّها تّفسد العقدء وكذلك القيمة؛ لأنها مجهولة. 

* (فإن أذّئ) ما 9 عليه » أعني (الحي 1ب الضوير عتن) 
لوقاف بالأقادهة "اليد مان دو التعدلة »رو رمه انا سن فلن 


)١(‏ قال فى الجوهرة 179/7 : (أما عندهما: فلا فرق بين المولود فى كتابته» 
والمشترئء فى أنه يسعئ بعد موته على نجومه». اه وينظر البناية 514/4» وقد أخّر 
صاحب الهداية دليل الإمامء مما يدل علئ ترجيح قوله علئ قول الصاحبين. 


2 كتاب المكاتب 


قيمته» ولا يِنْقَصْ من المسمّئ» ويزاد عليه. 


قيمته): أي قيمة نفسه”؟ لأله وجب عليه رد رقبته؛ لفساد العقدء 
3 و 

تلف المبيع. 

* وأما فيما إذا كاتبه على قيمة نفسه: فإنه يَعتق بأداء القيمة؟ لأنه 
هو البدل. 

* بخلاف ما إذا كاتبه عل ثوب. حيث لا يعتق بأداء ثوب؛؟ لأنه 
لا يوقف فيه عل مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه» فلا يَثبت العتق 
بدون إرادته» كما فى «الهداية». 


* واعلم أنه متئ سمّىئ مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه: 
وعضات: قنمته:: (و) لكل '(لا: يقضر عق المسمر ”7 وياد عليه 
وذلك كمن كاتب عبده على ألف رطل من خمرء فأدى ذلك: عتّقء 
ووجبت عليه قيمة نفسه إن كانت أكثر من الألف”"؛ وإن كانت أقل: 


بر اله ل وتمامه في «التصحيح». 


)١(‏ علئ هذا جرئ أكثر الشراح» ومنهم من قال: أي قيمة الخمر. ينظر الهداية 
“5/7 5”,. البناية ١8٠١/5‏ (ط باكستان). 

(؟) أي لا يُنقص القيمة عن المسمئ. ينظر البناية 5/4 80. 

(9) أي: قيمة الألف رطل من خمر عند من يقومه؛ كالذميين» والله أعلم. 


كتاب المكائتب بخن 


عو عع 
وإن كاتبه علئ حيوان غير موصوف : فالكتابة جائزة . 


وإن كاتب عبديُّه كتابة واحدة بألف درهم: جازء فإن أذيا : 


* قال في «المبسوط»: إذا كاتّبّ عبده بألف على أن يخدمه أبداً: 
بالككابة وابدي النصه القيفة 4 فاق كاك لقص عن الألية لا 
ينتقص » وإن كانت زائدة: زيدت عليه. اه 

[الكتابة علئ حيوان غير موصوف :] 

(وإن كاتبه علئْ حيوان غير موصوف: فالكتابة جائزة). قال في 
«الهداية»: ومعناه: أن يبن ل لين النوع والصفة» وينصرف 
إلئ الوسط. ويُجبر على قبول القيمة» وقد مر في النكاح”'"'. 

* أما إذا لم يبيّن الجنس» مثل أن يقول: دابة: لا يجوز؛ لأنه 
يشمل أجناشاًء فتتفاحش الجهالةء وإذا بِيّن الجنسَ» كالعبد: 


ش 5 + اداه 
بالعهالة :فير ١‏ ا#ؤظايا سال وى الكقا : أقن 


[كاتب عبدَيُه كتابة واحدة :] 
* (وإن كاتب عبديّه كتابة واعدة لنت درهم) مثلاً: (جاز: فإن 
أديا) الألف: (عَنَقا)؟ لحصول الشرط. 


.5057/7 هذا كلام صاحب الهداية‎ )١( 


ايض كتاب المكاتب 


وإن عَجَرًا : ردًا إلى الرق. 
وإن كاتبهما عل أن كل واحد منهما ضامنٌ عن الآخر: جازت 
الكتابة» وأيّهما أدَىْ : عَتَقاء ويرجع على شريكه بنصف ما أدّئ . 


(وإن عَجرًا: رد إلى الرّق)» ولا يُعتقان إلا بأداء الجميع؛ لأن 
الكتابة واحدة» فكانا كشخص واحد. 

"رؤاة: كابيما غلك أن كل بواتسد: يها ضات عن لاض 
حفكه. للجازت. 'الكقانة وآزيما “أذ ) الدال: (عتقا) . حميناء 
(ويرجع) الذي أدّئ (علئ شريكه بنصف ما أدَئ). 

7 0 4 0. 5 

#* ويشترط فى ذلك قبولهما جميعا؛ فإن قبل أحدهماء ولم يُقبل 
الآخر: بطل ؛ لأنهما صفقة واحدة. 

* وللمولئ أن يطالب كل واحد منهما بالجميع: نصفه بحق 
الأصالة» ونصفه بحق الكفالة» وأيّهما أذ شيئاً: رجع علئ صاحبه 
بنصفه» قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنهما مستويان في ضمان المال. 

2 فإن أعتق المولئ أحدهما: ع وسقطت حخصئّه عن الآخر. 
ويكون مكاتا بما بقي» ويطالب المكاتّب 
الأصالة» والمعتق بطريق الكفالة. 

فإن أدَاها المعتق: رَجَعْ بها على صاحبه. 

وإن أذَاها المكاتب: لم يرجع بشيء؛ لأنها مستحّقة عليه. 


بأداء حصته بطريق 


(جوهرة). 


كتاب المكاتب حي 


وإذا أعتق الموليئ مكاتبّه : عَتَّقَ بعتقه» وسَقَط عنه مال الكتابة . 
وإذا مات مولئ المكاتب : لم تنفسخ الكتابة» وقيل له : أذ المال 
إلئ ورثة المولئ على نجومه . 


فإن أعتقه أحد الورثة : لم ينفذ عثقه . 


* (وإذا أعتق المولئ مكاتبّه: عتَقَ بعتقه)؛ لقيام ملكه» (وسقط 
عنه مال الكتابة)» مع يدلام الأكياب»: والأولاة :1 


[موت مولئ المكاتب : ] 


# (وإذا مات مولئ المكاتب: لم تنفسخ الكتابة)؛ كى لا يؤدي 
إلىئ إبطال حق المكاتب؛ إذ الكتابة سبب الحرية» وسبب حق المرء: 


و 


03 
3-7 


حجمةه. 

(وقيل له): أي المكاتب: (أدّ المال) المعيّن عليك (إلئ ورثة 
الموليئ علئْ نجومه)؛ لأنه استحق الحرية علئْ هذا الوجهء والسبب 
عقا 35 للفيي المقرة جياته لعفف ب لذ سد ونه إل أنه اورف بيد نويه 
في الاستيفاء. 

* (فإن أعتقه أحد الورثة: لم ع عثْقه) ؛ لأنه لم يملكه؛ لأن 


)١(‏ أي تكون الأكساب التي جمعها المكاتب في مدة مكاتبته لهء لا للمولى. 
ينظر البناية 64 .6٠60/‏ 


رين كتاب المكاتب 


وإن أعنكوه جميعاً : دق : وسَقط عنه مال الكتابة . 
وإذا كاتب المولئ أمّ ولده : جاز. 
فإن مات الموليا : سقط عنها مال الكتابة. 


المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك» فكذا الوراثة. «#هداية»» وإنما 
ينتقل إلئ الورثة ما فى ذمته من المال. 
3 ع و 3 
3 (وإن أعتقوه) : أي الورثة (جميعا: عتق) ميجاناً؛ الفسات 
(وسقط عله فال «الككتانة) + لأنة رضي إبراء عو يذل الكعابة > .ويزاءيه 
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ويعتق من جهة الميت» حتئ إن الولاء يكون للذكور من عصبته. 
دوك الإناث. 

* ولا يشبه هذا ما إذا أعتقه بعضهم؛ لأن إبراءه إنما يصادف 
حصته) ولو برى” من حصته بالأداء: لم يعت » فكذا هذاء كما فى 
«الجوهرة». 

[مكاتبة المولئ أم ولده :] 

* (وإذا كاتب المولى أمّ ولده: جاز) ؛ لبقاء ملكه فيها. 

* (فإن مات المولئ) قبل الأداء: (سَقَطّ عنها مال الكتابة) ؛ 


و 


لعتقها بالاستيلاد» فيبطل حكم الكتابة» كه لها الأكساب 
والأولاد. 


كتاب المكاتب ام 

وإن ولَّدّت مكاتبثه منه: فهى بالخيار: إن شاءت مضت على 
الكتابة, وإن شاءت عحّزت نفسهاء وصارت أمٌّ ولد له. 

وإذا كاتب مدبّرته : جاز. 

فإن مات الموليا» ولا مال له : كانت بالخيار : بين أن تسعئ في 
ثلثي قيمتهاء أو جميع مال ماي اوضئة وكبو رابوط ل ارك الت نباف سو اي 

[حكم ما لو ولدت المكاتبة من سيدها :] 

* (وإن وَلَّدّت مكاتبثه): أي المولئ (منه: فهي بالخيار: إن شاءت 
مضت على الكتابة)» وأخذت العقر من مولاهاء (وإن شاءت عجزت 


نفسهاء وصارت أمّ ولد له)؛ لأنها تلقتُها جهتا حرية: : عاجلة”'' ببدل» 
وآجلة بغير بدل» فتَخمّر بينهما. 

* ونّسَبْ ولدها ثابت من المولئ. 

[مكاتبة المولئ مدبرته :] 

* (وإذا كاتب) المولىا (مدبّرته: جاز)؛ لحاجتها إلئْ تعجيل 
الحرية 

* (فإن مات المولئ) قبل أداء البدل» (ولا مال له) غيرها: 
(كانت بالخيار: , بين أن تسعئ) للورثة (في ثلثي قيمتهاء أو جميع مال 


)١(‏ في نسخ اللباب» وكذلك الجوهرة (١54/١‏ ط مع اللباب): والنقل عنها 
بغير تصريح: «عاجل ببدل» وآجل...»: وأما نسخة د: فكما أثبت. 


ضفن كتاب المكاتب 


وإن دير مكاتبته : صح الندبيرٌء ولها الخيار: إن شاءت مضت 
عل الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسّهاء وصارت مدبرة. 

فإن مضت علئ كتابتهاء فمات المولئ. ولا مال له: فهي 
بالخيار : إن شاءت سَعَتْ في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي 0000 
الكتابة). قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: تسعى في الأقل منهما. 

وقال محمد: تسعئ في الأقل من ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل الكتابة. 

فالخلاف في الخيار والمقدار» فأبو يوسف مع أبي حنيفة في 
المقدار» ومع محمد في نفي الخيار. 

قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 

[تدبير المولئ مكاتبته :] 

* (وإن دبّر مكاتبته: صحّ التدبير)؛ لما مر من أنها تلقَنُها جهتا 
حرية» (ولها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة)؛ تعجيلا للحرية» 
(وإن شاءتك عجرت نفسها- وصارت. مدير 4 لأن: الكباية لست 
بلازمة في جانب المملوك. 

(فإن: يضك علق كتاتهاء فنات"المولرا ولا مال له) غيرها: 
(فهي بالخيار: إن شاءت سعت) للورثة (في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي 


كتاب المكائب وفرض 


قيمتها عند أبي حنيفة . 
وإذا أعتق تق المكائب عبدّه على مال : لم يجز. 


وإذا وَهَبّ على عوض : لم يصح. 


قيمتها عند أبي حنيفة). 

وقالا: تسعئ في الأقل منهما 

فالشلف نج هذا الفسيل نام علر :ها ذكرها »ما المقداره فسفق 
عليه. «هداية». 

والذي ذكره هو تجرُؤ الإعتاق» وقد تقدَم مراراً أن الفتوئ فيه 
على قول الإمام» كما نقلته عن الأئمة الأعلام» وعلئ هذا مشئ 
الإمام المحبوبي » والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة. ا(اتصحيح١.‏ 

[إعتاق المكاتب عبده : ] 

* (وإذا أعتق المكاتب عبده على مال: لم يجز)؛ لأنه ليس من 
الكسبء ولا من توابعه؛ لأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدين 
فى ذمة المفلس. 

* وكذا تزويجه؛ لأنه تعيبب له بشغْل رقبته بالمهر والنفقة. 

* بخلاف تزويج الأمة؛ لأنه اكتساب باستفادة المهرء كما في 
«الهداية». 

* (و) كذا (إذا وهب علىئْ عوض: لم يصح)؛ لأنها تبرع ابتداء. 


نكيف كتاب المكائب 
وإن كاتب عبده : جاز. 
1 ككرد إاهاء - ع اس 0 7 هه 0 > )يم 
فإن أدئ الثانى قبل أن يعتق الاول: عتق فبل أن يودي الأول» 
وولاؤه للمولئ الأول. 
وإن أذ بعد عثق المكاتب الأول : فولاؤه له. 


[مكاتبة المكاتب عبده :] 

(وان” كانم المكاين "عبد مدان امسحوان اعد 
اكتساب» وقد يكون أنفع من البيع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 
وصول البدل إليه. 

* (فإن أدّئ الثاني) البدل (قبل أن يَعتقَ الأول: عَتَقَ قبل أن يؤد 
الأول» وولاؤه للمولئ الأول)؛ لأن له فيه نوع ملّلك. فتصح إضافة 
الإعتاق إليه في الجملة؛ فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد؛ لعدم 
الأهلية: افيف اليف 


“بيه 


# (وإن أذّئ بعد عتق المكاتب الأول: فولاؤه له)؛ لأن العاقذ 
من أهل ثبوت الولاء» وهو الأصل» فيثبت له. «هداية""). 


عد عند علد عد عد 


(1) 8/9 ه7. 


كتاب الولاء ياوفنا 


كتاب الولاء 


كتاب الولاء 


# هو لق اللض 1 وافيشدةة 4 وشورعا د عار عب الفناضر لا 
العتاقة» أو بولا + الموالاة» كما فن الريلعق: 

وفي «الهداية»: الولاء نوعان: 

حولاء عتاقة سس : ولاء نعمة» وسببه: العتق علئ ملكه» في 
ل ل 00 ثة: كان الوّلاء له 

زولا موالاة "'» وني" العقه ه. وليك( يفاك وله العكاقةه 


)١(‏ (قوله: افي الصحيح) : احترازٌ عن قول أكثر أصحابنا أن سببه: الإعتاق» 
والصحيح : أن سببه العتق على ملكه» فإن من وَرثُ قريبه» فعتّق عليه : كان ولاؤه له 
ولا إعتاق هناك). العناية 1017"/4» نتائج الأفكار .١67//‏ 

(؟) عقد الموالاة: أن يتعاقد مع رجل أن ير إذا مات» ويعقل عنه إذا جنئ» 
كما سيأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الولاء» وينظر البناية ١٠/7(ط‏ بيروت). 


40 


فرق سبب ولاء الموالاة: هو العقد» كما في قوله تعالى: #والدنَ عقدت 


بَسَنْحَّْ مَنَادوْهُمْ تَصِيبُمَ #4 النساء/ 0*7 أي أعطوا من عاقدتموهم يمينا بيمين علئ 
النصرة والإرث» أعطوهم نصيبهم من الميراث» ولم ينسخ هذا النصيب بآية 
المواريث» لأن المولئ لا يرث إلا بعد العصبة» والرحم» فلا يقع بينهما تعارض» 
ولا تناسخ. ينظر البناية .50/5١‏ 


مم كتاب الولاء 


إذا أعتق الرجل مملوكه : فولاؤه له. وكذلك المرأة تُعْتق. 


2 


رت د و عاسم ام 
فإن شرَط أنه سائبة : فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق. 


وَوَلاء الموالاة» والحكم يضاف إلى سسبيه. اه 

[الوّلاء لمن أعتق : ] 

ا ررذا أعت لير سور كنك و اوه 0 أنه العام نل 
عنه» فيرثه إذا مات. ويَعقل عنه إذا جنئ» ويصير كالولاد؛ لأن الخدم 
بِالعْرم. 

# (وكذلك المرأة تُعتق) مملوكهاء فيكون ولاؤه لها؛ لما بينا. 

[بطلان الشرط المخالف لمقتضئ الولاء : ] 

(فإن قرط) المؤلو (1ن) > أ العبد:(تناتنة) : الاايرقة ذا هات 
ولا يعقل غنه: ]ةا جد"( والشرط باط امنا لله اللي 0 

#* (والولاء لمن أعتق). كما هو نص الحديث”". 


)١(‏ وهذا هو معن سائبة: أي لا يرثه إذا مات» ولا يعقل عنه إذا جنئ» ويضع 
العبد ماله حيث شاء. البناية .4/5١‏ 

(0) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق». صحيح البخاري 
.)10017(١( 06‏ صحيح مسلم 1/5 .)١١٠١:(111‏ 

(*) المتقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب الولاء #خرين 


وإذا أذ المكاتبُ بدل الكتابة : عَتَقَ2 وولاؤه للمولئى . 
وكذلك إن ع عتّقَ بعد موت المولئ : فولاؤه لورثة المولئى . 
فإن مات المولئ : عَنَقَ مدبّروه» نهاك أولاده» وولاؤهم له. 


ومّن مَلكَ ذا رَحم مَحَرَمٍ منه : عَتَقَ عليه وولاؤه له 


ةا اك لكات ين 'الكنابة) رعولا ضرعتن و) كان 
(وَلاؤه للمولئ) ؛ لعتقه علئ ملكه. 

* (وكذلك إن عَتَقَ بعد موت المولئ: فولاؤه لورثة المولئ) ؛ 
لأن العتق من جهته وإن تأخخّر: بمنزلة المدبّرء وقد مر أنه لا يورّث» 


وإنما ينتقل إليهم ما تقرّر في ذمته. 


وكل و" العية الموصئ بعتقه» يا 
لأن فعْل الوصى دن عراف كتملهة: والتركة علىْ حكم ملكه. 


(هداية). 

د (فإن مات المولئ: 0 عَنَّقَّ مدبروه» وساف أولادى. وولاؤهم 
له)؟؛ لعتقهم با ستيلاده» وتدبيره. 

(ومّن مَلَكَ ذا رحم محرم منه: عتّق عليه» وولاؤه له) ؛ لوجود 
السبب» وهو العتق عليه. 


.١1١/05١ أي وكذلك يكون ولاؤه للميت الموصي. البناية‎ )١( 


ييف كتاب الوّلاء 


وإذا تزوّج عبد رجل أمة لخر فأعتق مولئ الأمة الأمة وهي 
حامل من العبد : عتّقت. وَغَيق حملي 

وولاء الحمل لمولئ الأم. لا ينتقل عنه أبداً. 

فإن وَلَدت بعد عثّقها لأكثرٌ من ستة أشهر ولداً: فولاؤه لمولى 


ع 


الام. 


[ولاء الحمل ا 


2 (وإذا تزوّج عبد ول أ لآخر فأعيل مولى الأمة كمد 
وف تخامل 3 العيد «اعتيت) الأمة (وعتق ملي عا لها 


(وولاء الحمل لمولئ الأمء لا ينتقل عنه): أي عن مولى الأم 
(أبداً) ؛ لأنه عَتَقّ بعتق الأم مقصوداء عو عد مننا: ٠‏ يقبل الإعتاق 
مقصوداً فلا ينتقل ولاؤه عنه. 

وهذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
الإعتاق. 

* وكذا لو ولدت ولدين: أحدهما لأقل من نتة ضهن والآخر 
لأكثر ؛ لأنهما توأما حمل واحدء كما في «الهداية». 

ا 0 : فولاؤه لمولى 
ا ال 0 لم يكن عق 


3 


تقضوذا. 


كتاب الولاء م 


فإن أعتق قَّ الأب العبد ولاه ابنه » وانتقل عن مولئ الأم إلى 
ولك الأنت- 


ومن تزوّج من العجم بمعتقة من العرب» فولّدَت له أولاداً : 
فولاء ولدها لمواليها عند أبي حنيفة مت نس لمق ا وح رو الخ ا و ا 


[عتق الأب العبد يجرٌ ولاء ابنه له : ] 

اناق د الأ العا ع بو للم انما" لي عون ليده ا( وانتقل) 
الولاء (عن موليئ”' الأم إلئ مولئ الأب)؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» 
والنسب إلا الآباء» فكذلك الولاء. 

وإنما صار أولاً لموالي الأم؛ ضرورة» لعدم أهلية الأب. فإذا 
صار الأب أهلاً: عادَ الولاء إليه. 

[إلحاق الولاء بالأقوئ نسب من الزوجين :] 

(ومن تزوج سس العجم): جمع : العجمي» وهو خلاف 
العربي وإن كان يي 7 كما فى «المغرب)» (بمعتقة من 
العرب» ودف انه رادا تراه والنها لجو انوا متي اذى سي 


)١(‏ هكذا: «مولئ): بالإفراد في نسخ من القدوري» وفي نسم أخرى: «موالي»: 
بالجمع. 
)١(‏ أي: وإن كان هذا العجمي فصيح اللسان» فهو: من جنسه العَجَم وإن 


وميعحمد . 


4 ع 5 0 0 ع ع 
وقال ابو يوسشسف : يكون ولاء أولادها لابيهم ‏ لأن النسب إلى 
الآباء . 


)2000 
ومحمد . 


قال فى «الهداية»: وهو قول محمد. 

«(وقال أبو يوسف): حكمه حكم أبيه» (يكون ولاء أولادها 
لبسو ؟ أن« الفسست لز الآباواء كما إذاكاة الأنت عريا. 

بخلاف ما إذا كان الأب عبداً'""؛ لأنه هالك معنى 

ولو أن 5 العتّاقة ل اا حتئ 
ان 3 والنسب في حق العَجَم ضعيف» فإنهم ضيّعوا 


000 وفي نسخ من القدوري بدون لفظ: «محمداء وهي التي كانت بين يدي 
الشارح الميداني» ولذا نقل عقب هذا عن الهداية أنه قول محمد أيضاً. 

(1) فينسب إلئ موالي الأم. البناية 50/1١‏ 

() لأنه لا يملك شيئاً؛ ولأنه آثر الكفرء والكفر موت حكمى. البناية .50/1١‏ 

(4) أي في ولاء العتاقة» حتئ لا يكون مُعتّق العجم كفؤاً لمعتّقة العرب في 
الزواج. ينظر البناية .50/5١‏ 

ردقه إلى أنه جاء في نسخ اللباب كلها ما عدا نسخة د: «اعتبرت الأحكام 
فيه)» وماأئبت هو نص الهداية 1/7/7 والنقل عنهاء وكذلك نسخة د. 


كتاب الولاء :م 


7 20 و 35 مر 8 8 
وولاء العتاقة تعصيب» فإن كان للمعتق عصبة من الدنسب : فهو 
أولى منه . 


ع عو 
وإن لم يكن له عصبة من النسب : فميراثه للمعتق . 


أنسابهم» ولهذا لم حر كنع افوا ينين السو والفزي لا 

* بخلاف ما إذا كان الأبْ عربياً؛ لأن أنساب العرب قوية معتبرة 
فى حكم الكفاءة» والعقا 27 كما أن تناصرهم بهاء فأغنت عن 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قولهماء ومشئ عليه 
المحبوبى» والنسفى» وغيرهماء» كما فى (التصحيح). 

[ولاء العتاقة : ] 

2 (وولاء العتاقة تعصيف )1 أي توت للعصوية » (فإن كان 
للكشناب اننا ء المتهؤل عضي من النشية فهو أوأل )4 لآن 

(وإن لم يكن له): أي المعتق (عصبة من النسب: فميراثه 
للمُعتق): يعني إذا لم يكن هناك صاحب فرْض في حالء أما إذا كان: 
فله الباقى بعد فرضه؛ لأنه عصبة. 


.٠١7/7 أي العاقلة. ينظر الجوهرة‎ )١( 


يحض كتاب الولاء 


فإن مات المولئ» ثم مات المعبّق : فميراثه لبنى المولئ» دون 
بناته . 


وليس للنساء من الوّلاء إلا م أعتَقنَء أو أعمّق مَن أعتقن. 


# ومعنى قولنا: في حال: أي حالة واحدة» كالبنت. 

نخلاف الأب فإن له خال فرضن» .وحال تعصيب» فلا يرك 
المعتق في هذه الحالة» كما في «الجوهرة». 

وهوا'' مقدّم علئ الردٌ وذوي الأرحام. 

* قال في «زاد الفقهاء»: ثم عندنا المولئ الأسفل لا يرث من 
الأعلئ؛ لأن المعتق أنعم عليه بالعتق» وهذا لا يوجد في المعتّق'". اه 

* (فإن مات المولئ) أولاً» (ثم مات) بعده (المعيّق: فميرائه لبني 
المولئ» دون بناته)؛ لأن الولاء تعصيب» ولا تعصيب للنساء إلا ما 
ذكره المصئف بقوله: 

[ولاء العتاقة عند النساء : ] 


2 رو اليس لتنا من الولاء إلا 5 أعبّقن أو أحتق مَن أعبّقن» 


)١(‏ أي ولاء العتاقة. 

(7) فلا يرث المعتّق سيده لو لم يكن للمولئ ورثة. 

(©) قال الإمام العيني: «ما»: هنا بمعنئ: «مّن»» كما في قوله تعالئ: #وَلَمَ وما 
ا الشمس/0. أي: ومّن بناهاء ويكون المعنئ: ليس للنساء من الولاء شيء» إلا 


كتاب الولاء م 


ااا ا ملل امام 


أو كاتين. أو كاتب من كاتبن. 


2 
00 سه ه 


أو دَبرْنء أو دبر من دبرن. 


سه س 


أو جَرَ ولاء معتقهن. أو معدّق معتّقهن. 


هه 
سَيَممَ ه سي ٠‏ 


اده لكا مك , 0 4 أق دير مق ديرك ور 
واه 4 معتمهن »2 أو ممق في 
قال فى «الهداية»: بهذا اللفظ ورد التعاديف عن النبي 


2 


س 5 0002 
على اللّه عليه وسلمء وفي آخره: ١‏ د جر ولاء 


ولاء ما أَعبّقْتّه» أو ولاء من أعتق من أَعتّقَئّه.4» 794/1 (ط باكستان)؛ درر الحكام 
5 

ونقل ابن عابدين ١77/7‏ عن أبي السعود في حاشيته علئ شرح الكنز 580/1 
عن تكملة الفتح للديري: بأنه عبَّر ب «ما»: الموضوعة لما لا يعقل» لأن الرقيق بمنزلة 
الميت الملحق بالجماد» وينظر أيضا ابن عابدين: الفرائض 8/57/ال. 

.)ه١109( من قوله: «أو دبّرن...2: إل آخر الجملة مثبت في القدوري‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عابدين ١177/5‏ : ( قوله: ١جَرَ):‏ عطف علئ: «دَبّرا» أو: «أعتق)» 
و: «ولاء»: مفعوله. و: امعتقهن1: فاعله. قهستاني ‏ جامع الرموز 57”8/5 -). اه 

ثم إن كلمة: «ولاء»: بالتنوين» كما نص عليه صاحب حاشية جامع الرموز 
/. 

* وصورة المسألة: «زوّجت عبدها بمعتّقة قوم. 0 ولدها لموالي أمه. فلو 
أعتقت عبدها ولا ابه إلى مولاته». اه من حاشية أ اللو ا 


ا الا ااي نك را 74 195 ب عاد جوت 8 لبد قر لبو حيور جيقا تقر جه مغو لخدا فد وهام عو لجيه لو اللاو ا حيو باك عط رف" :لا لو اي ال و و ل" خا 


1 وينظر جامع الرموز 2778/7 ثم رأيت السيد الشريف الجرجاني توسع في 
شرح الحديث» وذكر صورا عديدة في شرحه على السراجية ص 5". 

)١(‏ ونص الحديث: ١‏ ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» 
أوكاتئن "أن كاتس مر كاتين» أو .ديرن ٠‏ أو دزن مدير 43 أو جر ولاء معكت ين 

قال الزيلعى فى نصب الراية :: غريب. وقال ابن حجر فى الدراية 
5 لم أجده هكذاء وقال العيني في البناية :70/٠١‏ هذا الحديث لم يثبت عن 
النبى صلئ الله عليه وسلم. اه. وقد أخرج ذلك البيهقي في سئنه 705/٠١‏ عن 
عمر» وعلي» وابن مسعودء. وزيد بن ثابت موقوفا عليهم رضي الله عنهم » وينظر 
مصنّف ابن أبى شيبة 055/15" (870755) (ط دار القبلة). 

ومما زاده العلامة قاسم بن قطلوبغا في التخريج على الزيلعي» وابن حجرء 
والعينى» ما ذكره في منية الألمعى ص 21١"‏ قال: ذكره رزين العبدري من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم. اه 

كما قوئْ الحديث الحصكفي في الدر المختار 774/5 بما تأيّد من أقوال الصحابة» 
قاو طن الشيه ا اواعدرة من المشهور :«الدى هو قود ادر تررق المتر اك . 

ماده بالتعيد» أئ الشرينت المدرسسان شان به متمية ات ااي و هذا 
في شرحه علئ السراجية في الفرائض» ص 5” (ط العراق). 

* ورزين هذا الذي ذكره العلامة قاسم هو: رزين بن معاوية العَبّدري الأندنسي 
السرقسطي » صاحب كتاب: «تجريد الصحاحكاء الإمام المحدث الشهير» المتوفئ سنة 
6 هه كما في سير أعلام النبلاء 27١5/7٠١‏ وسمئ كتابه فى تذكرة الحفاظ 


كتاب الولاء مقن 


ل 8 ع - 5 و 
وإدا ترك المولئ ابنا» وأولاد ابن اخر: فميراث المعتق للابن» 


ولأن ثبوت المالكية» والقوة فى المعتّق من جهتهاء 
بالولاء إليهاء وينْسّبٍ إليها من ينسب إلى مولاها. 

بخلاف الننسب؛ ؛ لأن سببه الفراش؛ 0 0 إنما هو 
ا الأقرب. اه ا 

1ن قور" اما نو رار ترون افو العاف اله 
للابن) ؟ لأنه أقرب» (دون بنى الابن)؛ لأنهم أبعد 


5أ:: اجامع الصحاح»» وقد جمع فيه الموطأ مع الكتب الخمسة الصحاح: 
البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي؛ مجرّدة الأسانيد» وريّبه على الأبواب 
دون المسانيد» وفي نُسّخْه التي اعتمدها زيادات علئ النسخ المتداولة من هذه الكتب» 
فقد قال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول :7١/١‏ «ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم 
أجدها في الأصول التي قرأتّهاء وسمعتّهاء ونقلت عنهاء وذلك لاختلاف السخ 
والطرّق معه)». اه 

وهذه الزيادات هي محل 57 في ثبوتهاء وتحتاج إلىئْ دراسة» وقد قال عنها 
الذهبي في السير :7١00/٠١‏ «أدخل كتابّه زيادات واهية؛ لو ثَتَرهَ غنها لأجادا. اه 

وفي مقابل هذاء قال الإمام علي القاري في رسالته: «الحظ الأوفر في الحج 
الأكبر) ص "١9‏ (مع مناسكه): «والإمام رزين العبدري من كبراء المحدثين» ومن 
عظماء المخرجين » وتقله : سند معتمّلاً عند المحققين». اه 


04 3 ع 
ولآن الولاء للكبر. 


وإذا أسلم رجل علئ يد رجل» ووالاه على أن يرثه» ويَعقل عنه. 
أو أسلم على يد غيره. ووالاه : فالولاء صحيحٌ وعَقَلّه علئ مولاه. 


2 (ولأن الولاء) حيث اجتمعت العصبة (للكبر””') قال في 
«الصحاح»: يقال: كر قومه: أي هو أقعدهم 0 اه. والمراد 
هنا أقربهم. 

[وَلاء الموالاة :] 

* (وإذا أسلم ويا )ع مكنا فول الفريت (على يد رجل» 
ووالاه): 5 عَقَد معه ع الموالاة. وهو أن يتعاقل معه (علئ أن 
يرثه) إذا مات». (ويُعقل عنه) إذا جنئ» (أو أسلم على يد غيره 
ووالاه) كذلك: (فالولاء صحيحٌ وعَقَلّه علئ مولاه). 

[شروط صحة ولاء الموالاة : ] 


* قال أبو نصر الأقطع في «شرحه»: قالوا: وإنما يصح الولاء 
بشرائط : 


(1) بهذا اللقظ» «الولاء للكثر »4 أو «الولاء للكبير» مرو :عن غده :مق 
الصحابة رضي الله عنهم» منهم عمر» وعليء وابن مسعود. وغيرهم. ينظر نصب 
الراية 2١65/65‏ والتلخيص الحبير 8/5١؟»‏ وسنن البيهقي رةه 


كتاب الوّلاء حكن 


فإن مات » ولا وارث له : قبيرانه للمولوا + 
7ى.ى ‏ *ه 
وإن كان له وراث : فهو أولئ منه. 
وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلئْ غيره ا 00 


العده 0 :لذ كر المراترة العو ” الجرويوة: الأن اكير العرت 
بالقبائل أقوئ. 

والثانى: أن لا يكون عَتيقاً؛ لأن ولاء العتق أقوئ. 

والثالث: أن لا يكون عَقَلَ عنه غيرّه؛ لتأكد ذلك. 

الرابع : أن يُشترط العقّل» والإرث. اه 

[التوارث بولاء الموالاة :] 

نات نات لحرا اران "كبرو لأ وريه له سيران الموارة) 
الأعلى ؛ لأن ماله 0 فيُصرفه إلىئْ حيث شاء» والفك إلانيت 

ْ العال؟ ضرورة عدم المستحق» لا أنه مستّحق. «هداية». 

ل #زواف كان لوراك فيو أورا هده لأندؤارك شرعاء ذل 
يَملكان إيطاله. 

#* (وللمولئ) الأسفل (أن ينتقل عنه): أي عن المولئ الأعلئ 
(بولائه إلئ غيره) ؛ لأنه عََدٌ غير لازم» بمنزلة الوصية. 


)١(‏ أي المُوالّ» والأعلئ هو الموالي. 


نكن كتاب الولاء 
فإذا قل عنه : لم يكن له أن يتحوّل بولائه عنه إلى غيره. 
وليس لمولئ العنّاقة أن يوالي أحداً. 


* وكذا للأعلئ أن يتبراً عن ولاته؛ لعدم اللزوم» إلا أنه يُشترط 
يي ل 
* بخلاف ما إذا عَقَدَ الأسفل مع غيره بغير مَحْضَرٍ من الأول؛ 
لأنه فسخ حكمي 00 العزل الحكمي في الوكالة. «هداية». 
* وهذا (ما لم يَعْقل عنهء فإذا عقل عنه: لم يكن له أن يتحول 
لكف عه إلا فووا لآب نعل ور القس: 
#* وكذا لا يتحول ولده. 
وكذا إذا عَقَل عن ولده» كما في «الهداية». 
[مولئ العتاقة لا يوالي أحداً :] 
رم 


* (وليس لمولئ العتاقة أن يوالي أحداً)؛ لأنه لازة”' 2 ومع 
بقائه: لا يَظهر الأ «(هداية». 


)١(‏ أي لا يحتمل النقضء لأن سببه العتق» وهو لا يحتمل النقض بعد ثبوته 
(0) أي مع بقاء ولاء العتاقة لا يظهر الأدنئ » أي عقد الموالاة. البناية .57/5١‏ 


كتاب الجنايات كن 


كتاب الحنايات 
7 0 .ا عابي 000 0007 #2 0 2 
القتل علئ خمسة أوجه : عمد. وشبه عمد.ء وخطأ. وما أجرى 
مّجْرَئ الخطأء والقتل بسبب. 


ووس م إالوو 


* فالعمد : ما تعمد ضريه 00 


رج الاب نوين العتق : أذقن يروف كل مهما إنعناء 

والجنايات: جمع : جناية , وهي لغة: التعدي, 00 نار 
عن التعدّي الواقع في النفس» والأطراف. 

[أنواع القتل :] 

# (القتل) الذي تتعلّق به الأحكام الآنية (علىئ خمسة أوجّه). 

5 3 ره 5 3 
وإلا فأنواعه كثيرة» كرجمء وصلب. وغيرهماء وهى: 

(عَمدٌ و عمد » عم وما 5-5 مر الخطأ. والقعل 
بسبب)» ثم أححَدَ في بيانها علئ الترتيب» فقال: 

نوه 


بسلاح ء أو ما أجري مُجرئ السلاح فى تفريق الأجزاء . كالمحدّد من 
الخشب» والحجّرء والنار. 


َه 53 3152 2 ل لس رياه 3 
وموجب ذلك : الماثم , والقود. إلا أن يعفو الأولياء . 


بسلاح» أو ما أجري مُجرئ السلاح في تفريق الأجزاء)» وذلك 
(كالمحدّد): أي الذي له حد يفرّق الأجزاء؛ (من الخشب» والحجرء 
والنار)؛؟ لأن العمد هو القصدء ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو 
استعمال الآلة القاتلة» فأقيم الاستعمال مّقَامَ القصدء كما أقيم السفر 
مقام المشقة. 

وفى ديك غير محرو روايتان: أظهرهما: أنه عمد» كمافى 
«الدر)”' عن «البرهان). 

[عقوبة القاتل العمد :] 

* (وموجب ذلك): أي القتل العمد: (المأئم) ؛ لأنه من أكبر 
الكبائن بعد” الشرك”باللة (والقرة) أ القضاضى» (الة آن. يعفر 
الأولياء)» أو يصالحوا؛ أن الحق لهم. 

لك ثم هو واجبا 0 وليس للولى أخل الدية إلا برضا 


.078/5 كالصنجات التى يضرب أحدها بالآخر. ينظر ابن عابدين‎ )١( 
ا لد بن عابدين‎ 

فم الدر المختار 0787/5 (مع ابن عابدين). 

(*) أي من حيث التعيّن من الشارع. البناية 88/15. 


كتاب الجنايات اهم 


. مو 5 2 54 
* وشبه العمد عند أبى حنيفة : أن يتعمد الضرب بما ليس.... 


١ 5‏ 9 
القاتل” : «هداية»). 


١ 5 


م 5 ليله 1 ىد 
2 رولا كفارة فيه) ؛ لآنه كبيرة محضة » وفى الكفارة معنى 
العبادة» فلا يناط بها. 


# ومن حكنة: حرمان الإرث؛؟ لقوله صل الله عليه وسلم: دلا 
ميراث لقاتل»”''» كما فى «الهداية». 
[1- القتل شبه العمد :] 


0 (وشسه الع عند أبى حنيفة : ل عل الضرب بما ونين 


)١(‏ لأن حقً الولي القصاص بتعيين الشارع» وليس هو المخيّر بين أخذ الدية 
والقصاص. البناية ؟١١4/1خ.‏ 

(1) سنن الترمذي 570/5 :.)45١١4(‏ وقال: لا يصحء والعمل على هذا عند . 
أهل العلم» سنن ابن ماجه 884/7 (25547.» قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: 
إسناده حسن» وينظر نصب الراية 5 /748”» والتلخيص الحبير 2854/7 وينظر تخريجه 
فيما علَّقه العلامة الشيخ محمد عوامة على مصئّف ابن أبي شيبة 819/17 
(5055"). فللحديث طرق وروايات فيها كلام طويل» وله ألفاظ متعددة» منها: 
ليس للقاتل ميراث»» ومنها: «لا يرث القاتل شيئا».. 

(0) سمّى بذلك لأن فيه معنئ العمدية» باعتبار قصد الفاعل في الضرب» 
00 التعطا باعتان اغنام قصنده إلرم الفدل + ويسمر شيه الخطاء وآيضاء خظأ العمد؛ 
ابن عابدين 0594/57 (ط البابي). 


كه كتاب الجنايات 


2 
ل غّاه 


بسلاح ء ولا ما أجري مجرئى السلاح . 


وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ضربّه بحجر عظيم» أو بخشبة 200 


6ه اع كاه ِ 3 
بسلاحء ولا ما اجري مجرئ السلاح) مما ايد لتقاصر معنئ 
العمدية باستعمال آلة لا يقل بها غالبا'"'» ويقصد بها غيرو”, 
كالتأديب ونحوه» فكان شبيه العمك: 


38 لل 


(وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربّه بحَجَر عظيم» أو بِحَشْبة 


)١(‏ أي بما لا يفرّق الأجزاءء ولو بحجر وخشب كبيرين الغالب من الضرب 
بهما الهلاك عند الإمام» خلافاً للصاحبين» الجوهرة النيرة 705/7» الدر المختار مع 
ابن عابدين 074/7 (ط البابي). 

(9) هذا التعليل جدكره: ضاحية الوداية” 55(/4: تقولا العناحيين»* ل" لقو 
الإمام» وكأنه سبق نظر من الشارح الميداني» والله أعلم» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله 
يرئ شبه العمد: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرئى السلاح» 
سواء كان غالباً يقتل» كالحجر. والعصا الكبيرين» أو لم يكن كالعصا الصغيرة» فهو 
يقصد الضرب, ولا يقصد القتل. 

وأما الصاحبان فعندهما شبه العمد: أن يضرب بما لا يقتل به غالبا أما لو 
ضرب بما يقتل به غالباًء كالحجر الكبير» والخشبة العظيمة» فهو عندهما قتل عمدء 
وعنده شبه عمد. 

ولو نه بعفنا هين أو لطن جمد : فمات: فهو شبه عمد إجماعا بين 
الإمام وصاحبيه. ينظر البناية 247/17 الجوهرة النيرة 7005/57. 

9 أي غير القتل. البناية 47/55. 


د 


كتاب الجنايات ذن 


عظيمة : فهو عمد. وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يُقتل به 
غاليا. 
- 5 000 و 
وموجّب ذلك علئ القولين : المأثم» والكفارة. 
7 لك اديه 
ولا قود فيه. وفيه دية مغلظة علئ العاقلة . 


عظيمة) مما يُقَتَل به غالباً: (فهو عمد)؛ لأنه لما كان يقل غالباً: صار 
بمنزلة الآلة الموضوعة له» (وشبه العمد: أن يتعمّد ضربه بما لا يُقتل 
به غالا): 

قال الإمام الإسبيجابي في «شرحه): الصحيح قول الإمام» وفي 
«الكبرئ»: الفتوئ فى شبه العمد على ما قال أبو حنيفة» واختاره 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح». 

[عقوبة القاتل شبه العمد : ] 

* (وموجب ذلك): أي شبه العمد (علئ) اختلاف (القولين: 
المأثم) ؛ لأنه قاتل» وهو قاصدٌ في الضرب» «والكفارة) لشبهه 
بالخطأ. 

(ولا قَوَدَ فيه)؟ لأنه ليس بعمد. 

اأوقية:دية مغلفلة عله العاقلة”0©): 


)١(‏ سيأتي تفسير وبيان العاقلة في كلام الشارح. 


ا كتاب الجنايات 


١ 1‏ 
* والخطأ علىْ وجهين : 
0# 7 0 2 42 0 
خطأ فى القصد. وهو: أن يرمى شخصا يظنه صيداء فإذا هو 


5 : الع مه م كص ا و 5 
وخطا في الفعل» وهو : أن يرمي غرضاء فيصيب ادميا. 


#:والأصل فى ذلك؟ أن كل ذية وحبت- بالققل ابتذاء ٠»‏ لا لمعن" 

يَحدّث من بعد”'': فهي علئ العاقلة» اعتباراً بالخطأ. 
#* ويتعلّق به حرمان الإرث؛ أنه جزاء الفتل» والدية 

تو ثر في إسقاط القصاص. دون حرمان الإرث» كما في 
«الهداية». 

[*- القتل الخطأ :] 

* (والخطأ علئ وجهين: 0 في القصد): أي قَصد الفاعل» 
(وهو: أن يرمي شخصاً يظنّه صيداء اه أو رذ لظ سرون 
فإذا هو مسلم. 


0 ابم في) نفس (الفعل» وهو أن يرم را ا مدا 


(فيصيب أدميا. 


)١(‏ احتثّرز به عما يصالحوا فيه علئ الدية» كما إذا عفئ ولي الدم عن 
القتصاص» ورضي بالدية صلحاًء فتجب على القاتل فى ماله. ينظر البناية 48/157. 


0-7 


كتاب الجنايات 5 


و و 
وموجّب ذلك : الكفارة» والدية علئ العاقلة. 
ولا مأثم فيه . 


* وما أجري مّجرئ الخطأء مثل النائم ينقلب علئ رجلء 
و ع 


[عقوبة القاتل الخطأ :] 

* وموجَبُ ذلك) في الوجهين: (الكفارة» والدية علئ العاقلة)؛ 
اقول توالا« مقر ةوقل كه وريه اقلم لاقي ا 

* (ولا مأنمَ فيه) في الوجهين. 

قال في «الهداية»: قالوا: المراد: إثم القتل» وأما في نفسهء فلا 
يَعرئ عن الإثم»؛ من حيث ترك العزيمة» والمبالغة في التثبت في حال 
الرمي» إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى. 

* ويّحْرَم من الميراث؛ لأن فيه إثماًء فيصح تعليق الحرمان به. اه 

[4- قتل ما أجريّ مجرئ الخطأ :] 


* (وما أجري مجرئ الخطأء مثل النائم ينقلب علئ رجل» 
فيقثّله)؛ لأنه معذورٌ كالمخطىء: (فحكمه حكم الخطأ)» من وجوب 
الكفارة» والدية» وحرمان الإرث. 


.47/ءاسنلا)١(‎ 


كه" كتاب الجنايات 


ع8 و 
* وأما القتل بسبب. كحافر البئرء وواضع الحجر في غير ملكه. 
وَمُوجَبه إذا قلف فيه آدمر” :“الذية غلرا العاقلة : 


51 القتل بسبب :] 

2 (وأما القتل بسبب: كحافر البئر» وواضع الحجر في غير ملكه) 
بغير إذن من السلطان. «در». عن ابن كمال. 

[عقوبة القتل بسبب :] 

- 07 4 هل 0 د 0 و 

* (وموجبه): أي القتل بسبب (إذا تَلفَ فيه آدمى: الدية على 
العاقلة. 

ولا كفارة فيه)» ولا إثمء ولا يتعلق به حرمان الميراث؛ لأن 

# 8 

القنل معدوم منه حقيقة» والفيق اين قن رونا لضمان؛ فبقى فى حق 
غيره على الأصل» كما في «الهداية». 


عاد يام واد واد ماع 
23 ين يات ين يت 


)١(‏ أي ألحق القتل بسبب بالقتل المباشر الخطأ في مسألة الضمان» ووجوب 
الدية. ينظر البناية 48/15. 


كتاب الجنايات م 


والقصاصٌ واجبٌ بقتل كل محقون الدم على التأبيد» إذا قتل عمداً. 
يقل الحرٌ بالحر. 

والحرٌ بالعبد . 

والعبد بالحرّء والعبد بالعبد . 


[فصل في القصاص] 


# (والقصاص واجبُ بقتل كل محقون الدم علئ التأبيد)» وهو 
المسلمٌء والذمي» بخلاف الحربي» والمستأمّن؛ لأن الأول" : غيرٌ 
محقون الدم» والثاني: وإن كان محقون الدم في دارناء لكن لا على 
التأبيد؛ لأنه إذا رجع: صار مباح الدم. 

(إذا قتل) - بالبناء للمجهول ‏ (عمدا)» بشَرْط كون القاتل 
كنا وانتفاء الشبهة بيئهما. 

[قتل الحر بالحر. وبالعبد :] 

* (ويُقتل الحر بالحرء والحرٌ بالعبد» والعبد بالحرء والعبد 


ل 0 ماس 


بالعبد)؛ لإطلاق قوله تعالئ: أن أَلنَفْسَ بِالتَقِين #'"2» فإنه ناسخ 


)١(‏ أي الحربي» والثاني هو المستأمّن. 


(؟) المائدة/0: : # وَكَبسَاعَلَيوِمَ فيبآ أن ألنَفْسَ لتقيس وَالْميرت بِألْمَينٍ ...4. 


و 2 
لقوله تعالوا: #اليدُ 304 
ولاك القضافي تسد لعا نوا كن عسي نز بوه وا ان 
بالدار» وهما مستويان هي 
[قتل المسلم بالذمي 8 
03 (والمسلم بالذمّي) ؛ لما رق أنه صلئ الله عليه وسلم تل 
1 للع 


)١(‏ البقرة /17: © يكم أن موا كيب يدك الْيِصَاسٌ ف اسن لله بار والْمَبَدُ 
امبر ...4. 

وقد ذكر هذا النَسْخْ الحصكفي في الدر المختار مع ابن عابدين 577/5 (ط 
البابي)» وعزاه اللسيوطي في الدر المنثور 2177/١‏ نقلا عن النحاس (ت 8”الاه) ‏ 
في الناسخ والمنسوخ ص١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما». اه. قلت: وذكره 
أيضاً ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص .١50‏ 

.١70/١ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(*) قال الزيلعى في نصب الراية 6/85". روي مسندا ومرسلاء فالمسئد 
أخرجه الدارقطني الس ٠7/7‏ .» والبيهقي في انيه 4 ثم ذكر الزيلعي 
من رواه مرسلاًء وذكر آثاراً عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في قتل المسلم 
بالذمي» منهم عمرء وعلي وغيرهما. 

وحَمّل الحنفية حديث الصحيحين الوارد في الباب» وهو قوله صلىئ الله عليه 
وسلم: «لا يقتل المسلم بالكافر»: على الحربي» لا الذمي» لسياق الحديث. ينظر 
الهداية مع البناية 7/17 »٠١‏ تبيين الحقائق 54/5 .٠١‏ 


سحام سويت سح شو يديد ب وح بو 


كتاب الجنايات ليان 


2 و 0 
ولا يقتل المسلم بالمستامن . 
م2 و . و 8 و ع 
ويقتل الرجل بالمرأة» والكبير بالصغيرء والصحيح بالاعمئ. 
والزمن . 


ولآن الميناواة'فن:الحضلفة تابن بالدان» والجبييم كمر المحارنية 
دون المسالم. 

* (ولا يقتل المسلم بالمستأمّن)؟ لأنه غير محقون الدم على 
التأبيد؛ لأنه عل قصد الرجوع. 

* ولا يقتل الذمى بالمستأمّن؛ لما بينًا. 

* ويُقتل المستأمّن بالمستأمّن؛ قياساً للمساواةء» ولا يُقتل 
اافخنبنان ؛ لقيام المبيح ‏ كما فى «الهداية». 

[قتل الرجل بالمرأة :] 

4 (ويقتل الرجل بالمرأة والكبيرٌ بالصغير» والصحيح بالأعمئ» 


والرّمن)» وناقص الأطراف» والمجنون؛ العدرماف ”0 ولأن في اعتبار 
التفاوت فيما وراء العصمة: امتناع القصاص » كما في «الهداية». 


.075/5 وهو ظاهر الرواية» والمعوّل عليه. ينظر ابن عابدين مع الدر‎ )١( 


(؟) مثل قوله تعالئ: # وكا عَلتهِمَ فيبآ أن آلنّفْسَ بِاَلتَّفْيس ...4 المائدة/ 55. 


الحا كتاب الجنايات 


2 7 4 
ولا يقل الرجل بأبئه » ولا بعبده. ولا يمذبره. ولا بمكائيه. ولا 


بعبد ولده. 


آلا يقتل الرجل بابنه :] 

* (ولا يُقتل الرجل بابنه)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: "لا يُقَاد 
لوال الي 

ولاناسيت الاناتن دي الحجالة متسس لم هزه 

* والجدّ من قبّل الرجال والنساء وإن علا في هذا: بمنزلة الأب. 

* وكذا الوالدة» والجدة من قبّل الأبء أو الأم» قَرْبت أو 
يعدت لما ا 

* ويل الرجل بالوالد؛ لعدم المسقطء كما في «الهداية». 

[عدم قتل الرجل بعبده : ] 


(ولا بعبده» ولا د رةه ولا بمكاشيه» ولا بعبد ولده)؛ لآنه 
لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص » ولا ولده عليه. 


)١(‏ سئن الترمذي »)١5٠00( ١8/5‏ سنن ابن ماجه 888/7 2)١5851(‏ سئن 
البيهقتي 278/8 وينظر نصب الراية 2775/85 والحديث له طرق عديدة فيها كلام 
طويل» لكن قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١7/5‏ صحّح البيهقي سنده؛ لأن 
رواته ثقات. اهء وقال الترمذي في السئن :١18/5‏ «وهذا حديث فيه اضطراب» 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه: لا يقتل به». اه 


تدا طلا 


كتاب الجنايات الل 


4 1 5-4 2< ع م و 
ومن وَرث قصاصا على أبيه : سقط». وعليه الدية. 


* وكذا لا يتل بعبد مَلَكَ بعضّه؛ لأن القصاص لا يتجزأ. 
«هداية»). 

* (ومّن وَرث قصاصاً علا أبيه): أي أصله: (سَقَط) عنه؛ لأن 
الفرع لا يستوجب العقوبة علئ أصلهء (وعليه الدية”"). 

وَصورَةَ المسألة: يما إذا قتل الاب أب امراته معلة” "ولا :وارث 
له غيرّهاء ثم ماتت المرأة”"» فإن ابنّها منه يرث القَوَّدَ الواجب على 
أبية: فسقط ؟ لما ذكرناه. 


وأنااكسوير بعتو القوية :ا قدرته وه ىلا17 11/1 رقا 
عند أبي حنيفة» وإن انّحد الحكم» كما لا يخفئ. «در). 


)١(‏ قوله: «وعليه الدية»: مثبت في القدوري (549 ه). 

(؟) أو أخاهاء أو ابنها من غيره. ابن عابدين 075/57. 

() أي ماتت بعد ما أبانها زوجها القاتل» حتئ يظهر كون العلة هي إرث ابنه 
قصاصاً عليه وإلا كان الزوج وارثاً منها جزءاً من القصاص» فيسقط عنه القصاص 
بذلك أيضا. ابن عابدين 075/5. 

(4) حيث قال: إذا قَتَل الأب شخصاء ل القصاص ابر القاتل: يسقط. اه 
وصورة ذلك: أن يقتل أم ابنه عمداً. اه من ابن عابدين 5/+08. 

(0) قال ابن عابدين 05/7 (ط البابي)» نقلاً عن الجوهرة :1١9/7‏ «بدليل أنه 
يصح عفو الوارث قبل موت المورّث» والمورّث يملك القصاص بعد الموت» وهو 
ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت» فيثبت للوارث ابتداء». اه 


م كتاب الجنايات 
ولا يستوفئ القصاص إلا بالسيف . 


00 تل المكائب عدا وليس له انك إلا المولئ. وتَرَكَ 
ء : فله القصاص. 


# (ولا يُستوفئ القصاص إلا بالسيف) وإن قَتَلَ بغيره؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا قَوَدَ إلا بالسيف”". والمراد به السلاح. 


(هداية»). 
[القصاص فيما لو قتل المكاتب عمداً وقد ترك وفاء :] 
3 (وإذا 4 ِِ الام للمجهول - (المكاتئب عمداً)ء ورك 
وقاء ل اللي لماو 5 المولئ: فله القصاص) عند أبي حنيفة 


)١(‏ سئن ابن ماجه 889/57 (75158). سنن الدارقطني »٠١7/7‏ سنن البيهقي 
:» والحديث له طرق عديدة» ووجوه كثيرة» وفيها كلام طويل ومناقشات» وقد 
ختم الكلام عنها ابن التركماني في الجوهر النقي 77/8 بقوله: «قد روي هذا الحديث 
من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض» فأقل أحواله أن يكون حسناً». اه» وينظر نصب 
الواية 6 #617 التلسيسن الي 317 

(؟) جملة: «وترك وفاء»: ذكرها الشارح الميداني قيداً للمسألة» كما صرح بعد 
قليل» مما يدل علئ أن النسخة التي اعتمدها من القدوري ليس فيها هذا القيدء» وهذا 
هو حال كثير من نسخ القدوري» ومن شروح القدوري» لكن في نسخ أخرئ من 
القدوري» مثل نسخة (البابي» لا"لاهء 7545١ه).‏ جاءت هذه الزيادة من كلام 
القدوري نفسه. ولكن في غير هذا الموضع الذي ذكره الميداني» وذلك كما يلي: 


كتاب الجنايات ردنا 


وأبي يوس ف ؛؟ لأن 1 الاستيفاء ا بيقين على ال 


فسوي يكار انه تضاف ؛ لأنه اكشية فبة سين الاسعفاءة 
7 ور و 2 
فإنه”" الولاء إن مات حراء والملك إن مات عبدا. 


قال الإسبيجابي: وهو قول زفرء ورواية عن أبي يوسف. 
والصحيح قول أبي حنيفة. اه 

* قيّدنا بكونه: تَرَّكَ وفاء؛ لأنه إذا لم يترك وفاءء فللمولئ 
القصاص إجماعاً؛ لأنه مات علئ ملكه»؛ كما فى «الجوهرة». 


97 - ٍ 
(نفإن عرك) المكاتت (وقاء و بووار نه قي المسوا» 


«وإذا قتل المكاتب عمداًء وليس له وارث إلا المول» وترك وفاء: فله القصاص». 

ولذا لم أضفها إلى نسخة القدوري التي هي ضمن اللباب» لثلا يحصل التكرار» 
وقد أضفتها فى نسخة القدوري التى أفردتها بالطباعة» ويؤكد وجودها في القدوري: 
تتمة تفريع المسألة عند القدوري. 


(9) أي غلك اتقدين "أنه بسرت حور اء5 وغل تقدين أذ تونق عندا.. :الكاية 
١5/11‏ 1. 


(") أي سبب الاستيفاء. 


م كتاب الجنايات 


فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى . 


وإذا قتل عبد الرهن: لم يجب القصاص حتئ يجتمع الراهن 


والمرتهن 


فلا قصاص لهم): أي للورثة (وإن اجتمعوا مع المولئ)؛ لأنه اشتبه 
اليف :لوه" "١‏ المراار !2 | لتسافه عيد االو اضف اماف : 
ع انع ووس ا سي م 0 
ا 2 ل ا 2 


(هداية). 
[القصاص فيما لو قتل عبد الرهن :] 


3 (وإذا قتل عبد الرهن: لم يجب القصاص حتئ يجتمع الراهن 
والمرتهن)؛ لآن المرتهن لا ملك لهء فلا يليه والراهة لو ثولاه: 


.١١89/15 أي من له الحق. البناية‎ )١( 

(؟) أي علئ وضصت الحرية أو الرق6 فإن فات حراء أو عل" وصنفت الرق» بأن 
مات عبدا: فعند علي وابن مسعود رضي الله عنهما يموت 0 إذا أدّيت كتابته. 
فيكون الاستيفاء لورثته. 

وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: يموت عبداء فيكون الاستيفاء للمولئ» فلهذا 
الاختلاف: لا يجب القصاص . البناية ؟5١/0١١»‏ وينظر لأقوال الصحابة وتخريجها. 
نصب الراية 5/5 .١5‏ 

(©) أي المسألة الأولئ. لأن المولئ متعيّن فيهاء فيجب القصاص على 
الاختلاف. البناية .١١8/11‏ 


١ 


ومن جَرَحّ رجلاً عمداً. فلم يزل صاحب فراش حتى مات : فعليه 
القصاص . 


ومّن قَطّعّ يدَ غيره عمداً من المفصل : 00000 


لبطل حق المرتهن في الدذاج تامترظ سامون سقط عل 
المرتهن برضاه. «هداية». 

[القصاص فيمن مات من الجرح العمد :] 

* (ومّن جَرَحَ رجلاً عمداًء فلم يزل) المجروحٌ (صاحب فراش 
حت مات: فعليه القصاص)؛ لوجود السبب» وعدم ما يطل حكمه 
ف الظاه فأضيات إليهالهعدابة»: 

[القصاص فيما دون النفس :] 

* (ومَن قَطَمّ يد غيره عمداً من المفْصّل: قطعت يله)» ولو كانت 

1 1 اام 
يده أكبرَ من يد المقطوع'' ؛ لقوله تعالئ : #وَالْجرُوح قِصاصٌ 0# 
وهو ينبوء عن الممائلة» ول نا أمكن حرطي ونه يجب فيه 
القصاص » وما لا: فلاء» وقد أمكن في القطع من المفصل ؛ فاعتبر. 


)١(‏ جملة: «ولو كانت يده أكبر من يد المقطوع»: غير ثابتة في نسخ اللباب 
كلهاء إلا في نسخة ج» وهى مثبتة فى الهداية 2/5 والنقل عنها. 
(؟) المائدة/ 50. 


0 كنات الجايات 


1 م بير ارم وو 
وكذلك الرجلء ومارن الانف» والادن. 
ومن ضَرب عين رجل » فقلعها : فلا قصاص عليه . 


5-2 و 
4 535 3 00 يمه 5 و آ ته 
إن كانت قائمة» فذهب ضوءها: فعليه القصاص : تحمئ له 


امقر ار لقم و وه ف ران متي ل لا تام لا 
(هداية»). 

* فلو القطع من الساعد: لم ا لامتناع حفظ المماثلة» وهي 
الأصل في جريان القصاص. 

. َه 00 5 3 

ف ركلف لكر حنوةوو""" انمو نوالا دن )1ك مارفا 
الممائلة: 

[القصاص في العين : ] 

* (ومن ضرب عين رجل» فقلعها: فلا قصاص عليه)؛ لامتناع 
الممائل”, 

©“( لكن (إن كانت أقائمة) غير ملكسفة)! (فذعن ضؤدها) 
فقط: (فعليه القصاص)؛ لإمكان المماثلة حينئذ» كما قال: (تُحمّئ له 


)١(‏ مارن الأنف: ما دون قصبة الأنف» وهو ما لان منه. المصباح المنير (مرن). 
() أي لامتناع المماثلة في القلع. البناية .١50/15‏ 


كتاب الجنايات خض 


المرآة» ويُجْعَلّ على وجهه قطن رَطْبء وثقابل عينّه بالمرآة حتئ 
وفى السَّنّ : القصا 
المرآة» حفن على وجهه). وعينه الأخرى فطل" رطف أي 
مبلول» (وتقابل عينه بامراة حو يذهب 00 وهو مأثور عن 
الف رضي الله عنهم. 
[القصاص في السَن :] 
* (وفي الث القضاض )4 لفوله تعارا «#والشة لصن 34 
ّم إن قلعَت. 


وقيل: ا يا عدر الكجائللة 
إد ريما ع نك لهانة 3 وبه يل صاحب «الكافى»» وفى «المجتبئى) : . 


)١(‏ منهم علي» وعثمان رضي الله عنهما. ينظر البناية 2150/17 ونقل الزيلعي 
أثر علي رضي الله عنه في نصب الراية 70٠0/5‏ عن المصنف لعبد الرزاق 57/8/94. 

(؟) المائدة/56. 

(*) أي لو قلعت السرٌ ريما تفسد لنّنهء وهي لحمة أصول أسنانه. 

قال ابن عابدين 007/7: «والتعبير ب: (اللهاة): وقع في النهاية» وتبعه الزيلعي» 
والمصئّف أي التمرتاشي - والشارح أي الحصكفي - والصواب : (لثاثه)» كما وقع 
في الكفاية. قال في المغرب : اللهاة لضم مشترفة علرا الجلقة: ا ا 

قلت: لكن الذي في المغرب 105/7: (لهو): «اللّهاة: لحمة مشرفة على 


لجان 


د ل : القصاص. 
وبه يفتى. 

* وفيه: وتُوخذ الثنّة بالثنيّة» والنّابْ بالئّاب» ولا يؤخذ الأعلى 
بالأسفل»-ولا الأسفل بالأعلرا. اه 

والحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله. 

[القصاص في الشّحّة :] 

* (وفي كل شّجَّة يُمكن فيها المماثلة: القصاص). لما تَلَونا0". 

[لا قصاص في عظم :] 

03 رولا فصاص في عَظمٍء إلا في السَن)ء وهذا اللفظ مروي عن 

٠ 5. "0‏ لء. 

عمر» وابن مسعود رضي الله عنهما. 


الحلق» وأما اللئات: فهي لَحْماتُ أصول الأسنان. اه, واللثات: بالكسر: جمع: ل 
- بالتخفيف -: مأ حول الأسنان» أي مَعْرِزٍ الأسنان» ينظر تاج العروس 527 
(لنئ). وقال في القاموس المحيط «لثئ) : اللّثاة: #اللياة اهم فليحرر. 

)١(‏ وهو قوله تعالئ: #والجروح قِصاط #4 المائدة/45. 

6 قال الزيلعي في نصب الراية 0" غريب » وذكر ذلك عن الشعبي 
والحسن» عند ابن أبي شيبة في المصنف ١5١1/١5‏ (ط/دار القبلة)» لكن بلفظ: 


ليس في العظام قصاص»» بدون الاستثناء» وعناة قروا خرن عمو وآء بن عباس رضي 
الله عنهم عند ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف .16١/15‏ وينظر البناية 10 


كتاب الجنايات لض 


وى :نيما دون المسى: شبْهُ عمد. وإنما هو عَمدء أو 
ولا قصاص ؛ بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 
ولا بين الحرٌ والعبد ولا بين العبدين. 


ولأ اعتبار الممائللة فيء قنع الفنين ا ؛ لاحتمال 
الزيادة والنقصان» فلاف التسن ؛ لأننه يبرد بالسردء كمسافى 
«الهداية». 

[ليس فيما دون النفس شبه عمد :] 

* (وليس فيما دون النفس شبّهُ عمدء وإنما هو عَمَدء أو 
خطأ) ؛ لأن شبه العمد يعود إلئ الآلةء والقتل هو الذي 
يختلف باختلافها» بشلاف مادون النفس»؛ لأنه لا يختلف 
إتلافُه باختلاف الآلة؛ فلم يَبْقَ إلا العمدء والخطاء كما في 
«الهداية». 

[لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس :] 

* (ولا قصاص بين الرجل والمرأة قيما :ذون النسن » ولا “بيو 
البعن ؟والعيه نول نيو الق وو )4 الآنالأطراق يكلك: يها ملك 
الأموال» فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة. 


انا 


ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. 


ومن قَطْم يَدَ رَجُل من نصف الساعد. أو جِرَحَه جائفة» قرأ 
منها : فلا قصاص عليه. وعليه الدية فى ماله دون العاقلة . 


[القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر :] 
* (ويجب القصاص في الأطراف) فيما (بين المسلم والكافر”©)؛ 
١‏ كع (5) 
للتساوي بينهما في الأرش"" 

[لو برئت اليد بعد الجناية عليها :] 

3 (ومن فطع يد رَجَلٍ من نصف الساعد» أو جرحه اق 1 
وهي: التي وصلت إلى جوفهء (فبَرَ!" منها: فلا قصاص عليه)؛ 
لتعذر المماثلة؛ لأن الساعد عظرٌّ ولا قصاص في عظوء 0 
والبرء في الجائفة نادرء فلا يمكن أن يجرح الجاني علئ وجه يبرأ 
منه» فيكون إهلاكاً: فلا يجوزء (وعليه اويا" في هالد ل فون العاقلة: 


.7١7/5 أي الذمي. الجوهرة النيرة‎ )١( 

(0) أي في أرش الطرف» فصارا كالحريّن المسلميّن. البناية ١55/١7‏ (ط 
بيروت). 100/١5‏ (ط باكستان). 

لوق وفي نسخ من القدوري: «فبرى*2» وكل منهما صحيح. ينظر مختار الصحاح 
(برأ). 

(4:) قوله: «وعليه الدية»: ثابت في القدوري (447ه. 7094١ه).‏ وبقية 
الجملة إلئْ قوله: «لشبهة»: ثابت في الوري (4895ه). 


كتاب الجنايات ام 


وكالكل جا لبد التصاس انها سه 

وإذا كانت يد المقطوع مح : 026 الفاوع شلاء: أو ناقصة 
الأصابع : فالمقطوع بالخيار : إن شاء قَطَمَ اليد المعيبة» ولا شيء له 
غيرهاء وإن شاء أخذ الأرشّ كاملا . 


وكذلك كل جناية سقط القصاص فيها لشبهة). 

* وأما إذا لم تبرأ: فإن سّرّت: وَجَبْ القوّدء وإلا: فلا 
يُقاد إلا أن يُظهر الحال من البرءء أو السراية» كما في 
0006 

[لو كانت يد المقطوع صحيحة» ويد القاطع شلاء :] 

* (وإذا كانت يد المقطوع صحيحةء و) كانت (يدّ القاطع 
شلاء» أو ناقصة الأصابع» فالمقطوع بالخيار: إن شاء قَطَ اليد 
المعيبة» ولا ع له د وإن شاء أخذ الأرين كاماا) ؛ لأن 
اا م د 1 فله أن يتجوز بدون حقهء وله أن يعدل 
إلئ العوض. 

كمّن أتلف يكلا فانقطع عن أيدي الناس » ولم يبق إلا الرديء: 


لت 


.95/57 الدرر والغرر‎ )١( 


فق كثات اليجنايات 


ومن شح رجلاء 000 الشبّحّة ما بين قي دي 1 
00 شحته ‏ يه أَى ل شاء» 00 شاء أَخذ الأرش . 


ولا قصاص في اللسان, ولا في الذَكّر إذا قط 00 


[لو كانت الجناية شّحَّة ما بين قرنى رأسه :] 

# (ومّن شجّ رجلاً»: أي جَرَحَه في رأسه. (فاستوعبت الج ما 
ين قرنيه): أي 0 لي إذا أريد ابكار ولا نُستوعب 
0 ا إن شاء اقتص 00 ةي بيتدى”* من 1 
الجانبين شاء» وإن شاء ا الأرش)؛ لأن في ايان ما بين فرني 
الشاج: زيادة على ما فل وفي استيفائه د لا يتلحق الشاج 

من الشيّن ما لَحقَهء فينتقص حقه؛ فيخيّرء كما في اليد التلاء. 

[القصاص في اللسان والذّكر :] 

* (ولا قصاص في اللسان. 

* ولا في الذّكّر إذا قُطع)» ولو القطّع من أصلهما. 


قال في «الهداية»: وعن أبى يوسف: أنه إذا قطعّ من أصله: 
يجب ؛؟ لآنه يمكن اعتبار المساواة. 


ولنا: أنه ينقبض وينبسط» فلا يمكن اعتبار المساواة. اه. ومثله 


كتاب الجنايات وف 


إلا أن تُقْطّع الحشفة . 
وإذا اصطلح القاتل» وأولاء المقتول على مال : 000 


في اشرح جمال الإسلام»» ثم قال: والصحيح ظاهرٌ الرواية» كما في 
«التصحيح). 

0 (إلا أن تُقْطَع الحشفة)؛ لأن موخ ضع القطع معلومٌ كالمفصّل. 

* ولو قَطَعْ بعضّ الحشفة» أو بعضّ الذكر: فلا قصاص فيه؛ لأن 
البعض لا يُعلّم مقداره. 

* بخلاف الأَذّن إذا قَطَمَّ كلّها(". أو بعضها؛ لأنها لا تنقبض» 
ولتعي رلياض تفرك فوع اعتثار المتناواة: 

* والشّْفّةُ إن استقصاها بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار 
المساواة؛ بخلاف ما إذا قَطَم بعضها ؛ لأنه يتعذر اعتبارها. «هداية». 

[إذا اصطلح القاتل مع أولياء المقتول علئ مال :] 

* (وإذا اصطلح القاتل» وأولياء المقتول على مال) معلوم: 


)١(‏ الأَدْن: مؤنثة. كما في مختار الصحاح. ولسان العرب » والقاموس 
المحيطء وتاج العروس 174/75» والمصباح المنير» وغيرها من كتب اللغة» لكن 
جاءت في اللباب بالتذكير: «كله أو بعضه؛ لأنه لا ينقبض. انقلا عن الهداية 
2 ولم ينبه العيني في البناية 6ه باكستان) إلىئْ ذلك. 


ام 


سقط القصاصً. ووجب المال. قليلاً كان أو كثيراً. 
فإن عفا أحد الشركاء من الدم. أو صالح من نصيبه علىئ عوض : 
سقط حقّ الباقين من القتصاص. وكان لهم نصيبهم من الدية. 


(سقط القصاص» ووَجَب المال) المصالَحٌ عليه. (قليلاً كان) المال 
أي كير الانها "بحل اريت الورلة» وجري :فيد الأتيتا عقوا ء. يكذ 
عرفا : لاشتماله علئ إحسان الأولياء» وإحياء القاتل» فيجوز 
بالتراضي. 

والقليل والكثيرٌ فيه سواء؛ لأنه ليس لهم فيه نص مقدّرء فيفوّض 
إلى اصطلاحهماء كالخلع وغيره. 

* وإن لم يذكروا حالاً ولا مؤجَّلاً: فهو حالء» كما فى «الهداية». 

[لو عفا أحد أولياء الدم عن القصاص :] 

(فإن عنما أل الشركاء من الدم. أو صالح من نصيبه على 


رس مط حل ليا من القصاصص؛ وحم عي سوام 


* ووقع في «المختارا. و(مجمع البحرين»: ورتجيا بفيتها ,على 
ا 7 ولا أعلمه قولاً لأحد مطلقاً 


)١(‏ أي القصاص 


كتاب الجنايات لذن 


وإذا قَتَلَ جماعة واحداً عمداً : لد منج 
وإذا قل واحد جماعة؛ حفر ارناء المقتولين : العو ما به مم 1 


كذا في «التصحيح)'") 

[لو قتل جماعة واحداً :] 

(وإذا قَتَلَ جماعة واحداً عمداً: اقْنُصّ من جميعهم)» لقول عمر 
رضي الك نه الو ينا لاعليه آه منعاء سئي" . 

ولأخ تضاف تش اللهاف ار 

وفي المح : قال في كران اتير تشترط المباشرة م الكل » 
بأن جَرَحَ كل واحد جرحاً سارياً. هد 

* وهذا إذا كان القتل عمداًء وأما إذا كان خطأ: فالواجب عليهم 
دية واحدة. 

[لو قتل واحدٌ جماعة :] 


3 (وإذا قَتَلَ امد ا ) كن : (فحضر أولياء المقتولين) 


)١(‏ وأكّد هذا ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار 001/1 (ط البابي)» نقلاً عن 
الطحطاوي في حاشيته على الدرء 5 (وفيه توسع)» ونقلاً عن العلامة قاسم. 
(0؟) صحيح البخاري 5 <28452). وينظر نصب الراية #/561. 


تام كتاب الجنايات 


و 5 
قتل بجماعتهم. ولا شيء لهم غير ذلك . 
000 3 2 
فإن حَضَرَ واحل : قتل به وسقط حق الباقين. 


ومن وجب عليه القتصاص». فمات : سقط القصاص . 
وإذا قَطَعٌ رجلان يد رجل واحد : فلا قصاص على واحد منهماء 


جميعهم : : (قتل بجماعتهم) اكتفاء بهء (ولا 6 لهم غير ذلك)؛ 
لأنهم اجتمعوا على قله وزُهُوقُ الروح لا يتبّص» فصار كل واحد 
منهم مستوفياً جميع حقه. 

# (فإن حَضرٌ واحد) من الأولياء : (قتل له): أي للولي الحاضرء 
وفي بعض النْسّخ : ((به) أي سي (وسقط حل الباقيه )؛ لأن حقهم 
في القصاص. وقد فات» فصار كما إذا مات القاتل. 

(ومن وجب عليه القصاص» فمات: سقط القصاص)؛ لفوات 
مَحَل الاستيفاء. 

[قَطَعَ رَجُلان يد واحد :] 

* (وإذا قَطْمّ رجلان يد رجل واحد)» أو رِجِلَّهُ أو قَلَعَا سه أو 
نحو ذلك مما دون النفس: (فلا قصاص على واحد منهما)؛ لأن كل 
واحد منهما قاطع بعض اليد؛ لأن الانقطاع حَصّل باعتمادهماء 
المح د رمه فيُضاف إلى كل واحد منهما البعض فلا مماثلة» 
بخلاف النفس ؛ لأن الانزهاق لا يتجزأ. 


كتاب الجنايات ا 


ويجب عليهما نصف الدية. 
وإن قَطَمٌ واحدٌ يَمِيئّي رَجِلَيْن» فحضرا: فلهما أن يُقطعا يده. 
ويأخذا منه نصف الدية» ويقتسمانه نصفين . 


5 ع - - ٠‏ 5 5 0 
وإن حضر واحد منهماء فقطع يده: فللآخر عليه نصف 


رست مثيه عن لد انرو السو الكنياتيل اليه الواعدة: 
21 اود سه .0 
[قطع واحد يميني رجلين 9١‏ 


* (وإن قَطَم واحلا يمي رَجْآينء فحضرا: فلهما أن يُقطعا يذه» 
وياغذا فته نف الذيةا -ويقضيمانه!'') تينهما “(تضفيق).. :سواء 
قَطَمَهما معاء أو عل التعاقب؛ لأنهما استويا في سبب الاستحقاق» 
فيستويان في حكمه» كالغريمين في التركة. 

7 # (وإن حضر واحل منهماء » فَقَطّمّ يدّه: فللآخر عليه نصف 
اللايدا؟ لأن للحاضر أن يستوفي ؛ ؛ لثبوت حقهء فإذا استوفى: لم يبق 
ما لاعفا ء الآخر؛ نع وس لدي لكأن سمه ست لا 


بالعوض » أو العفو. 


)١(‏ أي النصف. وفي بعض نسخ القدوري: «ويقتسمانها»: بالتأنيث» أي 


يقتسمان دية يد واحدة» وقدرها نصف دية كاملة. 


١‏ كتاب الجنايات 


1 


وإذا أقر العبد بقتل العمد : لزمه الود . 


ومن رَمئ رجلاً عمداً: تقذ السهم منه إلى آخرء فماتا: فعليه 
القصاص للأول» و الدية للثاني علئ عاقلته . 


[إقرار العبد بقتل عمد :] 

* (وإذا أقرَ العبدُ بقتل العمد: لزمه القَوَدُ)؟ لأنه لا تهمة فى 
إقراره بالعقوبة على نفسه. بخلاف المال. 

[رمئ رجلا عمداء فقتل معه آخر : ] 

ارورمو ارم وجلا عدا فتَمْدٌ السهم منه إلى آخرء فماتا: فعليه 
القضياضي: الأول يذدلكة عي (و) عليه (الدية للثاني علئ عاقلته)؛ 


آنه أ انوعي الخطأء فكأنه رمئ فيد فأصاب أذكنيا: الفعن 
يتعدد بتعداد اي" كما في «الهداية». 


4 أ وام مام ماع 
2 ود يت نت قت 


00 أي الفعل الواحد يتعدد يتعدد أثرى فإن الرمي إذا جرح يوان وفتل 
شخصاء واكمين كوا فيقال: : جرح »2 وقتل» وكسر. ينظر البناية 201 


كتاب الدَيّات لضن 


كتاب الديات 


كتاتب الديات 


#معتابيتها للتحدانات: كيدها عنها: ظاهر. 


د والذنات: جمع: ديّة؟ وهى فى الشرع: اسم للمال الذي هو 
وذ انقب" الث نميه الول المعد ره لأن من السنترلات 


* والأرش: اسم لواحن فيما'ذون الفية""" كماافى «الدرة: 


)١(‏ قال ابن عابدين 5/7/5 (ط البابي): وفى اللغة: مصدر: ودئ القاتل 
المشول 13-4 أعطن ولتة :المال اللا موعال اشع والكافتس الكرها عرف هن 
الواو في أولهاء كعدة» وينظر البناية 507/15» المغرب (ودئئ) 40//7". ١‏ 

(؟) قال العلامة أبو السعود 587/7 : «ظاهره: أن ما وجب فيما دون النفس: لا 
يقال له: دية» وليس كذلك» ففي البناية: والدية: اسم لضمان ما يجب بمقابلة 
الآدمي, أو طرف منه. حموي» وظاهره: أن لا يُطلق الأرش علئْ بدل النفس» ولا 
علىئْ حكومة العدل» وليس كذلكء» قال القهستاني: وقد يطلق الأرش على بدل 
النفس». وحكومة العدل»). اه ويظوجاية الردزد للفونطائن 0/1/4 


ا كتاب الدَيّات 


ذا قل وجل رجلا نين مد : فعلئ عاقلته دية مغلّظة . 
وى و 
ويد ع اي حم واب يوسي لمان ميق الريل 7 
أرباعا : حَمْسْ وعشرون بنت مَخَاض » وخمس وعشرون بنت لَبُون» 
وخمس وعشرون حقة» وخمسً وعشرون جَدَعَةَ. 


[وجوب الدية المغلظة على العاقلة بالقتل شبّه العمد :] 

* (إذا فتن رجل رجلاً شبة عَمْدِ) ٠‏ كما تقدم: (فعلئ عاقلته دية 
مغلّظة, وعليه) أيضاً (كفارة). وسيأتي أنها عثّق رقبة مؤمنة» وإن لم 
يجد: فصيام شهرين متتابعين. 

[قَدْر الدّبة المغلّظة :] 

7 (ودية شيه العمد) المعبّر عنها بالمكلطة (عند ا حنيفة وأبي 
يوسف: مائة من الإبل أزباع ) وهي : (تحمين وفكوون بت 
مَخّاض) » وتقدم في الزكاة أنها التي طَعَنّت في السنة الثانية» (وخمس” 
وعشروة ردت للون :زهي الى طعت اف ١‏ العالئة» ا(وسسر* 
وعشرون حقَة). وهي: التي طعنت في الرابعة» (وخمس وعشرون 
دعا علقي سف لي البازينة. 


016 


وقال محمد : ثلاثون د 0 وثلاثون حقة. وأربعون ثنية » كلها 
خَلفات. في بطونها أولادها. 


كتاب الديّات 1 


ولا ينبت التغليظ إلا في الإبل خاصة . 

فإن قُضِيَ بالدية من غير الإبل : لم تتغاظ . 

وثَئْلَّ الخطأ تجب به الدية علئ العاقلة . 

والكفارة عل القاتل . 

والدية في الخطأ مائة من الإبل : أخماساً سأ : عشرون بنت مَخَاضءٍ 


وعشرون ابن مَخَاضٍ) وترون فت لون» وعشرون حقة» وعشرون 
0 


6 


قال الإسبيجابى: والصحيح ل الإمام واعتمده المحبوبى » 
والتسفن» وغيرهماء كما في (التصحيح). 

# (ولا يث ينبت التغليظ إلا في الإبل خاصة) ؛ ؛ لأن التوقيف فيه. 

(فإن قضي بالدية من غير الإبل: لم تتغلّظ) ؛ لأنه من باب 
المقدّرات»؛ فيّقف على التوقيف. 

4 * كل الفط توك بك الديةضل : العافلة يدعو الكفارة عل 
القاتل)؛ لما ب ا اول الحتاياسة 

[قدر دية القتل الخطأ : ] 

(والدية فى الخطأ) اا وهى: (مائة من الإبل ات : 
عقون نف مخاض» وعتوون أبن مخاض » وغقوون قف لول 


يه 
2 


وعشرود حقةء)» وعشرول ان لأنها أليق بحالة الخطأ؛ أن 
الخاطيىء 00 


حك كتاب الدَيّات 


ومن العيّن : ألف دينار. 
0 لم 
ومن الورق : عشرة الاف درهم . 
ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبى حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد : منهاء ومن البقر : ماثتا جه أن الاي ا 


(و) الدية (من العين): أي الذهب: الف ان ومن 
الوآرق): أي الفضة: (عشرة آلاف درهم'"), وزن سبعة . 
4# (ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة””) المذكورة (عند 


85 


وال أنؤ يوست ومحصس) »+ شيف أشنا زنياه ومن البقر: مائتا 


)١(‏ يعادل الدينار بالغرامات عند الحنفية: (0غ)» وعند غيرهم (0,#اغ): كما 
قدره العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله» أمين فتوئ حمصء. في 
رسالته في المقادير الشرعية» أما د/ محمد الخاروف فقدره بما يعادل (4,70غ) 
بدون تفصيل بين الفقهاء» ينظر تحقيقاته لرسالة الويضاح والتبيان» ص .5١‏ 

(؟) يعادل الدرهم بالغرامات عند الحنفية: (5,”غ)» علئْ حسب ما قدّره 
العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود. وأما عند غير الحنفية فيعادل: (7,5غ)» لكن 
قدره د/ محمد خاروف. بدون تفصيل بين الفقهاء. بما يعادل (91/5 ,”غ26 ينظر 
تحقيقه لرسالة الإيضاح والتبيات ص .5١‏ وينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .544/7١‏ 

(9) أي الذهب. والفضة» والإبل. 


كتاب الدّيّات 1 


وه 0 وه 
بقرة» ومن الغنم : ألفا شاة» ومن الحلل : مائتا حلة. كل حلة ثوبان. 
5 
وديةٌ المسلم والذمي سواء. 


شرق وه العدوء "الفا كانه اوقل البسار.. ا ا 
ثوبان)؛ 4 لآن غمر رضي الله عنه هكذا جَعَلَ علو أهل كل مال منها'”". 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح 7 أبي حنيفة» 
واختاره البرهاني» والنسفي» وغيرهما. «تصحيح)». 

[دية الذمي :] 

0 ((ودية العمل والندن سر شو صلى الله عليه وسلم: 
«دية كل ذي عَهّْد في عهده ألفْ دينار»””'» وبه قضئ أبو بكر 


(6 الحلةه ناز وروا لمرو ا رسلا 

(0) روي موقوفاً على عمر رضي الله عنه» كما في الآثار لمحمد ص 2»٠١١‏ 
وسئنن أبي داود ١05/65‏ (55170)» وسكت عنه هوء والمنذري في تهذيبه كا 
ورواه أبو داود أيضاً )10١(‏ مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم من طريق 
مرسل» وآخر موصولاء وفيه كلام» وينظر نصب الراية 755/5. 

(*) المراسيل لأبى داود »7١5/١‏ وقد ذكر صاحب نصب الراية 57/4 أحاديث كثيرة 
بمعنى هذا الحديث ٠‏ وقال صاحب الجوهر النقي :: وقد تأيّد هذا المرسل بمرسلين 
صحيحين » وبعدة أحاديث مسئّدة وإن كان فيها كلام» ويمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة» ومن 
بعدهم. أه. 


لق كتاب الديّات 


وفى النّفْس : الدية. 
0-4 و 


وعم ر'' أرضي الله عنهماء كما في «الدرر». 

* ولا دية للمستأمّن» هو الصحيح. 

[دية المرأة :] 

* وأما المرأة: فديتها نصيف الف كما في «الجوهرة». 

[وجوب الدية كاملة في نفس الحر :] 

«الونى التسنن» الدية)ه والمراد تمي الح وتستورى هه العف" 
والكبيرء والوضيع والشريفة» والمسلم والذمي؛ لاستوائهم في 
الحرمة والعصمة؛ وكمال الأحوال في الأحكام الدنيوية. «اختيار». 

[دية الأنف آ 

:4 :أرق لماز )زهو بها لان من الأنف) بو كسمن الارية: 
(الدية)؛ 57 50 الجمال. 


)١(‏ الآثار لمحمد ص 2١58‏ سنن البهقى 2٠١7/8‏ وينظر نصب الراية 
338/5 والدراية لابن حجر 77/80/7. 

(0) «لأن المرأة جعلت على النصف من الرجل في ميراثها وشهادتهاء فكذا في 
ديتهاء وما دون النفس من المرأة: معتبرٌ بديتها». اه من الجوهرة .١157/57‏ 


كتاب الدّيّات نكا 


وفى اللسان : الدية 


#* والأصل: أن كل ما يفوت به جنس المنفعة: تجب به دية 
كاملة؛ لأن البدن يصير هالكا بالنسبة إلى تلك المنفعة. 


2 ولو قَطَمّ من القضنة: لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو 


واحد. 
[دية اللسان : ] 
* (وفي اللسان) الفصيح إذا مَنَمّ النُطْقَّ أو أداء أكثر الحروف: 
و 
(الدية). 
* قيّدنا بالفصيح؛ لأن في لسان الأخرس حكومة 
عل 


ل 


* ويمّئم النطقء أو أداء أكثر الحروف؛ لأنه إذا منَعَ أقلها: 
5 بمنع ء أكثر الحر 3 
قسمت الدية على عدد حروف الهجاء الثمانية والعشرين» أو حروف 


)١(‏ ومعن حكومة عدل: أي أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة في 
الشرعء وكيفية تقديرها: أن يقوَم ده التي هو عليها لو كان عبد 
وينظر كم نقصت الجناية من قيمته» فإن قوم بعشرة قبل الجناية» وبتسعة بعد الجناية» 
فالتفاوت: العشر فيجب على الجاني عشر دية النفس. ينظر بدائع الصنائع 3775/1 
ابن عابدين 77/0 (ط الميمنية)» 081١/7‏ (ط البابي)» وسيأتي تعريفها في كلام 
الشارح الميداني في الشجاج ص 95". 


كن كتاب الديات 


ون لذ 805 اندر 


5 أ ال ل ا 00 معو و 
وفى العقل إذا ضرب رأسه. فذهب عقله : الدية. 


اللننان > تميطينان "1 تكجاة أمنائتة «الناكتف* ارهد كما قن 


7 


م وتمامه فى شرح الوهبانية». 
[دية الذكر َآ 
* (وفي الذّكر) الصحيح : (الدية). 
أما ذَكَرُ العنّينَء والخخصي» والخنثئ: ففيه حكومة. 
[دية العقل :ا 


1 ره ١‏ عط .نا 50 5 مير و 5 
* (وفى العقل إذا ضرب رأسه» فذهب) منه (عقله: الدية)؛ لآنه 


والجيم» والذال» والراء» والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والطاء. 
والظاء» والقافء» والكاف» واللام» والنون» والياء»» كما فى الجوهرة النيرة 
2,52 ونقل فيها التصحيحين» وعد بعضهم حروف اللسان ستة عشرء» وهى 
السابقة بدون القاف» والكاف. ينظر ابن عابدين 51/5/5, البناية .77١/١7‏ 

(؟) أي إن كلا من القولين مصحّحء وهما: قَسسْم الدية علئْ حروف الهجاء؛ أو 
قسمها علئئْ حروف اللسان» وبعضهم جعل الأول هو الأصح. والثاني هو الصحيح» 
وينظر ما نقله ابن عابدين فى حاشيته 601/57/5. 

إفرة في نسخ اللباب: «الدرر». والصواب: «الدر»). كمأ أثبتٌ وينظر الدر 


) 
)١(‏ أي حروف تتعلق باللسان» وهى ثمانية عشر حرفاً: «التاع» والثاء» والدال» 


كتات الديّات كل 
٠‏ . 5 5 0 7 00 و 
وفي اللحية إذا حلقت» فلم تنبت : الدية. 


5 5 01 عو 
وفي شعر الرأس : الدية . 


بذهاب العقل تتلف منفعة الأعضاء» فصار كتلف النفس. 

ا ا 
كلامهء كما في «الجوهرة». 

[دية اللحية : ] 

* (وفي اللّحية) من الرّجُل (إذا حُلقت"» فلم تَنْيّت: الدية). 

* أما لحية المرأة: فلا شيء فيها؛ لأنها تتقص. 

* وفي «شرح الإسبيجابي»: قال الفقيه أبو جعفر الهِنْدُواني: هذا 
إذا كانت اللحية كاملة يُتَجِمّل بهاء فإن كانت طاقات متفرقة لا يُتَجِمّل 

* فإن كانت غير متفرقة» إلا أنه لا يقع بها جمال كامل: ففيها 
حكومة عدل. اه 

[دية الشارب :] 

وفي «الهداية»: وفي الشارب: كوف عدالة وهو الصحيح. اه 

[دية شعر الرأس :] 


2 (وفي تيعو الرأنين) هن الرجل والمرأة إذا لقا أو نَتَفه ولم 


ينبت: (الدية. 


1 كتات الديّات 


وفي الحاجيَيّن : الدية وذ فى العيتيق : الدية» وفي الييدين لدي 
وفي الرجلين : الدية وفي 8 : الديةء 0 الشفتين : الدية 
وفي الأنثيين : الديةء وفي ثدبي المرأة : الد 

وفي كل واحد من هذه الأشياء : نصف الدية . 

وفي أشفار العينين : الدية» وفي أحدها : ربع الدية. 


[دية الحاجبين ونحوهما :] 

وفي العسي) كذلك: (الدية وفي لعن الذي وفي 
الكو الدية وفي الرجلين : الذي وفي الأذنين: الذية: وفى 
الكفتية 7 وفي الأنثيين) أي 00 اق 

* وفي ثدبي المرأة), وحَلَمَيُها: (الدية): أي دية المرأة. 

* قيّد بالمرأة؛ لأن فى ثديى 0 حكومة» كما فى 
«الجوهرة». 

(وفي كل واحد من هذه الأشياء) المزدوجة: (نصف الدية) ؛ 
لأن في تفويت الاين متها الل يي امك الجمال» 


و 


فيجب كمال الدية» وفي أحدهما: : تفويت النصف. فيجب تنصف 
الدية: 
[دية أشفار العينين ١‏ 


* (وفي أشفار العينين) الأربعة إذا لم تنبت: (الدية). وفي الاثنين 
منها: نصف الدية» (وفي أحدها: ربع الدية)؟ لما بي 


0 


كتاب الديّات > 


واومو 


وفي كل إصبّع من أصابع اليدين» والرّجلين : عُْرٌ الدية . 

والأصابع كلها سواء . 

وكُل أصبع فيها ثلاثةٌ مفاصل : ففي أحدها : ُلْثْ دية الإصبع . 
وما فيها مفصلان : ففي أحدهما : نصف دية الإصبع . 


[دية الأصابع 8 


000067١‏ لابن أصابع او والرجلين: 0 الدية) ؛ 
لقوله صلئ الله عليه وسلم: «في كل إصبع عَشْْرٌ من الإبل»”". 

* (والأصابع كلها) : أي صغيرها وكبيرها (سواء) ؛ لاستوائها في 
الكففة 


أ 


* (وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل: ففي أحدها): أي أحد 
المفاصل : (ثلث دية ة الوصبع) ؟ لأنه ثلثها. 
(وما فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية الإصبع) ؛ لأنه 


)١(‏ الإصبع: يُذكرء ويُوَثْء وفيه خمس لغات: (إصبّع)» و(أصبّع): يكسر 
البو رضنا والناء تفولية فيهماء و(إصبع): بإتباع الكسرة الكسرةء و(أصيُع): 
بإتباع الضمّة الضمّة و(أصيع): ؛ بفتح الهمزة؛ وكسر الباء. مختار الصحاح (صبع)» 
معلد الي ررض اع ار 2111 301 امي 

(؟) سئن الترمذي .)2١7941( ١7/5‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» سنن 
أبي داود 6 («(5007). وينظر نصب الراية 5 /7/ا". 


ان كثات الديات 


وفي كل سن : خَمْس من الإبل. 


نصفهاء توزيعاً للبدل علئ المبدّل. 
[دية الأسنان : ] 


* (وفي كل سن) من الرجل: نصف عْشر الدية» وهي (حَمْسٌّ 


من الإبل)؛ أو خمسون ديناراء أو خمسمائة درهم. 

* وحيتئذ تزيد دية الأسنان كلّها علئ دية النفس بثلاثة أخماسها؛ 
لأنها في الغالب اثنان وثلاثون: عشرون ضرساًء م أنياب ؟ 
والمة ثنايا» وأربعة ضواحك,. ولا اناق دان لشبوته العا 
علئ خلاف القياس» كما في «الغاية». 

* وفي «العناية»: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثرٌ من قر 
الدية سنوئ الأسنتان: اه 

[دية سن المرأة :] 

# قيّدنا بسن الرجل ؛ لأن دية سن المرأة: نصف دية سر الرجل» 
كان او ش 


)١(‏ فقد روئ ابن ماجه فى سننه 8867/7 )5101١(‏ (عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبي صائ الله عليه وسلم قضئ في السن خمساً من الإبل»» وإسناده 
حسن» كما فى زوائد ابن ماجه للبوصيري» وينظر نصب الراية 5 /737/7. 


"15 


كتاب الدَيّات الك 


0 و عع 7 
والأسنان والأضراس كلها سواء . 
20 ري 0020 2 01 و 
ومن ضرت عضواء فأذهب منفعته : ففيه دية كاملة.» كما لو 
5 5 5ه ُ 3 
قطعه. كاليد إذا شلت؛ والعين إذا ذْهَبّ ضوءها . 


[الأسنان والأضراس سواء فى الدية :] 
* (والأسنان والأضراس كلها سواء)؛ لاستوائها فى المعني؛ لأن 
سه 

الطواحن وإن كان فيها منفعة الطحن, ففى الضواحك زينة تساوي 
ذلك؛» كما فى «الجوهرة». 

[دية المنافع :] 

03 لوم ضرت عَضْواء فأذهب منفعتّه: ففيه دية كاملة): أي دية 
ذلك العضو :وا نويقن قائما :> ورطنيو ا(كيزا ل قطعه تيو للف (كاليه اذا 
شُْلَْتْ» والعين إذا ذَهَبّ ضوءها)؛ لأن المقصود من العضو منفعتّه: 


07 1 5 0-8 
فذهاب منفعته : كذهاب عيله. 


8 كتاب الدّيّات 


ا ا ا ٍ ع 2 م 5 0 
03 والشجاج عشرة : الحارصة . والدامعة. والدامية . والباضعة . 

ل كه سامير 0 2 1 1 1 
والمتلاحمة . والسمحاق» والموضحة. بس م قو ا ا ل 


[فصل في الشّجَاجٍ وما يجب فيها] 


* (والشّجَاج)» وهي: ما يكون في الوجه والرأس من الجراحة 
(عَشرة)) وهي: 

١‏ (الحارصة) ‏ بمهملات - وهي: التي تَحْرِصُ الجلد: أي 
تكدشة 

_- (والدامعة) 0 بمهملات 8 - وهي: التي تُظهر الدم 
كالدمع» ولا تُسِيْله. 

عن (والدامية): وهي: التي تُسيل الدم. 

3 - (والباضعة)؛ وهي ي: التي تَبضع اللحم : أي تقطعه. 


م6 (والمتلاحمة). وهي: التي تاون في اللحمء ولا تبلغ 
ال 0 


3 5 ل ا 3 و 
كد همعان اه وهي: التي تصل السمحاق» وهي جلدة رقيقة 


بين اللحم وَعَظُّم الرأس 
- (والموضحة)» وهي ي: التي توضح العظم : أي تُظهره. 
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كتاب الدّيّات يكن 


والهاشمة: والمتقلة والآمّة . 


ففى المؤضحة : القصاص إن كانت عمداً. 


/_- (والهاشمة)» وهي : : التي تم تهشم العظم : أي تكسره. 

4 (والمتقلة)» وهي: التي تنقل العظمّ عن موضعه بعد كسره. 

٠‏ (والآمّةُ): وهي: التى تصل إلى أمٌ الدماغ» وهي الجلدة 
التي فيها الدماغ. 

* وبعدها الدامغة ‏ بغين معجمة ‏ وهي: التي تُخرج الدماغ. 
ولم يذكرها محمل؛ للموت بعدها عادة» فتكون قتلاء لا شجاجاًء 
فعلم بالاستقراء بحسب الآثار» أنها لا تزيد علئ العشرة. (در). 

[وجوب القصاص في الموضحة العمد :] 

* (ففي الموضحة: القصاصٌ إن كانت) الشجة (عمداً)؛ لإمكان 
الممائلة فيها بالقطع إلئْ العظم» فيتساويان. 

ثم ما فوقها'": لا قصاص”" فيه بالإجماع؛ لتعذر الممائلة. 


)١(‏ أي فوق الموضحةء وهي الشجاج الثلاث المتبقية: الهاشمة» والمئقلة» 
والآمة. 


(؟) أي لاقصاص في كسر العظم الذي حصل بالشجة. ينظر البناية ؟5١775/1.‏ 


لخن كتاب الديّات 


ولا قصاص في بقية الشجاج . 


٠ 5 5‏ 1 
وما دون الموضحة : ففيه حكومة عدل. 


#* وأما ما قبلها"'': ففيه”' خلاف 

روئ الحسن عن أبي حنيفة: لا قصاص فيها. 

وذكر محمد في «الأصل). وهي ظاهر الرواية : أن فيه القصاص» 
إلا في االسيعان كلا اقصام كا نعي عه للد الع لله 1 
يمكن أن ينشق حتى ينتهي إلئ جلدة رقيقة فوق العظمء » بخلاف ما 
قبلها؛ | لإمكانه بعمل حديدة بقلار ذلك» ولقترفي اللكم إل آخرهاء 
فيستوفئ منه» كما في «الجوهرة». وله في «الهداية»).» واشرح 
الوسبيجابي). 

* (ولا قصاص في بقية الشجاج)» هذا بعمومه إنما هو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» وأما علئ ما ذكره محمد في «الأصل»): 
فمحمول علئ ما فوق الموضحة. اجوهرة». 

* ثم ما لا قصاص فيه: يستوي فيه العمدء والخطأ. 

© زوم دون الموقيسة )اننع الننة السابقة(قنيه شكرس 2ل )0 
وهي كما قال الطتجارى» 


)١(‏ أي الشجاج الست التي هي قبل الموضحة. 


() أي في الحكم. 


01شظ2 


سوسوم ٠...‏ ...مني . ٠.‏ وعم لمواص ووه تراص جود جيه ص ووس م بو 


كتاب الدّيّات كن 


. 2 ثيه 


وفي الموضحة إن كانت خطأ : نصف عشر الدية . 
وفي الهاشمة : عَشئْرٌ الدية . 

وفي المئقلة : عير ونصف عر الدية . 

وفي الآمّة : ثلث الدية. 


[كيفية تقدير حكومة العدل : ] 


أن يقوم نبباو كا يقير هذا الأثر» ثم معهع فقدر التفاوت بين 
التمشنة بص يجنا رامن ؤز1 الحدرء فإن كان نصف عُشر التمئين: 


ل 0 


وجب نصف 0 الدية» وهكذاء وبه يفتئ » كما فى «الدراء تبعا 
ل«الوقاية»). و«النقاية»» و«الملتقئ»). و«الخانية»)» وغيرها. 

00 
لش د سياه رع نر ومائتان وخمسون في 
المرأة. 

وهي على العاقلة. ولا تعقل العاقلة ما دونهاء كما يأتي. 

* (وفى الهاشمة: عشر الدية. 

* وفي المتقلة : عش ونصف عر الدية. 

* وفى الآمّه: ثلث الدية. 


كن كتاب الديّات 


و 
وفى الحائفة ثلث الدية . 
فإن تفذت : فهى جائفتان. ففيهما : ثلثا الدية. 


وفي أصابع اليد : نصف الدية. 


3 وفى الجائفة)» وهى من الجراحة» لا من الشجاج»ء وهى التون 
تَضل إلول'الجوف + (ثلك الدية) أيضا؛ للها بمنزلة الآمة. 

# وكل ذلك ثبت بالحديك”". 

* (فإن تَقَدّت0") الجائفةء (فهى جائفتان» ففيهما: ثلثا الدية)» 
فى كل جائفة : كلتهاء كما قضئ بذلك أبو بكر رضن الله عنه””. 

[دية أصابع اليد :ا 

* (و) يجب (في) قطع (أصابع اليد) كلها: (نصف الدية)؛ لأن 


() وذلك في حديث طويل في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم لعمرو بن 57 ور نفلت الراية 64 وستن البيهقي 890/4. وصحيح 
ابن حبان (الإحسان) 001١/١5‏ (2»)10694 مصنف ابن أبى شيبة »48/1١5‏ والحديث 
فد كام طريل: :| رساله وحف طرقه لعن لد كو اهن كله تقويه» رعدرفا الادة 
علئ العمل به. 

)١(‏ في نسخة القدوري مع الجوهرة »5١9/7‏ ومع خلاصة الدلائل: «تعدّت»: 
أي إلى الجانب الآخرء لكن في نسخ الفلدوري المخطوطة والمطبوعة» وفي نسخ 
اللباب كلهاء وزاد الفقهاء. والهداية كما أثبت: «نفذت)». 

() سنن البيهقي 280/7 وينظر نصب الراية 7/7/5. 


كتاب الدّيّات ا 


وإن قَطَّمَها مع الكف : ففيها نصف الدية . 
وإن قَطَعَها مع نصف الساعد : ففي الكفً: نصف الديةء وفي 
1 
الزيادة : حكومة عَدّل . 
4 و 
وفي الأصبع الزائدة : حكومة عدل. 


في كل إصبع: عشر الدية» كما مر 
* (و) كذا الحكم (إن قطعها مع الك : ففيها): أي الأصابع مع 


سس بيه 


الكف: 8 الدية) ؟ لأن الكف تبَع للأصابع. 

* (وإن قطعها): أي الأصاع (مع نصف الساعد: ففي الكف 
ضف الديةء وفي فى الريادة 0 عدل). 

والصحيح قولهماء واعتمذه المحبوبي» والنسفي. 
ااتصحيح). 

[دية الأصبع الزائدة :] 

3 (و) د يجب (في الأصبع الزائدة: 0 عدل)؟ تدُ رين 
للآدمي ؛ اي" لكن لا منفعة فيهاء ولا زينة. 


* وكذا السنُ الزائدة. «جوهرة». 


يكن كتاب الديّات 


وفي عين الصبي, وذَكّرِهء ولسانه إذا لم تُعلّم صحتّه : حكومة 


عدل. 


#2 


34 40 4 7 3 2 2 0 يضوور 0 001 
ومن شج رجلا موضحة. فذهب عقله. أو شعر رأسه: دخل 
ع 000 9٠‏ فيا ما نا 


وإن ذهب سمعه» أو بصرهء أو كلامه : فعليه أرشّ اتحف تو و 


[دية عين الصبي الصغير : ] 

(و) كذا (في عين الصبى ؛ وذكرهء ولسانه إذا لم تُعلم صحتّه) : 
أي صحة ذلك العضوء معرب الو رع 3 نيز كرك في 
اللسان و غيل ؟ لأن منفعته غير معلومة. 

2 (ومن شج رجلا موضحة» فذهب) بسببها (عقلة أو ع 
رافة) 1 فلم ينبت : : («دَخَل أرش الموضحة في الدية)؛ لدخول 
الجزء في الكل». ٠»‏ كمن قَطَّعَ إصبعاً» فتلت اليد. 

3 ه قيّدنا بالكل ؛ لأنه إذا تناثر بعضه: بسن إن شق الموضحة» 
وإلئ الحكومة في الشعرء فإن كانا سواء : يجب أرش الموضحة. 

وإن كان أحدهما أكثرَ من الآخر: دخل الأقل في الأكثرء كما في 
«الجوهرة». 


سي دقف و 3 و 0 عو 1 ع يع 
* (وإن ذهب) بسبيها (سمعه. أو بصره.ء أو كلامه: فعليه أرش 


كثات الديات الك 


الموضحة مع الدية. 

0 ا 20 0 كن 5 5 5 

ومن قطع إصبع رجل»ء فشلت أخرئ إلئْ جانبها: ففيهما 
الأرش» ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة . 

م ع1 كس اس و و لي 

ومن قلع سن رجل» فتبتت مكاتها أخرئ : سقط الآرش . 

- 27 0 له 7 7 - 5 00000 

ومّن شحج رجلاء فالتحمت الحراحة. ولم يبقّ لها أثرء وست . 
الموضحة مع الدية)» ولا يدخل فيها؛ لأنه كأعضاء مختلفة» بخلاف 
العقل. لعود نفعه للكل. 

[آدية من قطع إصبعاً فثلّت إصبع أخرئ :] 

5 ٠ ١ ١ ا‎ 5 0 20 3 . 

(ومن قطع إصبع رجل» فشلت أخرئى إلئ جانبها: ففيهما 
الأرش» ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة). 

وعندهما: عليه القصاص فى الأولىئ» والأرش فى الأخرئ. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشئ 
البرهاني» والنسفي» وغيرهما. «اتصحيح). 

[حكم من قلع سنا فنبتت غيرها :] 

* (ومّن قلع سن رَجلٍ»ء فنَبَتَت مكانّها أخرئ: سقط الأرش)؛ 
لأن كمه قل اشير يدود الخشعة والزفة: 

[التحام الشجة بعد الجناية :] 


آ#ه ع بيه 8 و هه 3 سس سل 
* (ومن شحج رجلاء فالتحمت الجراحة» ولم يبق لها أثرء ونبست 


2 كان الشيات 
الشعرٌ : سقط الأرش عند أبى حنيفة . 
وقال أبو يوسف : عليه أرش الألم . 


و 
وقال محمد : عليه أجرة الطبيب . 


اقيض ) كعادته : (بقط لاون عند أبي حنيفة ) ؟؛ لزوال الشيرة الموجب 
له؟؛ ولم يبقّ سوئ مجرد الألم؛ وهو لا يوجب الارني 

(وقال فق يوسف: عليه أرقن الألم) وهى حكومة عدل. 
اهداية). 

0 و 4 

(وقال محمد: عليه أجرة الطبيب)؛ وثمن الدواء؛ لانه إنما لزمه 
ذلك من فعله. 

وفي «الدر» عن (شرح الطحاوي»: فسّر قول أبى يوسف: أرش 
الألم: بأجرة الطبيب» وثمن الدواء؛ فعليه لا خلاف بينهما. اه 

وفى (التصحيح؟ : وعلىئ قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبى » 
والنسفي» وغيرهما. 

2 0# 
لكن قال في «العيون»: لا يجب عليه شيء؟ قياسا"''. 
وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل» مثل أجرة الطبيب» 


.405 وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 


كتاب الدّيّات 4 


ومّن جَرَحَ رجلا جراحة : لم يقتصّ منه حتى يبرأ . 

ومن قَطّمَ يد رجل خطأء ثم قتله خطاً قَبْل البُرء : فعليه الدية» 
مقط رشن اليل 
وثمن الدواءء وهكذا كل جراحة برئت؟؛ 0 لل 00 
للضرر. اه 

[لا قصاص ذ في الجراحة حتى يبرأ المجروح : ] 

* (ومّن جَرَحّ رجلاً جراحة: لم يُقتصً منه) حالاً؛ بل (حتى يبرأ) 
منه؛ لأن الجرح مُعَتَبَرٌ بما يؤول إليه؛ لاحتمال السّراية إلى النفس» 
فيظهر أنه قث وَإئِما سلتقن الامن بالثرء: 

0 0 
(فعليه الدية» 17 أرط اليد)؛ لاتحاد جنس الجناية. 

* وهذه ثماني مسائل؛ لأن القطع إما عَمَدْ 0 خطأء والقتل 
كذلك» فصارت أربعة» ثم إما أن يكون بينهما ا أو لاء صارت 
ثمانية : 


)١(‏ هكذا: «للجناية»: في نسخ اللباب كلهاء لكن في تصحيح القدوري» والنقل 
عنه» فى المطبوع منه ص 2550 وفى ثلاث نسخ خطية» وكذلك فى ابن عابدين 
15 والنقل عن المصدر نفسه: «زجراً للسفيه». 


1 كتاب الدّيّات 


وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة ايو ا جا و ب و لوم ل ا 


ان كاك 6 سوا ونرعة تنهماء ‏ يُقَص بالقطع, ثم 
بالقتل. 

"- وإن لم يبرأ: فكذلك عند الإمام» خلافاً لهما. 

. 1 5 

؟'- وإن كان كل منهما خطأء فإن برى" بينهما: أخذ بهما: فتجب 
دية اليد» والتفسن: 

4- وإن لم يبرأ بينهما: كفت دية القتل» وهى مسألة الكتاب. 

5 وإن قَطَمّ عمداًء ثم قل خطاً. 

أو الع 00 

١"‏ سواء برى” بينهما. 

ادااق ليرا أعو رهما الاختلاف الجداكين رمام فى دز 
الكرويعة: 

[دية العمد الذي سقط فيه القصاص بالشبهة : ] 

د (وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة). ككون القاتل أب 
مَنْ له القصاص ولداً للجاني» أو كان في القاتلين صغير”": أو عفا 


)١(‏ أي قطع خطأء ثم قتل عمدا. 
(؟) حيث لا يقتص من الباقين» والصغير هو الذي فكّهم من القتصاص 


اميد 


كتاب الدّيّات 5 


فالدية فى مال القاتل . 


وكل أرش وَجَبّ بالصلح» أو الإقرار : فهو في مال القاتل . 


9 2 5 2 و 
وإذا قَتَلَّ الأبْ ابه عمد : فالدية في ماله في ثلاث سنين . 


أحد اه (فالدية في مال 07 في ثلاث سنين. 


ا ويجب حالاً؛ لأنه مالك ار ا وام تككق: بالعقل: 
فهو ال : إلا إذا 7 شترط فيه الأجل» كأثمان البيعات» كما في 
«الجوهرة». 


[دية الولد إن قتله الأبْ عمداً : ] 

* (وإذا قَتَلَ الأب ابه عمداً: فالدية في ماله في ثلاث سنين). 

وكذا لو شاركه في ْله أجنبي: فالدية عليهماء وسّقط عنه'" 
القصاص. 

[حكم ما لو اشتر ك عامدان في قتلء ثم عفي عن أحدهما :] 


وإذا ام شترك عامدان في قَثْل رجل» » فعفي عن أحدهما: 
فالمشهور: : أن الآخر”'" يجب عليه القتصاص 


)١(‏ أي عن الأجنبي. 
(؟) الذي لم يعفَ عنه. 


.1 كتاب الدَيّات 


وكل جناية اعتترف بها الجاني : فهي في ماله. ولا يُصِدَّق على 
عاقلته. 
وعَمّدٌ الصبي؛ والمجنون : خطأء و فيه الدية علا العاقلة. 


ومّن حَمرَ بثرأ في طريق المسلمين؛ أو وَضَّعّ حَجَراً فتلف بذلك 
إنسان : فديته على عاقلته . 


وعن أبى يوسف: لا قصاص عليه لأنه لها سقط عن أحدهما: 
ار جم اسن مدر بج كذاشق الكرعي. جره 


* (و جناية اعتّرف بها الجا: ماله؛ ولا يصدّق 
يي : فهي في 
عاقلته)» ويجب حالاً؛ لأنه التزمه بإقراره. 


[حكم عمد الصبي والمجنون :] 
2 (وعَمل الصبى » والمجنون: عط أنه ليم لهما ل 


* (و) يجب (فيه الدية على العاقلة)» ولا يُحْرَم الميراث؛ لأنه 
للعقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة. 

[دية جناية ما يُحدئه الرجل في الطريق :] 

3 (ومن حَقر بعر في طريق العسلمين» أو وضع نكر : أو 
قي أو ويا (فتلف بذلك إثنان: فديته على عاقلته)؛ لوجوبها 


0 
4 ٠ 


4 


كتاب الدَيّات 6 


وإن تلف فيها بهيمة : فضمانّها في ماله. 


وإن شرع في الطريق خشباًء أو رَوْشناًء أو ميزاباً. فسَقَط على 
7 و 
إنسان» فعَطب : فالدية على عاقلته . 


(وإن تلف فيها بهيمة: فضمانها في ماله)؟ لأنه ضمان مال» 
وضمان المال لا تحمله العاقلة. 

2 (وإن أشرع): أي اخرع (في الطريق خناء أو و 
5 3 وجذعء 0ن أ (أو ميزابً)ء أو نحو ذلك» (شقط 
علي إنسان» فعطب): أي هلك: ائينه على عاقلته)؛؟ لوجوبها 

# وهذا إن أصابه الطرف الخارج؛ أما لو أصابه الطرف الداخل 
الذي هو في حائطه: فلا ضمان عليه؛ لعدم قري لأنه موضوع في 


4 


* وإن أصابه الطرفان جميعا: ضَمِنْ النُصف. 


* وإن لم يُعلّم أي الطرفين أصابه: فالقياس أن لا يَضمن؛ 
للشك». وفى الاسشتعياق": يضمن النصف. كما فى «الجوهرة». 


)١(‏ يوصل به بين شيئين عاليين. 
)١(‏ وهو مقدّم علئ القياس. علئ القاعدة العامة. 


6 كتاب الديات 


ولا كفارة علئ حافر البئر. وواضع الحجر. 


[حكم بناء مظلة ونحوها خارج ملكه :] 
ثم هوا" جائز إن لم يضر بالعامة» ولكل واحد من أهل 
الخصومة منْعه» ومطالبته بتقضه إذا بنئ بنفسه من غير إذن الإمام. 


* وإن م للمسلمير: » كمسجد ونحوه» أو بإذن الإمام: لا 


:9 وأما ذا كان يضر بالغانة :“قال سهوذ مطلقا. 

[حكم الجلوس في الطريق للبيع ونحوه :] 

* والجلوس في الطريق للبيع والشراء: علئ هذا''". 

* وهذا كله في الطريق العامء أما غيرٌ النافذ'"': فلا يجوز إحداث 
شيء فيه مطلقا إلا بإذنهم ؛ لأنه بمنزلة الملك الخاص بهم. 

1لا كفارة علىئ المتسبب :] 

* (ولا كفارة على حافر البئر» وواضع الحَجَر)؛ لأنها تتعلّق 


)١(‏ أي الإشراع في الطريق. 
(؟) إن أضرً: فلاء وإلا: فيجوز. 
(9) كممرٌ زقاق مغلق. 


كتاب الدّيّات /1 


٠ -‏ 3 م ب 7 
ومن حفر بئرا في ملكه. فعطب بها إنسان : لم يضمن . 
والراكبُ ضامرٌ لما وطئت الدابة» وما أصابته بيدهاء أو كَدَمَت. 


ولا يضمن ما تَفْحّت برجلهاء أو ذَنبها. 


بحقيقة القتل» والمتسبّب ليس بقاتل حقيقة؛ لأنه قد يقع بعد موته» 
ويستحيل أن يكون الميت قاتلا. 
* ولا يُحرّم الميراث؛ لما بيَنّاء كما مر 
2 5 27 ا ىف ع 

* (ومن حفر بئرا فى ملكه» فعطب بها إنسان: لم يضمن)؛ لآنه 
غير مقعلا ف فكلدة اقلا يلرحة يمان ما تؤلد :نه 

[ضمان راكب الدابة لجناية دابته : ] 

* (والراكب) فى طريق العامة (ضامن لما وطئت الدابة» وما 
أصافة ينها أو كلها أن «صكدمكه: بير أسهاة “أن :كذفك): أي 
مقع رجه ف الحكان اقفر تمه 

ول يمدو ما تتحق) + اى ضريت (برجليا » اوادنها). 

ع و ع 0-1 

* والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح» لكنه مقيّد 
بشرط السلامة فيما يُمكن الاحتراز عنه» دون ما لا يُمكن؛ لما فيه من 
المنع من التصرف» وسد بابه. 


والاحتران عن الوطءء وما يضاهيه: ممكن فإنه. ليس من 
5 
ضرورات التسيير» فقيد بشرط السلامة عنه. 


04 كتاب الدّيّات 


فإن رانّت» أو بالت في الطريق» فعطب به إنسان : لم يضمن . 
والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدهاء أو رجلها. 
والقائد ضامن لما أصابت بيدهاء دون رجلها . 


واللفحة بالتكل الدب ليس يمكنه الاحتراز عنه: فلم يتقيد 
به» كما فى «الهداية». 

[ضمان ما تلف بسبب بول الدابة في الطريق :] 

#النات رانّت) الداية : (أو بالت في الطريق)» وهي تسير (فعطب 
نيان ؛ لم يَضمن)؛ لأنه من ضرورات السير؛ فلا يمكنه الاحتراز 


عنه. 

* وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
بالإيقاف. 

* وإد أوقفها لغير ذلك» فعطب لان بروثها أو بولها: : ضمن؛ 

لأنه متعل في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير: «هداية). 

[ضمان سائق الدابة» وضمان قائدها : ] 

* (والسائق) للذابة'(ضامن لما أضابت زذهاء أورئلها: 

* والقائد) لها (ضامن لما أضنا نظ نل ها »دون رجلها”""). 


)١(‏ إد السائق يضرب الدابة من الخلف. والقائد يشد الحبل من الأمام. 


كتاب الدّيّات ع 


ومّن قاد قطارا : فهو ضامنٌ لما وطىء. 


قال الزاهدي في «شرحه»ء وصاحب «الهداية» فيهاء وفي 

«مجموع النوازل»: هكذا ذكره القدوري في «مختصره»» وبذلك أخذ 
. لو .يا.(١)‏ 

وأكثرٌ المشايخ علئ أن السائق لا يضمن التّفحة؛ لأنه لا يمكنه 
دَفعها عنهاء وإن كانت تُرئ منه'""» وهو الأصح. اتصحيح). 

* وقال في «الهداية»: وفي «الجامع»: وكل شيء ضّمنه الراكب: 
تفنهنه النائقاء: 'والقاتن + لأنيها متسيان بمباشرتهما ترظ التلف» 
وهو تقريب الدابة إل مكان الجناية» فيتقيّد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب الكفارة فيما وَطئت» ولا 
كفارة عليهماء امه فيها. 

[جناية قائد الإبل المنصلة (القطار) : ] 

* (ومّن قادَ قطارا”"» فهو ضامرٌ لما وطوء)؛ لأن عليه حفظّه: 


)١(‏ ووجهه: أن النفحة بمرأئ من عين السائق» فيمكنه الاحتراز عنهء» وغائبة 
عن بصر القائد. فلا يمكن الاحتراز عنه. الهداية 2١94/8/5‏ وينظر الجوهرة 575/7. 

)١(‏ أي يرئ السائق النفحة» لأنه يضرب الدابة من الخلف. 

(9) القطار: هو عدد من الإبل المتصلة ببعضها في السير على نسق واحد. ينظر 
البناية 8 المصباح المنير (قطر). 


و 
فإن كان معه سائق : فالضمان عليهما. 


وإذا جنا العبدٌ جناية خطأ : قيل لمولاه: إما أن تدفعه بهاء أو 
س0 ل 5 مه 2 2 
تعديه» فإن دفعه : ملكه ولى الجناية ‏ مشا ا ال ا ا بجا ل ل 


كالسائق» فيصير متعدياً بالتقصير فيه» والتسبب“ بوصف التعدي سبب 
الضمانء إلا أن ضمان النفس على العاقلة» وضمان المال فى مالهء 
كما فى «الهداية». 

* (فإن كان معه): أي مع القائد (سائق: فالضمان عليهما)؛ 

نتراكهما ! ذلك؛ لأن قائد الواحد قائد للكل» وكذا السائق؛ 

لجان جا ال 

* (وإذا جنى العبد جناية خطأ) علئ حرء أو عبدء في النفس » 
أو نما دوتها) ٠‏ قل أرششهاء ل (قيل لمولاه): أنت بالخيار: (إما أن 
تدفعه بها) إلى ول الجناية » (أو تفديّه) بأرشها ال 

* قيّدَ بالخطأ؛ لأنه في العمد يجب عليه القصاصء. فإثما + شيك 
فى النفس فقطء وأما فيما دونها فلا يفيد؛ لاستواء خطئه وعمده فيما 
دونها. 

#الافإن ذنعه) مولاه يها (ملكه.ول الجداية) ولا شي له غيره: 


)١(‏ الأرمّة: جمع زمام» وهو الحبل الذي يقاد به البعير. المصباح المنير (زمم). 


كتاب الدَّيّات 41١‏ 


3 0 01 
وإن فداه : فداه بارشها. 


فإن عادء فجن : كان حُكْمْ الجناية الثانية حُكْمَ الأولى . 


* (وإن قدَاه: فداه بأرشها). 

06 ذلك يلزمه حالاً: أما الأول: فلأن التأجيل في الأعيان 
باطل. 

وأما الثاني: فلأنه جعل بدلاً عن العبدء فقام مقامه» واد 
حكمه. 

انها اشازة وقملة "للقتو لزان النكاية مبوان. 

فإن لم يختر شيئاًء حتئ مات العبدٌ: بطل حق المجني عليه ؛ 
لفوات محل حقه. 

* وإن مات بعد ما اختار الفداء: لم يبرأ؟ لتحول الحق إلى ذمة 
المولئ» كما في «الهداية). 

[ضمان تكرر الجناية من العبد : ] 

* (فإن عاد) العبدٌ (فجن') جناية أخرئ بعد ما فداه المولى: 
(كان حَكم الحنابة" القاضة حكم الأوليا)؛ لأنه لما خرج من الجناية 
الأولئ: صار كأنه لم يَجَنِ غير الجناية الثانية. 


:1 كتات ‏ الديّات 


فإن جنى جنايتينٍ : قيل للمولىئ : إما أن تدفعه إلى ولتي الجنايتين 
تتتجمانة عار تدر د يمان وإما أن تفديّه بأرش كل واحدة منهما. 


وإن أعتقه المولئ» وهو لا يعلم بالجناية : ضَمِنَ المولئ الأقلّ من 
قيمته ) ومن أرشها. 


* (فإن جنى جنايتيْن) متواليتيّن: أي من غير تخلل فدائه: (قيل 
للمولن» : أنت ار (إما أن تدفعه إلى 0 يقتسمانه) 


(وإما أن تَفْديّه بأرش كل واحدة منهما) : أي الجنايتين ؛ لأن تعلق 
الأولئ برقبته: الاجت على القن جياه كالديون المتلاحقة. 


01 


ألا يُرئ أن ملك المولئ لم يُمنع تعلق الجناية برقبته. فْحَق ولي 
الجناية الأول أو ل يمع كما في «الهداية». 

* (وإن أعتقه المولئ)» أو باعهء أو وَهْبّهء أو دَبّرهء أو استولدهاء 
(وهو لا يعلم بالجناية: ضَّمِنَ المولئ الأقل من قيمتهء ومن أرشها) ؛ 
لأنه لما لم يعلم: لم يكن مختارا للفداءء إذ لا اختيار بدون علمء 


)١‏ «ولقي الجتاينين»+ بيامين للنغية. مكذا في تسخة القدورى 5111 هن 
وبداية المبتدي مع الهداية :/ ٠‏ 0 ومع فتح القدير وشروح الهداية 29 فى 
حين أن نسخ القدوري كلهاء ونسخح اللباب كلها والقدوري م الجوهرة» 0 
من شروح القدوري» جاءت بياء واحدة : «ولي الجنايتين»). 


كنات الدياك 4 
وإن باعه المولئ. أو أعتقه بعد العلم بالجناية : وجب عليه 
ا 


وإذا جنى المدبَّرٌء أو أم الولد جناية : ضَّمِنَ المولئ الأقل من 


ااانه الصهلك رمد سادديها سوا ور محارت "لزنه الما 

ونا الزمة االأقر لان الأركن راكاث افر اليس عليه سواةة 
وإن كانت القيمة”') أقل: لم يكن متلفا”'؟ سواها. 

لاز إؤحاعة البرك او أعقة )+ اودر فيه تصيرها يدهن 
الدفع مما ذكرنا قبله (بعد العلم بالجناية: وَجَبّ عليه الأرش) فقط ؛ 
لأنه لما تصرف به تصرّفاً مَتَعَه من الدفع بالجناية بعد علمه بها: صار 
مختاراً للفداء؛ لأن المخيّرَ بين شيئين» إذا فَعَل ما يُمنع من اختيار 

[ضمان جناية المدبّرء وجناية أم الولد :] 
؛ أو أم الولد جناية) خطأ: (ضَّمنَ المولئ 
الأقل من قيمته””): أي المديّرء أو أمّ الولد. 


0 


)١(‏ أي قيمة العبدء كما في الجوهرة 777/1» ولم يصرّح الميداني بالنقل عنها. 
(؟) أي لم يكن متلفاً بالعتق سواها. 
(7) فى نسخة القدوري مع الجوهرة النيرة 2577/5 وكذلك نسخة (559 ه): 


4.1 كتاب الدَيات 
ومن أرشها. 


7 ع 7 1 
وذلك في أمٌ الولد: ثلث قيمتهاء وفي المديّر: الثلئان”"". 
وتعتبر القيمة يوم الجناية» لا يوم التدبير» والاستيلاد. 
رشها'"'): أي الجناية؛ لأنه'" صار مانعاً بذلك للدفه”) 


الأقل امن تتمتيفاء :ومس ارس جنا تجاه وان بائن تسن القداودي ‏ واللبات وما 
لدي من شروح القدوري المخطوط والمطبوع: فكما أثبت. 

(1) هكذا ذكر في الجوهرة النيرة 75/7؟. 

(؟) قال في الهداية :1١7/4‏ «وإنما يجب الأقل من قيمته» ومن الأرش» لأنه 
لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش» ولا مَنْع من المولئ في أكثر من القيمة». اه 

وأوضح من هذه العبارة ما جاء في شرح القدوري للأقطع (مخطوط). حيث 
قال: «وإنما لزمه الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل من قيمته: فلا حق لولي الجناية في 
أكثر من ذلك» وإن كان أكثر من القيمة: فلم يُثُلف المولئ بالتدبير إلا الرقبة» فلزمته 
قيمته» وكذلك جناية أم الولد لهذا المعنئ». اهء ونقله الزاهدي في المجتبى. 

(9) أي المولئ. البناية ."9407/1١5‏ 

(4) أي صار المولئ بالتدبير والاستيلاد مالعاً من دفع وتسليم كل من المدبّر وام 
الولد لولي الجناية من دون اختيار؛ لأنه عند التدبير والاستيلاد لم يكن يعلم أنه 
سيجني» وقد تقدم قريباً جداً أن العبد إذا جنئ: كان المولئ مخيّراً بين دفع العبد إلى 
ولي الجناية» أو أن يَفْديّه بأرش الجناية» لكن المولئ هنا لا يستطيع التصرّف بالمدبّرء 
وأم الولد ببيع ونحوه كما يتصرف بالعبد؛ لزوال الملك . ينظر البناية 740/١5‏ (ط 
بيروت)» نتائج الأفكار 71960/9. 


كتاب الدَيّات لك 


فإن جنى جناية أخرئ» وقد دَفَعَ المولئ القيمة إلى 9 الأولىئ 
بقضاء : فلا شيء عليه . 


كه رق الجناية الثانية ولي الجناية الأولئ» فيشاركه فيما أَخَدَ . 


وإن كان المولئ دَق القيمة بغير قضاء : فالولي بالخيار إن شاء 
نَم المولئ» وإن شاء انع ولي الجناية الأولئ . 


[تكرر الجناية من المدبّرء وأم الولد :] 

* (فإن جنئ) المدبّرء أو م الول :اجتاية أحرئ » ؤقد) كان (دَفَعَ 
العرل القيهة إلا ل الأولى بقضاء) من القاضي: (فلا شيء عليه) 
ا لأنه لم يلف إلا قيمة واحدة؛ وق اعوط اننا 

(و) لكن (يتبَع 0 الجناية الثانية ولي اداه الأزارا «فيشتاركه 
فبعا أذ لأ قمر ها كان جقه: فصار بمنزلة الوصيّ إذا دَفَعْ 
التركة إلئ الغرماء» ثم ظهر غريم آخر. 

* (وإن كان المولئ دَقَعَ القيمة) إلئ ولي الجناية الأولئ (بغير 
قضاء : فالولي) 0 ولي الجناية الثانية (بالخيار: إن شاء ابم المولئ) ؛ 
لدفعه ما تعلق به حقه إل الغير باختياره» ثم يَرجع المولئ علئ الأول. 

(وإن شاء اتَبعَ 3 اناي نار 40 لأنه تقر سسنهت كه :نا 

وقالا: لا شيء علئ المولئ؛ سواء دقع بقضاءء أو بدونه؛ لأنه 
دَفَعَ إلئ الأول» ولا حقّ للثاني» فلم يكن متعديا بالدفع. 


».4 كتاب الدّيّات 


وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين» فطُولب صاحبه بتقضه. 


0 5 ممه - 0 0 و .م 0-7 
وأشهد عليه. فلم ينقضه في مدة يقدر على ثقضه حتىئ سقط : ضمن 


ما لف به من نفس ء أو مال. 


المولا ‏ نالا فكأنه دير بعل الجنايات» 0 ص ا 
بالقيمة» فإذا يا بقضاءء فقد زالت يده عنها بغير اختيارهء فلا 


يلزمه ضمانهاء دهاجي ام : فقد سَلّم إلئ الأول ما تعلّق به 
حقّ الثاني باختياره» فللثاني أل حك اجا اع 
[ضمان ما تلف بسقوط الحائط المائل : ] 


* (وإذا مال" الخائط إلى طريق لماجي الدراني اما 
1 وأشهد عليه) بذلك» (فلم يَنْقَضنْه في مدة يقدر) فيها (على 
َقْضهء حتئ سَقَط) الحائط: (ضَمِنَ ما تَلف به من نفسء أو مال)» 
إلذ آأنانا تقويه هن الشوين :قار العاقلة دوين الأموال: فقله, 

* قيّد بالطّلّب ؛ لأنه لو لم يُطالّب» حت تلف إنسان» أو مال: لم 

وهذا إذا كان بناؤه ابتداء مستوياً؛ لآنه بَنَاه في ملكهء فلم يجن 
عار و الك صن يلير لاي ولت ما "ذا كاه اناد .عن 
الابتداءء» فإنه يضمن ما تلف بسقوطه». سواء رين أم لا؛ لتعديه 
باليقاء: 


3-- 


كتاب الديّات يك 


ويستوي أن يطالبه بتقْضه مسلم؛ أو ذمي. 
وإن مال إلئ دار رجل : فالمطالبة إلئ مالك الدار خاصة . 
وإذا اصطدم فارسان» فماتا: فعلئ عاقلة كل واحد منهما ديةٌ 


5-59 


الآخر. 


* وقيّد بصاحبه: أي مالكه؛ لأنه لو طولب غيره» كالمرتهن» 
ع 4 « ع 
والمستأجر. والمستعير: كان باطلا» ولا يلزمهم شيء ؟ لآنهم لا 
يملكون تقضهء كما فى «الجوهرة». 

* (ويستوي) في الطلب «<أن يطالبه بتقضه) أحد من أهل 
الخصومة: (مسلمء أو ذمي)», أو مكاتّب. وكذا الصغيرٍء والرقيق 
المأذون لهما؛ لاستوائهم في حق المرور. 

أ و 
خاصة)؛ لأن الحق له خاصة. 

#روإة كان فلهم.سكان: فلم أن يطالبوه». سوا كانوا بإجارة أو 
إعارة. 

[ضمان ما لو اصطدم فارسان فماتا :] 

* (وإذا اصطدم فارسان) حَرَّآان خطأء (فماتا) منه: (فعلئ عاقلة 
كر أواعد تاتون الال )نامر كر والحه سيوم ماف إن 
فعل الآخر. 


ولك كاف الدنانت 


وا نوكي وده كه عور اهو أ هوك سد الو او عر وو ها ا 7ه فووا و وأ جه ها موقل جلف وف سا يد ١‏ لود خف" هر مه لها جو ل لود رتو هته لاا لوا ااه أ 6 


2 2 3 2 
* قيدنا بالحرين؟ لأنه لو كانا عبدين: فهما 0 سواء كان 
أما الأول”"» فلأن الجناية تعلقت برقبة كل منهما دفعاء» وفداءء 
١ 2 9 0 5‏ 
اك اللاو (4) ويك ,(0) 
* وأما الثاني » فلآن كل واحد منهما هلك بعد ما جنئ ع 


اوري" "تفط 4 اندلو انا عافد فون كل واس نينا 
فرت الورا "1 “لان قدل كر أواتقو ديه معطو «راضيتن الدلك 
إلى فعلهماء كما فى «الاختيار). 


)١(‏ لأنهما قيمة» أي مال» فيكون تلف مال بمال» فيتساقطان. 

(0) أي الخطأ. ينظر الهداية 5 »١99/‏ البناية 75/157". 

() هكذا: «فاتت»: بتاءين» كما في الهداية 5 .7٠١/‏ وكذلك في طبعة الهداية 
التي مع شروحها 557/4. والنقل عنها بدون تصريح» والمراد: فاتت الرقبةء وأما 
نسخ اللباب كلها ففيها: «فات». 

(:) أي العمد. 

(0) ولم يخلّف بدلاً» لأن العبد لا مال له. ينظر البناية 575/15. 

(1) أي اصطدام الفارسيّن الحريّن. 

0 لأن القتل حَصّل نصف من نفسهء ونصف من الغير» ولذا وجب النصف. 


كتاب الدَيّات حل 


- ىو 24 5 2 
وإذا قَتَلَ رجل عبدأً خطأ : فعليه قيمثه» لا يزاد على عشرة آلاف 
درهم. 
: 5ك 1 00 
فإن كانت قيمثه عشرة آلاف درهمء فأكثر: قضي عليه بعشرة 
آلاف إلا عَشَرَة . 


وفى الأمة إذا زادت قبمثها علئ الدية : تجب خمسة 


[ما يجب في الجناية علئ العبد :] 

* (وإذا قَتَلَ رجل عبداً خطأ: فعليه قيمثه)» لكن (لا يُرَاد) بها 
(علىئ عشرة آلاف درهم)؛ لأنها جناية علئ آدمي؛ فلا تراد على دية 
البجر؟ لأن المعاني التي في العبد» موجودة في الع ة رزقى البخر زفادة 
الحرية؛ فإذا لم يجب فيه أكثر: فلآن لا يجب في العبد مع نقصانه 
أو 

(فإن كانت قيميّه عشرةً آلاف درهم فأكثر: قَضيّ عليه بعشرة 
آلاف إلا عَشرة)؟ :إظهارا لاتحطاط رئبته. 

* (وفي الأمة إذا زادت قيمتها علئ الدية): أي دية المرأة الحرة: 
(تجب 5006 الاف إلا عشئرة)؛ اعتباراً بالحرية» فإن ديتها على 
التنة دن لجل وتتقضن المكتوةةة هارا الاتخطاط انرق كما فى 
العبد» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. ْ 


فاك انو :يوسب وقدي لقم لق ما لوكت 


يد كتاب الدَيّات 


وفي يد العبد: نصفف قيمتهء لا يراد علا خمسة آلاف إلا 


قال فى «التصحيح): وعلئ قول أبى حنيفة ومحمد اعتمد الائمة 
البرهاني» والنسفي». والموصلي». وغيرهم. 

2 وقال الزاهدي: وما وقع في بعض نُسَّخْ «المختصر) : «(وفى 
الأمة : خمسة آلاف إلا خمسة) : غير ظاهر الرواية» وفي عامة الأصول 
والشريع ألمي قرت و ل 

وووق الحسر عق الى حفقة؟ الطيهن عزيية الات اله خمسة 
والصحيح ما ذكرناه. 

وفي 6 والرواية المشهورة هي الأوليا» وهي الصحيحة 

0 

# (وفي يد العبد) إذا قطعت: (نصفف قيمته)» لكن (لا يُزاد) فيها 
(علرا اممنسة الافن) ادوهي (إله لميمة): لذن الند من الآدنى لضفه 
فيعتبر بكلهء فيتُقص هذا المقدار؛ هاو لانحطاط رتبته. «هداية». 

* لكن قال في «التصحيح)""'"': المذكور في «الكتاب» رواية عن 


)١(‏ ص 559» ونقل العيني في البناية 778/1١7‏ عن النهاية: أن القول بوجوب 
نصف القيمة في يد العبدء لكن لا يزاد فيها علىْ خمسة آلاف إلا خمسة: هو خخلاف 


الو ين 


كتاب الدّيّات 386 


2 4 2 4 
وكل ما يقدّر من دية الحرّء فهو مقدّر من قيمة العبد. 
و الس اسم ع أ 56 55-6 . 7 8 2 
وإذا ضرب رجل بطن امرأة. فألقت جنينا ميتا : فعليه غرة» وهى 


ع ابراه 


نصف عشر الدية. 
محمد» والصحيح: تجب القيمة بالغة ما بلغت. اه 
* (وكل ما يقدر من دية الحرء فهو مقدّر من قيمة العبد)» فما 
ونع افيه فق" الحر “لصف "الدية مدا :حقية "من العبل اضف القيمةة 
وهكذا؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر؛ لأنه بدل الدم. 
ا ااا ني ناد لأنه 
3 وفى اليفيين على العاقلة عند أن حنيفة ومحمد» خلافاً ا 
يوسف. كما فى «الجوهرة)». 
[دية الجنين : ] 
* (وإذا رب رجل بطنّ امرأة» فألقت جنيناً) حرا (ميتاً : فعليه) : 
أي الضارب» تيم له عاقلته (غرَّة) في سنة واحدة: (وهي نصف 


عشرٍ الدية): أي دية الرّجل لو الجنين ذكرا عر دية المرأة لو 
أل وكل يها سيالا دي 


ظاهر الرواية. اهء وأيضا وافق صاحب الدر المختار 1١19/5‏ ما ذكره العلامة قاسم 


1 كتاب الدّيَات 


ا 2 و 
فإن أنه حياً» ثم مات : فعليه دية كاملة . 
0 2 5 8 ع ا #8 121 
وإن ألقته ميتا» ثم مانت الام : فعليه دية وغرة. 
عق الماع 0 5 04 1 
وإن ماتت الأم. ثم ألقته ميتا : فعليه دية في الأم» ولا شيء في 
الجنين. 


له 
وما يجب في الجنين : موروث عنه. 


(فإن أَلقَنْه ا ثم مات: فعليه دية كاملة)؛ لأنه أتلف 0 
بالضرب السابق. 

(وإن أَلمَدْه ناه ثم ماتت الأم : فعليه دية) للأمء (وغرَة) 
اللطقيع لها قر أن القع :يندع ينعد د انر 

# وصرح فق 7# الذخبيرة فد د الغرة الو تفتتو: فأكت م كمااني 
«الدر». 

(وإن ماتت الأم) أوَّلاًء (ثم ألقته ميتً: فعليه دية في الأم) فقطء 

. 5 ءِ ع 3 3 
(ولا شيء في الجنين) ؛ لان موت الآم سبب لموته ظاهراء فأحيل 
إليه. 

# وإن ألقته حياء ثم ماتاء أو ماتت» ثم ألقته هيا "نات قله 
ديتان. 

* (وما يجب في الجنين) من الغرة» أو الدية (موروث عنه) 
لورثته؛ لأنه بَدَل نفسهء والبدل عن المقتول لورثته. 


كتاب الديات فد 


وفى جنين الأمة إذا كان ذكراً : نصف عْشْيْر قيمته لو كان حياً. 


واي 9 1 0ظ 
وعشر قيمته إن كان الى 


* إلا أن الضارب إذا كان من الورثة: لا يرث؛ لأن القاتل لا يَرث. 


قيّد بالمرأة؛ لأن في جنين البهيمة: ما نَقصت الأمٌ إن تقصت» 

#* وقيّدنا بالحر؛ لما ذكره بقوله: (وفي جنين الأمة) حيث كان 

رقيقاً (إذا كان دكرء تسوك عدر افيوته لواكان بع روطن مث إن 
كان 0 لماع اديه الر فق 1 

وإنما قلنا: يف كان رفم : اد امو ورور ار 


ا + فالعالق:.من السيد»؛ اين 0 وفيه: العرَّة 


(1) وصورته: إذا كانت قيمة الجنين الذكر لو كان حياً عشرة دنائير: فإنه يجب 
نصف دينار» وإن كان أنثئ قيمتها عشرة: يجب دينارٌ كامل. 

فإن قيل: في هذا تفضيل الأنثئ على الذكر في الأرش» وذلك لا يجوز؟ 

قلنا: كما لا يجوز التفضيل» فكذا لا تجوز التسوية أيضاًء وقد جازت التسوية 
هنا بالاتفاق» فكذا التفضيل» وهذا لأن الوجوب باعتبار قطع اتير لا باعتبار صفة 
المالكية» إذ لا مالكية في الجميع؛ والأنثئ في معنى اتير تساوي الذكرء وريما 
تكون أسرع ثثواً كنا بعد الانفصال» قلهذا جَوَّرنا تفضيل الأن' علرم الذكر. اه 
الجوهرة النيرة 7717/5. 

(0) أي الذي تزوج امرأة علئ أنها حرة» فتبيّن أنها أمة. 


5 ع 0 3 
والكفارة في شبه العمد. والخطا : عق رقبة مؤمنة. 
ا ا 4 
فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين . 


وإن”'' كانت د رقيقة » كما في «الدر)» ع عن الزيلعى. 


(ولا كفارة في | لجنين) وجوباًء بل ندباًء «در»ء عن الزيلعي؛ 
لأنها إنما تجب في القتل» والجنين لا تُعلم حياته. 
[كفارة القتل شبه العمد. والخطأ : ] 
و ع موي 
* (والكفارة) الواجبة (في شبه العمدء والخطأ: عتق رقبة 
مؤمنة)؛ لقوله تعالىئ: #فَسَحرِرَ رَقَبقر مُؤْمَةِ #. اآآية''". 
(فإن لم يجد) ما يَعتقه: (فصيام شهرين متتابعين) » بهذا ورد 


ا 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 
(؟) النساء/47. 
(*) في الآية السابقة الذكر في سوه النيداة/45 :رمو قوله تعال: قسن لم 


تَحِدَعَصِيَم مهْرٍَ مككايمق 4. 


كتاب الدّيّات ليف 


ولا يجزىء فيها الإطعام . 


2 رولا يجرى” 0 الإطعام)؛ للأنية لم يرد به ا 


والمقاديرٌ تُعرّف بالتوقيف» وإثبات الأبدال بالرأي لا يجوز. 

* ويجزئه عتّْق رضيع أحَد أبويه مسلم ؛ لأنه مسلم به والظاهر 
سلامة أطرافه. 

* ولا يجزئه ما في البطن؛ لأنه لم تُعرّف حياته» ولا سلامته» 
كما فى «(الهداية». 


7 7 
6 3 2 6 


(1) جاء في نسخ من القدوري: «فيهما»» والضوات غاانيت. 
(؟) لأن الله تعالئ لم يذكر الطعام في كفارة القتل» وإنما ذكر العتق والصومء لا 
غير. الجوهرة النيرة 6/5 ط مع اللباب). 


2.؛ باب القسامة 


باب القسّامة 


وإذا وجد القتيل في مَحَلَة: ولا يُعلّم مَن قتله : استحلف خمسون 
رجلاً منهم, بتخيّرهم الولي : بالله ما قتلناه. ولا عَلمنا له قاتلاً. 


فإذا حلفوا : قضىّ علئ أهل المَحَلَّةَ بالدية . 


باب القسّامة 


0803 هي لغة: بمعنئ القسّمء وهو اليمين مطلقاًء وشرعاً: البعيو 
بعدد معخصوص » وسبب مخصوص » على وجه مخصوص. كما بيّنه 
بقوله: 

* (وإذا وجد القتيل في مَحَلَهِ؛ ولا يُعلم من : استحلف 
خمسون رجلا منهم) هن أهل المخلفة (يتخيّرهم 0 ؛ لأن 
اليقيق حقهء والظاهر أنه يختار من ينّهمه بالقتل» أو الصالحين منهم ؛ 
لتباعدهم عن اليمين الكاذبة» فيظهر القاتل : 

* (بالله ما قتلناه» ولا عَلمنا له قاتلا : أي يحلف كل واحد منهم 
بالله: ما قتلته» ولا علمت له قاتلا. 


* (فإذا حلفوا: قضيّ علئ أهل المحَلّة بالدية) في مالهم» إن 


)١(‏ أي ولي القتيل. 


باب الفسافة 3 


ولا يُستحلف الولي» ولا يُقضئ له بالجناية. 


كانت الدعوئ بالعمد. 


وعلى عواقلهم : إن كانت بالخطأء كما في «شرح المجمع»)؛ 
مَعزِيا ل «الذخيرة»» و«الخانية». 

وتّقل ابن الكمال''"'. عن «المبسوط»: أن في ظاهر الرواية: 
القسامة”"' علئ أهل المّحَلّة والدية علئ عواقلهم في ثلاث سنين. 

# وكذا قيمة القن" : تؤخذ في ثلاث سنين. ١شَرَثْيُلالية».‏ كذا في 
«الدر). 

* (ولا يستحلف الولي) وإن كان من أهل الككلة انه غير 
مشروع. 

* (ولا يقضئ له): أي للولي (بالجناية) بيمينه؛ لأن اليمين 
شرعت للدفع, لا للاستحقاق. 


)١(‏ قال ابن عابدين 577/57 (ط البابي): هذا استدراك على ما تقدّم» فإن ابن 
الكمال لم يَفصل بين العمدء والخطأء بل قال: ثم قضي علئ أهلها بديته» وتتحملها 
العاقلة» ثم علق على هذا ابن عابدين بقوله: فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمدء 
وينظر تمام كلامه رحمه الله تعالئ. 

(0) أي الأيمان. 

(") أي إذا وجد في غير ملك سيده. ابن عابدين 578/7 (ط البابي). 


4/0 بابت الميتافة 


وإن أبئ واحدّ منهم : حيس حتى يَحْلف. 
ررهو هي عا مره ار 5 و 
وإن لم يكمل أهل المحَلّة خمسين : كررت الأيمان 0 5370010 


وإلمنا وَحَبّك الدية بالقعل الموجود :متهم ظاهراة لوجود 
القتيل بين أظهرهم. أو بتقصيرهم في المحافظة» كما في قتل 
الخطأ. 

والقسامة لم تُشرع لتجب الدية إذا تكلواء وإنما شرعت 
ليظهر القصاص بتحرّزهم عن البمين الكتاذية» فيُقرون بالقدن» 
قدا علق |#.خفضلة البراءة عن القضاضن»»: وقعت! الدية» لثال يهدر 
م 

* (وإن أبئا"): أي تَكَل (واحد منهم: حبس حتى يُحلف)؛ لأن 
اليمين فيه مستّحقة لذاتها ؟ لله لامر الدم ولهذا يجمع بينه وبين 
الدية. 

بخلاف التكول فى الأموال؛ لأن الحلف فيها بَدَل عن أصل 
حقهء ولهذا يسقط بيبذل المدّعئْ به» وهنا لا يسقط ببذل الدية» كما 
هو فى «الدرر). 

* (وإن لم يكْمُّل أهل المجانة عسي ) برضا كرت الآينان 


.)ه١104( جملة: «وإن أبئْ واحد منهم: حبس حتئ يحلف»: مثبتة في‎ )١( 


باب القسامة ليق 


2 و 2 ف و عد 
ولا يدخل فى القسامة صبى» ولا محنونء ولا امرأة. ولاعبد. 


وإن وجد ميت لا أثْرَ به : فلا قسامة. ولا دية . 


ف يان 8 3 5 5 )2 
المامها 1 امكو وله تطلنيه ف الوتر ف عل القائية 7+ الخترنها 
بال 
فإن كاق الغذة كاملة: فأراد الولن أن بكرن علي أحدهم : فلبين 
له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار؛ ضرورة عدم الإكمال. «هداية». 
[شروط القسامة :] 
2 و 1 ع 3 
أهل القول الصحيح» (ولا امرأة» ولا عبد)؟ لأنهما ليسا من أهل 
النّصرة» .واليمين على أهلها: 
* (وإن وُجد) في المحلة (ميت لا أثر به) من جراحةء أو أثر 
ضرب» أو َنْقَ: (فلا قسامة) فيهء (ولا دية) ؛ لآنه ليس بقتيل ؛ إِد 


))١5194( ١191/7 صحيح مسلم‎ ))1898( 759/١7 صحيح البخاري‎ )١( 
.89/ 6 وينظر نصب الراية‎ 
يعني لا يقال: ما الفائدة في تعبين الخمسين؟ فهو تقديرٌ من الله علئ لسان‎ )١( 


32 ناته الفسافة 


وكذلك إذا كان الدم يَسيل من أنفه» أو من دبّره» أو من فمه. 
وإن كان الدم يَخرج من عينه» أو من أذنه : فهو قتيل. 
وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل : فالديةٌ علئ عاقلته. دون 
أهل المحَلّة . 


القتيل في العرف: من فاتت حيانّه بسبب مباشرة الحي» وهذا ميت 
حي اسيم ل اذر لجقل بكرن قي 

* (وكذلك) الحكو'' (إذا كان الدم يُسيل من أنفهء أو من 
وو 03 عو 3 7 3 
دبره)» أو قبله » (أو من فمه)؛ لآن الدم يحرج منها عادة بلا فعل 


ع 


أاحد. 
39 01 8 0 04 

* (وإن كان الدم يُخرج من عينه» أو من أذنه: فهو قتيل)؛ لأنه 
لا يَخرج منهما''' إلا بفعل من جهة الحي عادة. 

[لو وجد القتيل عل دابة :] 

* (وإذا وجد القتيل علئ دابة يسوقها رجل: ف) القسامة عليه 
و(الدية علئ عاقلته. دون أهل المَحَلة)؛ لأنه فى يده؛ فصار كما إذا 
كان في داره. 


)١(‏ أي لا قسامة. 


فيه في نسخ اللباب كلها: «منها». وكذلك في الهداية »5١18/5‏ والنقل عنهاء 
وجاءت بالتثنية: «منهما»: عند ابن عابدين 174/5» نقلاً عن الإتقاني. 


* وكذا"'' إذا كان قائدهاء أو راكبها. 

إن ا فعليهم؛ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما إذا 
وجد في دارهم. ١هداية».‏ 

* وفي القهسئتاني: ثم من المشايخ من قال: إن هذا أعمٌ من أن 
يكون للدابة مالك معروفء أو لم يكن؛ ومنه إطلاق «الكتاب)””". 

ومنهم””'' من قال: إن كان لها مالك: فعليه القسامة والدية. 

* ثم قال: وإنما قال: يسوقها رجل: إشارة إلى أنه لو لم يكن 
معها أحد: كانتا" علئ أهل المَحَلَّهَء كما في «الذخيرة». اه" 


)١(‏ أي فتكون القسامة عليه أي الحلف. والدية علئ عاقلته» دون أهل المحلة. 
ينظر ابن عابدين 579/7» وأنبه هنا إلى أن نص البناية جاء هكذا: «فتكون الدية عليه 
مطلقاً». اه. والمراد: أي عاقلته. البناية 475/15. 

0) أي فإن اجتمع فيها السائق. والراكب» والقائد: فالدية علئ عواقلهم» 
والقسامة عليهم. ينظر ابن عابدين 570/5. 

(5) أي قول القدوري: ”لا يسوقها رجل»» فأطلق لفظ: «رجل»» ولم يقيده. 

(5) وهو قول أبى حنيفة ومحمدء كما نقله عنهما صاحب الكفاية 115/9", 
وقوييا سوم يواني الغا 5*9 وجعل إطلاق الكتاب ‏ أي القدوري -: فيما 
إذا لم يكن للدابة مالك. 

(5) أي القدوري. 

(5) أي القسامة» والدية. 

(0 انتهئ من جامع الرموزء للقهستاني 717//5”. 


باب القسامة 
و عو 
وإن وجد القتيل في دارٍ إنسان : فالقسامة عليهء والدية على 
عاقلته . 
9 ور ويه و 3 75 
ولا يَدخْلَ السّكَانْ في القسامة مع الملآك عند أبي حنيفة . 


وهي علئ أهل الخطّة لظ 


[لو وجد القتيل في دار :] 

* (وإن وجد القتيل فى دار إنسان: فالقسامة عليه)؛ لأن الدار فى 
يدهء (والدية علئ عاقلته)؛ لأن تُصرئّه منهمء وقوه بهم. 

* (ولا يدخل السكان”' في القسامة مع الملاك عند أبي 
ب وهو قول محمد؛ وذلك لأن المالك هو لمم هده 
اللقعةاء دون السكان؛ لأن سيكى الملاك ألزم. وقرارهم أدوم؛ 
فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق التقصير منهم. ٠‏ 

وقال أبو يوسف: هي عليهم جميعاً؛ لأن ولاية التدبير تكون 

[بيان محل القسامة : ] 

2 (وهى) أي القسامة (علئ أهل الشطلنه وهى: ما حيط للبناء» 


)١(‏ كالمستأجرين» والمستعيرين. ابن عابدين 5 (ط البابي). 
() والفتوئ علئ قولهما. 


باب القسّامة فق 


5 5 5 ىو 
دون المشترين ولو بقي منهم واحد . 
ف 2 وااضس 0000 2 6 
وإن وجد القتيل في سفينة : فالقسامة علئ من فيها من ل ا 


والمراد: ما خطه الإمام حين فتَحَ البلدة وفستيا بين الفافيية 0 
(دون المشترين) منهم؛ لأن صاحب الخطة هو الأصيل» والمشتري 
دخيل» وولاية التدبير خلصت للأصيل» فلا يزاحمهم الدخيل 
(ولو”" بقي منهم): أي من أهل الخطة (واحد'")؛ لما قلناء وهذا 

وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك 

قال في «التصحيح»: وعلئ قول أبى حنيفة ومحمد 1 الأئمة» 
منهم البرهاني » والنسفى » وغيرهما. اه 

* وإن باعوا كلهم: كانت علئ المشترين اتفاقاً؛ لأن الولاية 
انتقلت إليهم؛ لزوال من يتقدمهم» كما في «الهداية». 

* (وإن وجد القتيل في سفينة: فالقسامة علئ مّن) كان (فيها من 


.7177/7 أي وأعطاها لأحدء وميّرها له. ينظر ابن عابدين‎ )١( 

(؟) (ولو): هنا وصلية. 

(*) أنبه هنا إلى أنه توجد فى الجوهرة 777/7 هنا زيادة جملة في المتن» وهي: 
(وإن لم يكن واحدٌ منهم: فهي عليئْ المشترين الملاك» دون السكان). ْ 


يق تأنه المسامة 


الركاب» والملاحين . 
وإن وجد القتيل في مسجد مَحَلَّة : فالقسامةٌ علئ أهلها. 
وإن وُجد في الجامع. أو الشارع الأعظم : فلا قسامة فيهء والدية 


الركاياة والملا حي )8 لأنها في أيديهم. 

* وكذا العَجَلّة'"'؛ وذلك لأن كلاً منهما يُنقَل ويحَول» 
فيعتبر فيها اليد.ء دون الملك» كالدابة» بخلاف المبدة 
والتحداره 

[لو وجد القتيل في مسجد :] 

(وإن وجد القتيل في مسجد مَحَلَة : فالقسامة عل أهلها)؛ لأن 
تل دو اميت : لأنهم أخضر بد 

* (وإن وجد في) المسجد (الجامع. أو الشارع): أي الطريق 
(الأعظم: فلا قسامة فيه)؛ لأنه لا يختص به أحدّ دون غيره» (والدية 


عار اريت الولف لاد لزانتت ادس 


)١(‏ بف تين : التي يجرها الشور» وجمعها: عجل. مختار الصحاح (عجل). 


باب القسّامة لي 


0 و 5 ل الامو 4 2 ّّ 9 اس ليه 
وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة : فهو هدر. 
وإن وجد بين قريتيّن : كان علئ أقربهما. 


0 


[لو وجد القتيل في برية 0 

2 (وإن تخد :قن بريه اليس ابقريها خمارة)» بحيث يُسمع منها 
الصوت: (فهو م )لاه ذا عان رةه الجالة :لا بلسقه انقرف ين 
غيره» فلا يوصّف بالتقصير"'". 

# وهذا إذا لم تكن" مملوكة لأحدء فإن كانت مملوكة لأحد: 
فالقسامة أعلية: 

[لو وجد القتيل بين قريتين :] 

(وإن وجد بين قريتيّن: كان) 1 من القسامة والدية (على 
أقربهما) إليه. 

* قال في «الهداية»: قيل: هذا محمول علئ ما إذا كان بحيث يل 
أهلّه'" الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يَلحقه العَوْثْء فتمكنهم 


)١(‏ أي فلا يوصف غيره بالتقصيرء ولا يُجعلون قاتلين تقديراً. ينظر ابن عابدين 
1/5" . 

0) أي البريّة» أو الفلاة. 

(6) «أهلّه»: بالتذكيرء أي: أهل الأقربء» كما في شرح اللكنوي على الهداية 
8/7 *. والمراد: إذا كان يُسمّع الصوت من أهل المحل الأقرب. 


فرق باب القسّامة 


1 سر ايه 


وإن وجد في وَسّط الفرات يمر به الماء : فهو هَدرٌ. 

: 4098 5 ءِ 1 

فإن كان محتتبسا بالشاطىء : فهو على أقرب القرئ من ذلك 
المكان . 


50 

[لو وجد القتيل في وسط نهر عظيم :] 

* (وإن وجد في وسط) نهر (الفرات)» ونحوه من الأنهار العظام 
التي ليست بمملوكة لأحدء (يمرٌ به الماء: فهو مَدَرُ)؛ لأنه ليس في 
يد أحدء ولافي ملكه. 

(فإن كان) القتيل (محتبّساً بالشاطىء): أي جانب النهر: 
(فهو. .على أقرب القترى “من :ذلك المكان). إذا كانوا: يسمعون 
الصوت؛ لأنهم أخص بنُصرة هذا الموضع» فهو كالموضوع على 
الشطاء والشط في يد من هو أقرب إليه؛ لأنه مَوَردهم, ومورد 
دوابهم. 

* قيّدنا بالنهر العظيم الذي لا ملك فيه؛ لأن النهر 
المملوك البذي تشحيق به الشلعة: تكون"فنه التستافة» والدية 
علئ أهله؛ لأنه في أيديهم؛ لقيام ملكهمء كبكا نحي 
«الهذاية». 


نان الفعانة فق 


وإن ادّعىئ الولي علئ واحد من أهل المَحَلَّةَ بعينه : لم تسقط 
و 
القسامة عنهم . 


وإن ادعئ علئ واحد من غيرهم : سقطت عنهم . 


[إن اذّعئ ولي القتيل علئ واحد بعينه :] 

* (وإن ادع الولي علئ واحد من أهل المَحَلَّة بعينه: لم تسقط ”© 
القسامة عنهم)؛ لأنه لم يتجاوزهم في الدعوئ. وتعييثه واحدا منهم 
يا 

(وإن ادعئ على واحد من غيرهم: سقطت عنهم)؛ لدعواه أن 
القاتل ليس منهم» وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم 
تله تقديراء حيث لم يأخذوا علئ يد الظالم» ولأنهم لا يُغرمون 
بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم بل بدعوئ الولي» فإذا ادّعىئ علئ 
غيرهم: امتنع دعواه عليهم. 

الا ا ل ا ل 


.579/5 وهو ظاهر الرواية. كما فى ابن عابدين‎ )١( 

(؟) تمام العبارة في الهداية مع شرحها البناية :55٠/١17‏ (لا ينافي ابتداء الأمر: 
أي ابتداء القسامة؛ لأن الشرع أوجب القسامة علئ أهل المحلة؛ لأن الواحد الذي 
عيّله : منهم). اهء وفى ابن عابدين 559/5 نقلاً عن الكفاية : «فتعيينه واحداً منهم: لا 
ينافي ما شرعه الشارع» فتثبت القسامة» والدية علئ أهل المحلة». اه 


1 نالع العامة 


وذ قال المباتحلفة َتَلّه فلان استحلك : بالله ما قتلثه. ولا 
عرفت له قاتلاً غيرَ فلان. 


5-4 


وإذا شهد اثنان من أهل المَحَلَّة على رجل من غيرهم أنه قله : لم 
تُقبّل شهادثهما. 


في الوعه لاون فياه والصحيح الأول. اتصحيح). 

[عدم قبول دفع اليمين عن المستحلّف :] 

* (وإذا فل ف الا للمجهول -: (قَتَلّه فلان): لم 
سارل لأنه يريد إبخاط الخصومة عن تنسية: و(استحلفت الله ما 
قتلنّهء ولا عرفت له قاتلاً غير فلان) ؛ لأنه لما أقر بالقتل علئ واحد: 
صار مستثنىّ عن اليمين» فبقي حُكْم من سواه» فيُحلّف عليه. 

[حكم شهادة شاهدين في القسامة أنه قتله فلان : ] 

* (وإذا شهد اثنان من أهل المَحَلّة) التي وُجد فيها القتيل (علئ 
رجل) منهمء. أو (من غيرهم أنه قَتَلّه: لم تُقبّل شهادتُهما)؛ لوجود 


)١(‏ أي المسألة السابقة» وهي: إن ادّعئ الرل علئْ واحد من أهل المحلة 
بعيئه» وقد عبّر عن هذه الرواية صاحب الدر المختار (مع ابن عابدين) 579/57 
بقوله: «وقيل: تسقط»ء وعلّق عليه ابن عابدين: «بأنه رواية عن أبي يوسف في غير 
رواية الأصول. ثم قال: وروئ ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله. زيلعي». اهء وعليه 
فقد صار هذا القول بالسقوط مروياً في غير الأصول عن أئمة المذهب الثلاثة. 


ووه لوأ وأو لله ليوو كوا الوك وو كوو او لقاع يها نه أ اف اق ا أل مار جهن لاحر الو لقاع اموق جه مورت 7 د هك وول لهذ تاك القع جه منود فار لكك اك الوص و 


8م 
9 


التَّهَمّ في دَفع القسامة والدية عنهماء وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: تُقبّل؛ لأنهم كانوا بِعَرْضيّة أن يصيروا خصماءء وقد بطلت 
بدعوئ الولي القتل علئ غيرهمء فتُّقبل شهادتهم؛ كالوكيل 
بالخصومة إذا عَزِل قبل الخصومة"". 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: والصحيح قول الإمام» وعليه 
اعتمد المحبوبي » والنسفي» وغيرهما. ااتصحيح). 


() ينظر الهداية ب والنقل عنها بدون تصريح. 


5 كتاب المعاقل 


كتاب المعاقل 
الذية :فل اشنه العمة والخطا. 


وكل دية وجبت بنفس القتل : عل العاقلة . 
كتاب المعاقل 


هو مه ١‏ 


* المعاقل: 00 ا - بفتح | بوه:وظم القاق'"" + يمعن: 
العقوة أي' اليه مشت :1444 رادها تشقن الداءة سن ان ل 


ومنه: العقل؛ لأنه يمنع القبائح. (درر». 
5 
4 (الدية: فى شبه العمد» والخطا. 


و 
3 


* وكل دية وجبت بنفس القتل)» واجبة (علئ العاقلة)؟؛ لأن 
الخاطىء معذورٌ. وكذا الذي تولئ شبّهَ العمد؛ نظراً إلين الآلة, 


.497/157 كالمكارم: جَمْع: مكرّمة» بضم الراء. البناية‎ )١( 

(؟) ووجة آخر لهذه التسمية ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7٠١9/١‏ عند 
حديث »)١١١(‏ فقد قال: «العَقل: أي الدية» وإنما سّمّيت به؛ لأنهم كانوا يُعطون 
فيها الإبل». ويريطونها بفناء دار المقتول بالعقال» وهو لحيل اهء (ثم كش 
لمعيال 4 مع أطلق: المدل اللا الي اد لم تكن إبلاً». اه فتح الباري 
75 :؛ عند حديث (1507). 


(*) لأن آلته ليست موضوعة للقتل» فكان فى معنئ الخطأ. البناية .505/١5‏ 


كتاب المعاقل 44١‏ 


و و 
والعاقلة أهل الديوان 12011 


وفي إد يجاب مال ) عظيم: ! ل واستئصاله.» فتُضم إليه 
العاقلة؛ 8 عليه» 2 00 بالخمم؛ لأنهم أعتار: 
قوت 


* واحتّرز ب: الواجبة بنفس القتل: عما وجبت بالشبهة» كالواجبة 
بقعل الأب ابتهء أو الإقرارء والصلح . فإن هناك الواجب: 
القصاص» لكنه سقط لحرمة الأبوة» فوجبت الدية صيانة للدم عن 
الود لذ فون القترن» 

وفي الإقرار والصلح: وجبت بهماء لا بالقتتل». كمافي 
«المستصفئ». 

إبيان المقصود من العاقلة : ] 

(والعاقلة: أهل الديوان»» وهم الجيش الذين 5 أساميهم 
في الديوان» وهو جريدة الحساب؛ وهو معرب والأصل: دوآن» 
فأبدل من أحد المضِعَّميْن ياء للتخفيف». ولهذا يُرَدُ في الجمع إلى 


أصله» فيقال: : دواوين. 


ويقال: إن عمر رضي الله عنه أول من دون الدواوين في 


)١(‏ أي إجحاف للجاني. 


فك كتاب المعَاقل 


إن كان القاتل من أهل الديوان. 


اعدو أي رت الجرائد للعمال» كما في «المصباح». 

* (إن كان القاتل من أهل الديوان) ؛ 0 الله عنه» 
أنه باقر ف انواس 2 اعد علي كل الديواة ا ف 
من الصحابة رضي الله عنهم. من غير نكير منهم» د 

وليس ذلك بتَسخ”"» بل هو تقريرٌ معنئ؛ لأن العقل كان علئ 
أهل النُصرةء» وقد ا بأنواع: بالقرابة» والحلفء والولاء. 
والعقدء وفي عهد عمرَّ رضي الله عنه قد صارت بالديوان» فجعلها 
عن أعلة اناعا افر 


)١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية 98/85: أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنّفه فى 
كتاب الأوائل. اه. لياق المصئّف 0911/17 مها لارام 07 سم 
(ط دار القبلة): عن جابر قال: لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة فرض الفرائض» 
ودون الدواوين» ال 7 

(5) في المصنف لابن أبي شيبة: ١55/١15‏ (71847): «عمرٌ أول من جعل 
الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة» دون الناس». وينظر نصب الراية 5 //79. 

(©) هذا جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: «الدية على أهل 
العشيرة؛ لأنه كان كذلك علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ولا نَسخَ بعده». 
فالحنفية يقولون: «هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس بنسخ» بل هو تقرير من 
حيث المعنئ». ينظر الهداية ومعها البناية .500/١5‏ 


كتاب المعَاقل 5 


يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» ا واه ل أ باستو ني وا ل ا 


(21١ 4 5‏ 1 بق لي وو م 000 

ِ ولهذا قالوا ': لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف: فعاقلتهم 
أهل الحرفة» كما فى «الهداية». 

[تعريف العّطاء» والرَّرْق :] 

# (يؤخذ) ذلك (من عطاياهم): جمع : عطاء.ء وهو: اسم لما 
يُخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة. أود فر لمر 

والرزّق: ما يَخرج لهم في كل شهرء وقيل: يوما بيوم. (جوهرة», 
لأن إيجابها فيما هو صلّة وهو العطاء: أولئ من إيجابها في أصول 
5 3 5 2 3 7 و ١‏ 

* وتؤخذ (في ثلاث سنين) من وقت القضاء بهاء والتقديرٌ بذلك 

زفة ١‏ اس 3 2 د 5 

مروي قن الي صلى الله عليه وسلم. ومحكي عن عمر رضي الله 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية» ومراده: أي المشايخ من قبُله. ينظر البناية 
. 

(؟) نقل البيهقي في السنن الكبرئ ٠١9/4‏ عن الإمام الشافعي قولّه: «وجدنا 
عاماً في أهل العلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ في جناية الحر المسلم 
عل الحر خطاأ: بمائة من الإبل» على عاقلة الجاني» وعاماً فيهم: أنها في مضي 
الثلاث سنين» في كل سنة ثلثها». اهء لكن تعقبه ابن التركماني ١٠١١/4‏ نقلا عن ابن 
المنذرء بأنه لا يعرف. 


4.445 كتاب المعاقل 


فإن خَرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين» أو أقل : أخذت منها. 
ومن لم يكن من أهل الديوان : فعاقلته قبيلته . 


عنه”''. «هداية». 


* (فإن رجت العطايا في أكثرَ من ثلاث سنين» أو أقل: أخذت 
منها)؛ لحصول المقصودء وهو التفريق على العطايا. 1 

[عاقلة مَن ليس من أهل الديوان : ] 

#* (ومن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلئه قبيلته)؛ لأن نُصرته 
بهم. 


وفي سنن البيهقي // ٠‏ عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يحيئ بن سعيد: أن 
مولت ابا الدرظي اواك بحن . اهء وهو مرسل إن لم يكن معضلا. 

ونا يقد عن آم هذا المرفوع: الإجماع الذي حكاه الترمذي في سننه ١١/5‏ 
عند حديث .)١787(‏ فقد قال: «أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث 
سئين2. 

)58008( ١/5/١154 في المصنف لابن أبي شيبة 584/9 (ط باكستان)»‎ )١( 
(ط دار القبلة): أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى‎ 
ثلاث سنين» وينظر نصب الراية 0798/4 فقد نقل عن المصّف العبد الرزاق‎ 
عن عمر أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين» وفي لفظ : في كل سنة‎ 61١ 0/4 
وأيضاً نصب‎ 2٠١9/8 ثُلْتْ علئْ أهل الديوان في أعطياتهم. اه وينظر سئن البيهقي‎ 
."75/ 6 الراية‎ 


كتاب المعاقل ه؛؛ 


عي 1 في ثلاث ا لا يزاد الواحد على أربعة دراهم. 
في كل سن ورهم وداتقان» وفص منها. 


* (تُقسئط عليهم) أيضاً (في ثلاث سنين)» في كل سنة ثُلنْها. 
زلا يزاد ا منهتم (علئْ أربعة رام : في كل سنة 
درهم ودانقان"' ذا “قلت العاقلة»: (ويقصن: يين1") إذا 


ا 
* قال في «الهداية»: وهذا'" إشارة إلى أنه يُزاد على أربعة من 


وقد نص محمد علئ أنه لا يُزاد علئْ كل واحد من جميع الدية 


للك الدانق: سدس درهم» ويساوي قيراطان. المغرب: (دنق)» المصباح المنير 
(دنق). 

(0) أي من الأربعة. 

() أي قول القدوري رحمه الله: «لا يزاد الواحد عل أربعة دراهم في كل 
سنةء وينقص منها». ينظر العناية 979/89". 

(5) «في السنين الثلاث؛ لأنه قد نفئ الزيادة بسنة واحدة» وجوز الأربعة على 
الواحد من العاقلة في السنة الواحدة» فإذا كان يصيب الو اليك في السنة الواحدة أربعة 
دراه » كان ةما يصبية. في السنين الدلاث. انتح مشر ورهماً لآ :مجالة< فكا ,ما يضيية 
من جميع الدية زيادة علئ الأربعة» وقد نص محمد في كتاب المعاقل بخلاف ذلك). 
اه من البناية 5351/5157. 


ع 3 5 و 
سنة إلا درهة” أو درهم وثلث درهمء وهو الأصح”". اه. ومثله 
في «شرح الزاهدي». 


2577/4 سقط من نسخ اللباب كلها: «درهم أواء وأنبنّها من الهداية‎ )١( 
والنقل عنها.‎ 

(9) قال البافوني في العناية 75/86": «قوله: وهو الأصح: فيه احترازٌ عما ذهب 
إليه بعض مشايخنا رحمهم الله. مما فهم من إشارة كلام القدوري. وذكر في 
المبسوط» وقال: ذلك غلط». اه» وينظر البناية .451١/155‏ 

قلت: وسبب هذا الفهم» وهذه الإشارة من صاحب الهداية وغيره» هو أن 
صاحب الهداية اعتمد فى ذلك علئ نسخة ناقصة من مختصر القدوري» ليس فيها 
عبارة: (درهم ودائقان»؛ كما هو الحال في نسخة د من اللباب» في حين أن سخ 
القدوري المتوافرة لدي الآنء كلها فيها هذه العبارة» وبوجودها لا يبقئ أي مجال 
لهذه الإشارة» ويكون تمام نص القدوري كما يلي: « لا يزاد الواحد علئ أربعة 
دراهم: في كل سنة درهم ودانقان»» وهو كما أثبت. 

وعلئْ مثل هذه النسخة الكاملة اعتمد الأقطع تلميذ القدوري في شرحهء ولم 
يبق خلاف بين نص محمدء ونص مختصر القدوري» وعليه نقل العيني في البناية 
5 عن الأترازي أي الإتقاني في غاية البيان شارح الهداية قوله: «وعلئ ذلك» 
فلا فرق بين نص محمد» وبين رواية القدوري». 

وهكذاء كم كان لهذا الخطأ في نسخة القدوري التي اعتمدها صاحب الهداية» 
من أثر في اختلاف المشايخ في الفتوئ» واختلاف الشراح» وما تبع من ذلك» 
والحمد لله الذي وفق الأئمة الأعلام للوقوف على السداد والصواب» وبيانهم له. 
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كتاب المعاقل /54 


فإن لم تتسع القبيلة لذلك : غَُمَ إليهم أقرب القبائل إليهم من 
ويدخل القاتل مع العاقلة: فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم . 

وعاقلة العبد المعتّق : قبيلةٌ مولاه. 

ومولئ الموالاة : يَعْقل عنه مولا وقبيلته . 


حي 
0 5 00 000 ويضم “ الأب فالأقرب 000 
العصبات. 

2 (ويدخل القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يؤدّي: : مثل أحدهم)؛ 
لآنه هو الفاعل ؟ فلا معنئ لإخراجه. ومؤاخذة غيره. 

[عاقلة المعتق : ] 

2 (وعاقلة العبد المعتق : 5000 لأن النضرة ة بهم. ويؤيد 
ذلك قوله صلئ الله عليه وسلم: : الإن مولئ القوم منهم»”'". 

3 (ومولئ الموالاة يتعقل عله مولاه) الذي والاه» (وقبيلته): أي 


)١(‏ صحيح البخاري 48/١75‏ (05101)» بلفظ: «مولئ القوم من أنفسهم» 
وبلفظ: «مولئ القوم منهم). فى مسند أحمد 2558/7 والحاكم فى المستدرك 
لض وصححه. ووافقه الذهبي» وينظر نصب الراية 5/7 .١594/5 » 5٠‏ 


ك4 كتاب المعاقل 


ولا تتحمّل العاقلة أقل من نصف عقر الدية . 


01 ,ا ضعي 5 5 7 
وتتحمل نصف عشر الدية. فصاعدا. 


قله هر لآنه ولاء تناضرد به فأشبه ولاء العتاقة. 

[الحدٌ الذى تتحمله العاقلة من الديات :] 

انول تسكن الحافلة" أقن عر تنوف كدر الدية ١)‏ ار 
العاقلة للتحرّز عن الإجحاف بالجاني بتحمّل المال العظيم» فإذا كان 
عونا :قاذ جات عله بتشدلت 

# (وتتحمّل نصف عشر الدية» تمواعد). قال فى «الهداية): 
والأصل فيه: مانم سس 0 
ومرفوعا'' إل رسول الله صاى الله عليه وسلم: : «لا تَعْقَلَ العواقل 


فداه ولعي الها ولا اعترافاًء ولامنادون ارش 
الموضحة». 


وأرشّ الموضحة: تصق عقر دل النفسل: 


.51/1/5 وينظر نصب الراية‎ 2٠١5/8 سئن البيهقى‎ )١( 

(6) قال العلامة قاسم في «منية الألمعي» ص 1١4‏ (مع نصب الراية): "ذَكْرَه 
رزين العبدري مرفوعا إلىْ النبي صائ الله عليه وسلمء وعنه ابن الأثير في جامع 
الأصول .)١87/0‏ اهء أما الزيلعي في نصب الراية 2377/94/85 فقال: غريب مرفوعاء 
وكذلك ابن حجر فى الدراية 788/7 قال: لم أجده. 


كتاب المعاقل لك 


ولا تَعْقل العاقلة جناية العمد» والعبد. 


0 7 2 3 ع و 
ولا تَعقل الجناية التى اعترف بها الجانى إلا أن يُصدّقوه. 


ولأن التحمّل للتحرز عن الإجحاف» ولا إجحاف فى القليل» 
وإنما هو في الكثير» والتقدير الفاصل عرف بالسمع. اه 

* (وما نص من ذلك): أي من نصف العشر: (فهو في مال 
الجانى)» دون العاقلة» لما يا 

[ما لا تعقله العاقلة : | 

* (ولا تَعْقل العاقلة جناية العمد”". والعبد) على الحرء أو 
غيره» وإنما هى فى رقبته» والمولئ مخيّر بين دفعه بالجناية» أو فدائه 
بأرشهاء كما مر. ٠‏ 

* (ولا تعقل الجناية التى اعترف بها الجانى) علا نفسه؛ لأن 
إقراره قاصرٌ على نفسهء فلا يتعدئ إلى العاقلة» (إلا أن يُصدقوه)؛ 
لثبوته بتصادقهم» والامتناع كان لحقهمء ولهم ولاية علئ أنفسهم. 


)١(‏ جاءت نسخ من القدوري مقتصرة علئْ لفظ: «العمد)» وبعضها علىئ: 
«العبد؛اء وكذلك شروحهء أما خلاصة الدلائل ص 55 5» ففيها: «العمدء والعبد)» 


مه كتاب المعَاقل 


ولا تَعقل ما لزم بالصلح . 
وإذا جني الحرٌ على العبد جناية خطأ : كانت على عاقلته . 


وإذا لم يكن للقاتل عاقلة : فالدية في بيت المال. 


* (ولا تَعقل) أيضاً (ما لزم بالصلح) عن دم العمد؛ لأن الواجب 
فيه القصاص» فإذا صالح عنه: كان بَدَلَّه في ماله. 

[ما تتحمّله عاقلة الحر فيما جناه على العبد : ] 

لجن ال موا االفين عدار غيظا كان" الذية عن 
عاقلته): أي عاقلة الجاني ؛ لأنه فداء النفس. 

* وأما ما دون النفس من العبد»ء فلا تتحمله العاقلة؛ لأنه يَسْلَك 
به مَسمْلَّك الأموال. «هداية». 

[الدية في بيت المال إن لم يكن للقاتلى عاقلة : ] 

# (وإذا لم يكن للقاتل عاقلة: فالدية في بيت المال270» في ظاهر 


)١(‏ لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته؛ وليس بعضهم أخصً من بعضٍ 
بذلك» ولهذا لو مات: كان ميراثه لبيت المال» فكذا ما يلزمه من الغرامة: يلزم بيت 
المال. الهداية 5 /770. 

وأنبه هنا إلئ أن هذه الجملة من القدوري: «وإذا لم يكن للقاتل عاقلة: 
فالدية...): مثبتة فقط في نسخة ١7١9(‏ ه)ء وذكرت هنا في اللباب بدون إشارة إلى 
أنها من القدوري. 


كتاب المعاقل 4١‏ 


واه وناو لوأك جك أ ببق نوه ١‏ الود الاوك يفاخ حوةا يواتف للك يو فد مله ١‏ "تفي نفك وود بيهن هذ يتوق # ل يلظ موك لذ فد عم و1 أو الل اك ابه به 


الرواية» وعليه الفتوئ». «درراء و«بزازية». 
ع 7 2 ع ع 
وعن أبى حنيفة رواية شاذة: أن الدية في ماله» ووجهه: أن 
الأصل أن تجب الدية علئ القاتل؛ لأنه بَدَلَ مْلّفء والإتلاف منه 
إلا أن العاقلة تتحمّلها تحقيقاً للتخفيف», على ما مر فإذا لم تكن له 
وه 5 
عاقلة: عاد الحكم إلى الأصل. ١هداية».‏ 


د 6د 2 


>ه: كتاب الحدود 


كتاب الحدود 
الزنا يثبت بالبينة» والإقرار. 


كتاب الحدود 


03 وم المناسبة بين اعد والجنايات وتوابعها من القصاص 
وغيره :ظاهرٌ» من حيث اشتمال كل منهما علئ المحظور والزاجر عنه. 
* والحدود: جمع: حدء وشولقة المنْع» ومتة: التخداذ لليوانةة 


وفي الشريعة هو: العقوبة المقدّرة حقاً لله تعالى» حتى لا يسَمَى 
القصاص حداً؛ لما أنه حقّ العبد» ولا التعزيرٌ؛ لعدم التقدير. 

[الحكمة من إقامة الحدود :] 

0 والمقصد الأصلي من شَرْعه: الانزجار عما يَتَضرَرٌ به العباد. 
والطهْرة ليست فيه أصلية”". بدليل شرعه في حق الكافر» عانق 
(الهداية»). 


[حدٌالزنا] 
(الزنا يقيقة ابالبينة والافران)* لأن البينة دلبل اه :وركذا 


."19/8 لأنها تحصل بالتوبة» لا بإقامة الحد. الكفاية 2/0 البناية‎ )١( 


كتاب الحدود ؟٠'مء‏ 


٠‏ 1 1 - سس ع 8 ع ع 
فالبينة : أن يُشهد أربعة من الشهود علئ رجل» أو امرأة بالزنا. 


مه 
6 


الإقرار» ولا سيما فيما يتعلق بثبوته مضر 
العلم الحقيقي متعذرٌ» فيِكتَمَى بالظاهر. 

* (فالبينة: أن يَشْهدَ أربعة من الشهود) الرجال الأحرارٍ العدول 
في مجلس واحد (علئ رجل» أو امرأة بالزنا): متعلق ب: 0 لأنه 
الدال على الفعل الحرام؛ دون الوطء والجماعء أو غيره» وإلا لم 
يَحَدَّ الشاهد» ولا المشهود عليه» كما في «النهاية». 


)0 1 
» ومعرة ‏ ء والوصول إلى 


2 (لسالي الإمام) بعد الشهادة (عن الزنا: ما هو؟)». فإنه قد 
يُطلق علئ كل وطء حرام» وأطلقه الشارع على غير هذا الفعل» نحو: 
«العينان تزنيان» '". 

*#-(وكيك اهو ؟)..'فإثه قد يطلق علو 'مجرد قاس الفرجيق: 
وعلى ما يكون بالإكراه. 


)١(‏ المعرّة: بوزن: المبَرّة: الإئم. مختار الصحاح (عرر). 

(؟) المسند للإمام أحمد .54١7/١‏ ”1/7/7 بإسناد صحيح» كما قال المنذري 
في الترغيب والترهيب 075/7 وعزاه أيضاً للبزارء وأبي يعلىئ» وفي مجمع الزوائد 
5 ع عزاه للطبراني أيضا بإسناد جيد. 

وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ: «فالعينان زناهما النظر): عند مسلم 
764 (2.)750017 وبلفظ : «فزن العينين النظر»: عند البخاري "75/1١١‏ (5759). 


:6: كتاب الحدود 


وأين رَتَئ؟ وبمن زنئ؟ ومتىئ زنئ؟ 
فإذا بيّوا ذلكء. وقالوا: رأيناه وطئها فى فَرجها كالميّل فى 


ووه ومس 


المكحلة, 001 00 


© (وأين زنا؟)؛ لاحتمال أنه فى دار الحرب27, 
7 1 01 8 1 7 

يَعرفها الشهود. 

* (ومتئ زنئ؟)؛ لاحتمال أن يكون متقادما””"» وكل ذلك يُسقط 
الحد؛ فيُستقصىا ذلك ؛ احتيالاً للدرء. 

3 (فإذا يتوأ ذلك) كل (وقالوا: اناه وطئها) تذكره (فى 
فرجها)؛ بحيث صار فيه (كالميّْل في المكحلة) ‏ بِضمَتَيْن . أو القلم 
فق المحيرة: 


)١(‏ وذلك لا يوجب الحدًء لأنه لم يكن للإمام عليه يدا فصار ذلك شبهة فيه. 
الجوهرة 7707/7. 

)١(‏ فلا تُقبل شهادتهم؛ واختلفوا في حل التقادم الذي يُسقط الحدّء فكان أبو 
حنيفة لا يقدّر فيه وقتاً» وفوضه إلئ رأي القاضي» وعندهماء ورواية عن أبي حنيفة: 
إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت عاينوا: لا ثُقبل شهادتهم. لأن الشهر في حكم 
البعيد» وما دونه قريب» فتُقبل شهادتهم فيما دون الشهر. ينظر تصحيح القدوري 
ص8 4» الجوهرة 777/7 وسيذكر الشارح حدً التقادم . 


3-5 


كتاب الحدود هه 


وسأل القاضي عنهم. فعَدّلوا في السّر والعلانية : حَكمَ بشهادتهم . 
5 ع 0 و و 
والإقرارٌ : أن يقر البالغ العاقل ين خاو د 


* (وسأل القاضي عنهم): أي عن حالهم» (فعدلوا في السرء 
والعلانية)» فلا يكتفيا بظاهر العدالة هنا اتفاقاء بخلاف سائر 
الحقوق» كما في «الهداية»: (حَكمَ بشهادتهم) وجوباً؛ لتوجه الحكم 
عليه. 


[حكم الشهادة على الزنا :] 

# وتَرْلكُ الشهادة أولئ» ما لم تنهنك”: فالشهادة أولىْ» كما في 
«النهر)”". 

[ثبوت حد الزنا بالإقرار : ] 

* (والإقرارٌ: أن يقر البالغ العاقل)؛ لأن قول الصبي» والمجنون 


)١(‏ ١تَنْهَتك):‏ من هنك زيد السّرً: خَرَقهء وهْتّك الله سثْرَ فلان: فضّحّه ‏ نسأل 
الل لشاف رودو من انع قد جر لجؤافه ترق اللعوادة عارك لان العف ور 
بالنسبة لمن لم يَعْتَدْ هذا الحلء وينفضح بهء أما من كان مفضوحاً به» وَهَنَّكَ سترَ 
نفسه: فالشهادة عليه أولئ. ينظر ابن عابدين 77/١7‏ (ط دمشق). 

وقد جاءت هذه الكلمة كما أثبتها في نُسَّحْ اللباب: ن» ج؛ صء أما نسخة م» 
ففيها: «تتهك»» وسقطت من أ وفي مخ. د: «تتهتك). 

(؟) وعبارة النهر الفائق ١717/7‏ : «فالأول ترك الشهادة بالزناء ويجب أن يكون 
هذا بالنسبة إلئ من لم يَعتَدْهء أما إذا وصل الحال إلى إشاعته» والتهّك به: فيجب». اه 


65 كتاب الحدود 


علئ نفسه بالزنا أربع مرات . 

في أربعة مجالس من مجالس المقر . 

كلَّما أقر : رده القاضي . 

فإذا تم إقرارٌه أربعَ مرات : سأله القاضي عن الزنا : ما هو؟ وكيف 
هو؟ وأين زنئ؟ وبمّن زنئ؟ ومتئ زنول؟ 


غير معت اوقل نفس ببالرنا' أربه مواسها ف "أرسسة مجلس من 
مجالس المقر)؛ لأن الإقرار قائم بهء فيعتبر اتحاد مجلسه» دون 


قال فى ١(الينابيع»‏ : وقال بعضهم: كتير مجلس القاضى . والأول 
أاصح. 

3 (كلما أقن) فت (رده القاضى)» وزجره عن إقراره» 
وأظهر كراهتّه لذلك» وأمر اتحسيدعينة وطُرده بحيث لا 
يراه.» فإن عاد ثانياً: فعَل به كذلك. فإن عاد ثالثاً: فعَل به 
كذلك. 

* (فإذا تم إقراره أربع مرات) على ما بِيّنَا: (سأله القاضي عن 
الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنئ؟ وبمّن زنئ؟ ومتئ زنئ؟)» كما 
فى | لشهودء للاحسياللات المارة. 


كتاب الحدود /اهء 


فإذا بِّنَ ذلك : لزمه الحد. 


فإن كان الزاني محصناً : رَجَمّهِ بالحجارة حتنئ يموت . 


* قال في «الهداية»: ولم يذكر السؤال عن الزمان'' » وذكره في 
الشهادة؛ لأن تقادم العهد يمنع الشهادة» دون الإقرار. 

وقيل: لو سأله: جاز؛ لجواز أنه زنئ في صباه. اه 

* (فإذا بين ذلك) كلّه: (لزمه الحدّ)؛ لتمام الحجّة. 


[حد الزاني المحصن :] 
* (فإن كان الزاني محصناً: رَجَمّه): أي أُمَرَ الإمام برجْمه 
(بالحجارة حت يموت)» كما فَعَلّه صلئ الله عليه وسلم”". 


)١(‏ أي لم يذكر القدوري في مختصره: «ومتئ زنئ؟»» هكذا ذكر صاحب 
الهداية 447/7 (مع البناية 7١١/1‏ ط بيروت) » قلت: لكن ذكر هذا في نسخ قديمة 
من القدوري مثل نسخة: (١١5هء‏ 5494ههء 04١15١ه)2‏ وكذلك ذكر في النسخة 
التي هي مع شرح الزاهدي (نسخة7١١ه)ء‏ وشرح القدوري لابن حامد (حدق 
العيون)» لوحة 2187 ولذا أثبت هذا في المختصر. 

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق 177/7: والأصح أنه يسأله ‏ عن الزمان ‏ لأنه 
يحتمل أنه زنئ في صباه. اهء وكذلك قال ملا مسكين في شرح الكنز 2307/5 
ووافقه المحشي أبو السعود» نقلا عن النهرالفائق »١79/7“‏ وقال ابن نجيم في البحر 
5/ وهذا هو الأصح. اه. ونقله سعدي جلبي في حاشيته على العناية .١١/565‏ 

(؟) صحيح البخاري ١19/1١7‏ (2))5870 صحيح مسلم 1718/7 (1591). 


مه كتاب الحدود 


ىه و وهاه .2 1 4 عي سه 5 و 5 
يخر جه إلى أرضي فضاء , يبتدىء الشهود برجمه) ثم الإمام, ثم 
القاس: 


[كيفية تنفيذ الرجم :] 

* (يُخْرِجه إل أرض قضاء) ؛ لأنه أمكن لرَجْمه؛ ولئلا يصيب 
بعضهم بعضاء ولذا قالوا: يَصفُون لرَجْمه كصفوف الصلاة» وكلما 
رَجَمَ صف تسترا وتقدم آخر. 

* ولا يحفر للرجل» ولا يربط. 

* وأما المرأة: فإن شاء الإمام حفر لها؛ لأنه أسترٌ؛ مخافة 
التكشف. وإن شاء أقامها من غير حَفرء كالرجل؛ لأنه يتوقع منها 
الرجوع بالهرب» كما في «الجوهرة». 

[ابتداء الشهود بالرجم إن ثبت الحد بالبينة :] 

* (يبتدى” الشهود برَجْمه) إن كان ثبوتّه بالبينة؛ امتحاناً لهم؛ لأن 
الشاهد قد يتجاسر على الأداء» ثم يستعظم المباشرة» فيرجع. فكان 
في بدايته احتيال للدرء» (ثم الإمام) إن حَضَر؛ تعظيماً له وحضوره 
ليبس بلازم» كما فى «الإويضاح»», (ثم النامس) الذين عاينوا أداء 
الشهادة» أو أذن لهم القاضي بالرجم. 

وعن محمد: لا يسعهم أن ير جموه إذا لم يعاينوا أداء الشهادة. 
«فهُستاني». 


هع 


كتاب الحدود 6ك 
فإن امتنع الشهودٌ من الابتداء : سقط الحد. 
وإن كان الزاني مقر : ابتدأ الإمام ثم الناس. 
م 02 و م 
ويِعَسّلء ويكفن» ويصلئ عليه . 


[امتناع الشهود من الرجم يُسقط الحد :] 

* (فإن امتنع الشهودٌ من الابتداء) برجمه: (سَقَط الحد)؛ لأنه 

* وكذا إذا غابواء أو ماتواء فى ظاهر الرواية؛ لفوات الشرط. 
«هداية»). 

[ابتداء الإمام بالرجم إن ثبت الحد بالإقرار :آ 

3 اس ساه ىر‎ ٠. 

* (وإن كان الزانى) الذي أريد رجمه (مقرا) علئ نفسه: (ابتدأ 
الإمام. ثم الناس). 

* قال في «الدر»: ومقتضاه: أنه لو امتنع: لم يحل للقوم رجمه وإن 
مهم ؛ لفوأت شرطهء (فتح). 

ولكن سيجيء أنه لو قال قاض عدّل: قضيت على هذا بالرجم: 
وسعك رَجْمّْه وإن لم تعاين الحجة. اه 

[الصلاة علئ المقتول بالحد :] 

* (ويُخَسّل) المرجوم» (ويكفن. ويُصَلَئ عليه)؛ لأنه قتل بحق» 


25 كتاب الحدود 


اي 7 2 2 
وإن لم يكن محصناء وكان حرا : فحده مائة جلد 


2320 2+ 


0 


يأمر الإمام بضَرْبه يسَؤْط لا ثمرة له. ضَرباً متوسطاً. 


فلا يسقط الخُسْلء كالمقتول قصاصاًء وصمٌ أنه صلئ الله عليه وسلم 
صَلئ علئ الغامدية”''» كما فى «الدر». 

[حد الزاني غير المحصن :ا 

* (وإن لم يكن) الزاني (مُحْصَناء وكان خرا: فَحَده ماثة جلدة)؛ 


ف عرس مرج 


لقوله تعالى : # لزاني ولزن دوأ كلتما َه جلرَ2"04. إلا أنه انتسخ 
في حق المحصّنء فبقي في حق غيره مَعْمُولاً بها". «هداية». 

[كيفية إقامة حد الجلد :] 

# (يأمر الإمام بضَربه بسَوْط لا ثمرة له): أي لا عقدَ في طرفهء 
كما في «الصحاحاء را متومط) بين المبرحء وغيرٍ المؤلم؛ 


.)١1595( ١171/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.١/رونلا‎ )0( 


رع لص هه 


() قال في البناية :7١9/7‏ «قوله تعالئ: #أَلرانية الزن قَدُو ...4: عامة في 
المحصن. وغيره» إلا أنه انتسخ في حق المحصن بآية أخرئ» نُسخت تلاوتهاء وبقي 
حكمهاء وهي: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيد 
حكيم»). اه. وينظر صحيح البخاري ١51/17‏ (2)1870 صحيح مسلم ١1”17/7‏ 
.)١591(‏ 


كتاب الحدود 5١‏ 


َه افر 


تُتْرَع عنه ثيابه» ويفرّق ) الغرب على أعضائه. إلا 257 ووجهه, 


وفرجه. 


لأتفناء الأرن ا اليحلاك وخر الثاى .علي المقصيوة» رسو 
7 و(تتْرَع عنه ثيابه)» دون الإزار» لسَثْر عورته. 
* (ويفرّق الضرب علئ أعضائه)؛ لأن الجمع في عضو واحد قد 
يفضى إلى التلف» (إلا رأسه)؛ ؛ لأنه مَجَمَع الحواس» (ووجهه)؛ ؛ لأنه 
5-00 اذ يشوم (وفرجه)؛ ؛ لأنه مَقتل. 
* قال فى «الهداية»): ويُشرن:قى النعدود كلها قائما غير متاو ؛ 
لأن مبنل إقامة الحد علئ التشهير» والقيامُ أبلغ فيه. 
* ثم قوله: اغير ممدود»: فقد قيل: المل: أن يلقئ علئ الأرض» 
ويْمَدَ كما يُفْعَل في زماننا'''. 
وقبل: أن يمد السنوط فيرفعة الضارت قوق راس 
وقيل: أن يَمَدّه بعد الضرب» وذلك كله لا يُفعل؛ لأنه زياد عل 
لص .اك 


)١(‏ هذا من كلام صاحب الهداية 947/57» المتوفئ سنة 097 ه. 


وإن كان عبداً : جَلَدهخسين كذلك. 
فإن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه : 
امو 


قبل رجوعه. وخُلَيَ سبيله . 


وبُستحبٌ للإمام أن يُلقن المقرّ الرجوعء ويقولَ له: لعلَّكَ 
لمي أو قَبَلْتَ. 


[حدٌ العبد غير المحصن : ] 

* (وإن كان عبداً: جِلَّدَه خمسين) جلدة (كذلك”"): أي كما 
في جَلّد الحر؛ لأن الرّق مُنَصّف للنعمة» ومتُقص للعقوبة. 

جوع الح" لزنا عن زازه :] 

2 (فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه دقع وسطة 
قبل رخوعة) وخلي شيل أن الرجوع 0 محتمل للصدق » 
كالإقرار» والقيق د 54 فتتحقق الشبهة في الإقرار. 

بيخلاف ما ف يدا كالقصاص » وحد القذف؛ لوجود من 
00 ولا كذلك خالص حق الشرع. (هداية). 


* (ويُستحب للإمام أن يُلقَن المقر الرجوع) عن إقراره» (ويقول 
انعم تحاف اميف أو ليق لقوله صلى الله عليه وسلم 


82 


)١(‏ وجاء في نسخ القدوري (0٠5/هء‏ 4١1هء.‏ 17755١ه):‏ (وكذلك الأمة). 


كتاب الحدود و 


عو ع8 5 8 8 وام مع ع 5 
والرجل والمرأة قي ذلك سواءء غير أن المرأة لا تزع عنها 
ثيابهاء إلا الفرْوٌء والحشو. 
0 5 م ه 
وإن حفر لها في الرجم : جاز. 


لما ”23 : ما لك ليه 0 5 2 


قال في «الأصل» : وينبغي أن يقول له الإمام: لغلك تدوجتها؛ أو: 
وطئتها بشبهة . وهذا قريب من الأول. «هداية». 


(والرجل والغراة فق ذلك سواء)4 لآن التصوض تتملهماء 
(غيرَ أن المرأة لا تُنرَع عنها ثيابُها)؛ تحرّزاً عن كشف العورة؛ لأنها 
عورة» (إلا الفَرْوٌ والحشُو)؛ لأنهما يمنعان وصول الألم إلى 
المضروب؛ والسثر حاصل بدونهما. 

#واف الخد تعالنينة ولاه ابر لها 


* (وإن حفر لها في ارج جاز)» وهو أحسن؛ لأنه أسترٌ لهاء 
وإن تركه: لا يضر؛ لأنها مسعورة إنابها؛ » كما في «الهداية». 


)١(‏ ماعز: هو ابن مالك الأسلمي» ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة 
«/07””, وقال فيه صلئ الله عليه وسلم: «لقد تاب توبةء لو تابها طائفة من أمتي: 
لأجزأت عنهم). . صحيح مسلم )1١50946( ١751/7‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «لقد 
رأينُه يتتحصص في أنهار الجنة»» كما في صحيح أبي عوانة» وابن حبان» وغيرهما. 

8 صطيم التخاري (0855). 


ولا يقيم المولئ الحدّ علىئ عبده وأمته إلا بإذن الإمام . 


وإذا رجع أغيل الشهود بعد الحكم. وقبل الرجم : ضربوا الحدَّ 
وسقط الرّجم عن المحكوم عليه . 


[لا يقام الحد إلا بإذن الإمام :] 

١‏ م يقيم المولى الي على عبذه وأمته إلا بإذن الإمام) ؛ لأن 
لاه تعالى ؛ لأن المقصد منه إخلاء رسلا ولهذا 
الإمام أو نا نائبه» كما ف في «الهداية.. 

اكدالورعد أحد الشهود عن شهادته :] 

2 (وإذا رجع 0 الشهود بعد الحكم. وقبْل ا ضربوا): 
أي الشهود كلهم الراجع والباقي» (الحد): أي حدً القذف؛ 
لصيرورتهم قَذَقَة بنقصان العدد قَبْل إقامة الحدء كما قَبّْل الحكمء 
(وسقط الرَّجْم عن المحكوم''عليه)؛ لنقصان العدد قبل إقامة الحد 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يحد الراجع فقط. 

وعلئ قولهما اعتمد الأئمة. اتصحيح). 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «المشهود»» بدل: «المحكوم»؛ وفي نسخ أخرئ: 
اسقط الرجمء فإن رجع 0 أي بدون لفظ: «المشهود». أو: «المحكوم عليه). 


كتاب الحدود 5 


0 


فإن رجع بعد الرجم : : حَدّ الراجع وحدّه» وذ ضَمِن ربع الدية. 

وإن تَقَصّ عددُ الشهود عن أربعة : حُدُوا جميعاً. 

وشَْط الإحصان: أن يكون حُرَاً بالغاً. عاقلء مسلماًء قد 
تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً» ودَخَل بهاء وهما علئ صفة الإحصان. 


* (فإن رَجَع) أحدهم (بعد الرجم: حَدً الراجعم وحده)؛ لأن 
الشهادة تأكّدت بإقامة الحد» والراجمٌ صار قاذفاً في الحال بالشهادة 


م برو سه 04 وو مه 


السابقة» (وضمن ربع الدية) ؛ لان ربع النفس تف بشهادته. 


* (وإن نَقص عدد الشهود عن 000 لأنهم 


[شروط الإحصان :] 

فوط الانشمناة" أ أن يكوت كك العا عاقلا ستليا 
قد تزوج امرأةَ نكاحاً صحيحاء ودَخَل بهاء وهما): أي الزوجان 
عاك نه اسان ا 

* قال في «الهداية»: ا والبلوغ شَرْط لأهلية العقوبة؛ إذ لا 
عطا دونهماء وما وراءهما يُشترط لتكامل الجناية» بواسطة تكامل 
التعمة + إذ كُفوان النعمة يتعلظ عند تكترهاء وهذم الأشباك من جتلائل 
النَعم» وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعهاء فيناط به. 


)١(‏ وفي نسخ أخرئ من القدوري: «وإحصان الرجم: 


كك كتاب الحدود 


ولا يجمّع في المحصّن بين الجلد والرجم 


١‏ : و 
يوجب العْسل. 

* وشرط صفة الإحصان فيهما: عند الدخول. حتئ لو دخل 
بالمكوحة العاورة'". أو المملوقة 4ه أو المجنونة ؛ أو الضيلة ”ا 
* وكذا إذا كان الزيج, مؤضيوقا بباح هذه الصفاك ”و 
0 ل اقل الك : 007 + 


آلا يجمع بين الجلد والرجم :] 
* (ولا يجمّع في المحصن بين الجلد والرجم)؛ لأن الجلد يَعْرئ 


)١(‏ فلا يكون محصناً لو دخل بالكافرة النصرانية» فهي لا تحصّن المسلم. ينظر 
البناية 277١/5‏ ار : وعن أبي يوسف :أل بصي محهنا 
بالكتابية » والمعتمد قولهماء وعليه مث مشئ الأئمة. 


() وهي: الكفرء والمملوكية» والجنون» والصباء والعبودية» وصورة الكفر: أن 
يكونا 00 فأسلمت الزوجة» ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه؛ لأنه لما 
لم يفرّق القاضي بينهما بالإباء عند عرض الإسلام: فهما زوجان. ينظر العناية 0/64؟. 

() أي الزوجة. 

(5) أي في الهداية 48/5. 


كتاب الحدود لاك 


ولا يُجْمَع في البكْر بين الجلد والتفيء إلا أن ير الإمامٌ ذلك 
فطاع فيُغربّه على قَدْر ما يراه. 


عن المقصود مع الرجم؛ إذ هو'"' في العقوبة أقصاهاء ورَّجْره لا 
يحصل بعد هلاكه. 
0 3 5 لو 
* (ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي)؛ لأنه زيادة على 
5 و ره 
ا والحديث منسوخ كشطره» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«والثيب بالثيب» جَلَْدَ مائة ورجم لحن رع" كفن :«الهذاية: 
(إلا أن يَرِئْ الإمامُ ذلك مصلحة» فيُغرَبّه على قَدّْر ما يراه» من 
المصلحة» وذلك تعزيرٌ وسياسة””'؛ لأنه قد يفيد في بعض الأحوال» 


0 


8 7 على (ه6) و 0 06م ١‏ 
فيكون الرأيْ فيه للإمام» وعليه”” يُحمل النَّفيّ المروي عن بعض 


.57/4 أي الرجم. البناية‎ )١( 


(؟) وهو قوله تعالئ: لفَأَملِدُ * النور/١.‏ 

(") هذا حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«خذوا عني. خذوا عني. قد جَعَل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد والرجم"». صحيح مسلم ١15/7‏ (03740). والشطر الأول في 
صحيح البخاري ته (24)58*1 وينظر نصب الراية 73757/79» والبناية للعيني 
5 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١‏ وفيه تقل نسخ حديث 
عبادة بن الصامت عن أكثر أهل العلم. 

04 لا عل آنه حث البناية ةلا 


(5) أي وعلئ ما ذكر من التعزير والسياسة. 


158 كتاب الحدود 


وإذاازا المريضن »وبكده الف جم: رجم. 
وإن كان حده الجلدَ : لم يُجْلّد حتى يبرأ . 
راع ادل اي د عد : فإن كان حدّها 


الصحابة''' رضي الله عنهم. «هداية». 

[رجم الزاني المريض : ] 

* (وإذا رن المريض» وحَده) الواجبُ عليه (الرجم: رُجم)؛ 
لأن الإتلاف مستحق. فلا يمتنع بسبب المرض 

* (وإن كان حده الجلد: لم يُجْلّد حتئ يبرأ)؛ تحرّزاً عن التلف. 

[إقامة الحد عل الزانية الحامل :] 

# (وإذا رَنَت اللا ) ووتجي غلنها انسل : : (لم تُحَد حتئ تضّع 
حَمُلّها)؛ تحرزاً عن إهلاك الولد؛ لأثه شير يشترم 

* (فإن كان حدّها الجلد: فحتئ تتعالئ””"): أي ترتفع وتخرج 
(من نفاسها)؛ لأنه نوع مرضص» فيؤخَّر إلى البرء. 


.”3717/57 روي التغريب عن أبي بكر وعمر وغيرهما. ينظر نصب الراية‎ )١( 


(0) قال ف 0 5 وفي بعض النسخ: «تتعالئ»): وهو سهوء 
والصواب «تتملة: اهء قلت فلكة بوشن لسوت 73 ٠‏ أثبت جواز اللفظين. 


كتاب الحدود 6.4 


وإن كان حدّها الرّجم : 0 
وإذا شهد الشهودُ بحدّ متقادم» لم يَقَطَعْهم عن إقامته بُعدهم عن 
الإمام : لم تقبّل ل ا و الت 


(وإن كان عوراها الرجم: ف 000 وضع الحمل ؟ لأن 

التأخير لأجل الولد. وقد انفصل. 
03 ل :رن اه ركه ص ا 3 

وعن أبي حنيفة: أنها تؤخر إلى أن يستغني الولد عنها إذا لم يكن 
أحد يقوم بتربيته ؛ لأن فى التأخير صيانة الولد عن الضياع”''» كما في 
«الهداية». 

[الشهادة بحدً متقادم :] 

* (وإذا شهد الشهود ع متقادم , لم يَقَطَعْهه'" عن إقامته 
.ع ع و 01 5 00 5 - 
بعدهم عن الإمام)» أو مرضهمء أو خوف طريقهم: (لم تقبل 


)١(‏ وقد أخمَّر صاحب الهداية دليل هذه الرواية» مما يدل علئ ترجيحه لهاء كما 
هى عادته رحمه الله فى الهداية. 

وعلئ هذه الرواية» بأنها لا ترجم بعد الوضع إن لم يكن للمولود من يربيه: 
جرئ صاحب الدر المختار» بدون ذكر لغيرها من الروايات» وعلق عليه ابن عابدين 
5 (ط دمشق) بقوله: هذه رواية عن الإمام» اقتصر عليها صاحب المختارء 
قال في البحر: وظاهره: أنها هي المذهب» وفي النهر: ولعَمّري إنها من الحسن 
بمكان. اه» وينظر البحر الرائق 0/؟١»‏ الهداية وشروحها مع فتح القدير .7٠/6‏ 

زم وفي نسخ من القدوري: «لم يمنعهم). 


2-2 كتاب الحدود 


شهادثُهم إلا في حدٌ القذف خاصة. 


شهادثهم)؛ للتهمة؛. لآن التأخير: إن كان لانثيارن السثر 
نال دام علئ الأداء بعل ذلك: لضغينة هيجته » أو لعداوة 
حركنه) فبنّهم فيهاء وإك كان لغين السدر: سين فاهفا كنا فتيقنًا 
بالمانع. 

* (إلا في حد القذف خاصة): أي فتٌقبل؛ لأن فيه حق العبدء 5 
فيه من دفع در عنه» والتقادم غير مانم في حقوق العباد.» ولأن 
لمعن در ِيَحْمَل تأخيرهم على انعدام الدعوئ» فلا يوجب 

* قال في 50 واختلفوا في حدً التقادم, وأشار في «الجامع 
الصغير): إلئْ ستة أشهر» فإنه قال: بعد حين» وهكذا أشار الطحاوي. 

وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك» وفوضه إلئ رأي القاضي في كل 
عصر. 

وعن محمد: أنه قدرة بشهر ؟؛ لأن ما دونه عان : تكوورن عق 
أبي حنيفة وأبي يوسف, وهو الأصح. اه 

وفي قاضيخان: والشهرٌ وما فوقه متقادمٌ» فيّمنع قبول الشهادة» 
وعليه الاعتماد. اه 


كتاب الحدود اع 


م 


ومن وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج : عزر. 

ولا حدّ علي من وطوء جارية ولده؛ وولد ولده وإن قال : علمت 
أنها على حرام . 

[عقوبة الوطء فيما دون الفرج :] 

* (ومّن وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج)» كتفخيذ» وتبطين: 
(عرّر) ؛ لأنه منُكرٌ ليس فيه شىء مقدر. 

7 أ و ب و ع 

3 وشمل قوله: فيما دون الفرج : الدبر» وهو قول الؤمام ؛ لآنه 
ليس بزنى» كما يأتي قريبا. 

ين (ولا 06 على من وطرء غقارية ولده» أ ان ولده) وإن 
سَفلء ولورولدة ض «فتح). 

(وإن”" قال: علمتٌ أنها علي حرام)؛ لأن الشبهة حكمية» لأنها 


نشأت عن دليل» وهو قوله صلئى الله عليه وسلم: «أنت ومالك 
لأبيك)7". 


والأبوة قائمة فى حقّ الجل”'"'. «هداية). 


)١(‏ أي جارية ولد ولدهء وفي نسخ من القدوري:«جارية ولده وولد ولده». 

. ... (إن): هنا وصلية» أي لا يجب عليه الحد وإن قال‎ )١( 

(') تقدم تخريجه. 

(4) أي إن حُكْم الجد: مثل حكم الأب في عدم وجوب الحد وإن كان الأب 


3 كتاب الحدود 


وإذا وطىء جارية أبيهء أو أمّه أو زوجته» أو وطىء العبدٌ جارية 
مولاه. وقال : علمت أنها علي حرام : حدَ 

وإن قال : ظننت أنها تَحل لي : لم يَحَد . 

ومن وطىء جارية أخيه. أو عمّه وقال : ظئنت أنها 0000 


2 (وإذا وطرء 0 أنة؛ 0 وإن عَلَياء (أو زوجتة» أو 
وطيرء العيد مكازانة بهن لوم وقال : علمت أنها علي حرام : 1 لعدم 
الشنية: 

(وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يحد)؛ لأن بين هؤلاء 
انبساطأ في الانتفاعء فظن في الاستمتاع محَتّمَل””". فكان شبهة 
اشتباه. 

* وكذا لو قالت الجارية: ظننتٌ أنه يحل لي» والفَحْل لم يدّع 
الحل ؛ لأن الفعل واحد» كما فى «الجوهرة». 

3 (ومن وطيء ان أخيه » أو عمّه وقال: فك أنها 


حياً. البناية .554/8/1١5‏ 


() لفظ: «محتمل»: مثبت في الهداية »٠١١/7‏ والنقل عنها بغير تصريحء 
وكذلك مثبت فى نسخة د من اللباب» وقد سقطت من بقية نسخ اللباب. 


كتاب الحدود رةه 


و و 


حلال : حد 
2 7 
ومن زفت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إنها زوجتك. 
فوطتها : فلا حدّ عليه وعليه المهر. 


خلال : حد)؛ لأنه لا البساط فى المال فيما بيتهما. 
# وكذا سائر المحارم» سوئ الولاد”"؛ لما بيئًا. «هداية». 


[حكم مَن رقت ! ليه غير امرأته فوطئها :] 

* (ومن ع إليه غير امرأته» وقالت الئاه : الاك ع 
فوطئها: فلا حدً عليه)؛ لأنه اعتمد دليلاً ‏ وهو الإخبار - في موضع 
الاشتباهء إذ الإنسان لا يميّر بين امرأته وبين غيرها في أول الوّهلة» 
فصار كالمغرور. 

* (وعليه المهر”"')؛ لما تقرّر أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو 
عن عَفر ”+ أو عقر :وقد سقط الحد بالشهة يجب المهن. 


.7817/4 أي سوئ قرابة فيما به الولادء كالخال والخالة وغيرهما. البناية‎ )١( 
»5140/57 أي يجب عليه مهر المثل» ويجب عليها العدة. الجوهرة النيرة‎ )( 
وقال ابن الهمام في فتح القدير 5ه عند قوله: «وعليه المهر):‎ »755٠ 7/١7 البناية‎ 
ا ا اه‎ 
0 بتصرفء» والنهاية‎ 


0 كتاب الحدود 


ومن وَجَدَ امرأة على فراشه» فوطئها : فعليه الحد. 


ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطتها: لم يجب عليه 
الحد . 


[حكم من وطىء امرأة وجدها على فراشه :] 

ادويق وحل أمرأة) انائمة (علرة فراطيةه #وطنياة فخلية البغر)؟ 
لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة» فلم يكن الظن مستنداً إلئ دليل» 
وهذا لأنه قد ينام علئ فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها. 

* وكذا إذا كان أعمئ؟ لأنه يمكنه التمييزٌ بالسؤال وغيره» إلا إذا 
دعاهاء فأجابته» وقالت: أنا زوجِتّك ؛ لأن الإخبار ليل (هداية». 

[حكم من تزوج امرأة لا تحل له فوطئها:] 

* (ومّن تزوج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطئها: لم يجب عليه 
الل لشنية لعفن 

قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج مُحَرَّمةء وعَلم أنها حرام 
فليس ذلك بشبهة» وعليه الحد إذا وطىء» وإن كان لا يعلم: فلا حد 
عليه. 


093 


يي 03 وعم 1 1 . 
والصحيح قول ابي حنيفة وزفر» وعليه مشئ النسفي والمحبوبي». 
وغيرهما. ااتصحيح). 


كتاب الحدود 24 


ف ان امزاة ا أو عَمِلَ عمل قوم لوط : فلا 


حدّ عليه عند أبي حنيفة» ويعزّر. 


[حكم من أتئ امرأة في الدبرء أو عمل عَمَل قوم لوط :] 
* (ومن أت امرأة في الموضع المكروه): أي الدبرء (أو عمل 
عمل قوم لوط) : أي أن دك في دبره: (فلا ع عليه عند لق 


إزاد في «الجامع الصغير»: ويودع في السجن. اه؛ لأنه ليس 
بزنى؛ لاختلاف الصحابة”"' رضي الله عنهم في موجبه: من الإحراق 
بالنار» وهَلام الجدار» والتنكيس من مكان مرتفع» وإتباع الأحجار» 
وغير ذلك. 

ولا هو في معنى “ا النؤنا» لأشنه لمي فيه إضاعة الولليع 
واشكداة الأثسنات: إلا أنه يعر الأنه امير متك الاي 


3 


فقسلا 


)١(‏ أطلق أبو حنيفة الحكم؛ فشمل دبر الصبي» والزوجة» والأمة» فإنه لا حد 
عليه مطلقاً عند الإمام» ويعرّر» لكن عند الصاحبين: إن فَعّل في الأجانب: حَد» وإن 
في عبده» أو أمته» أو زوجته: فلا حدّء ويعزرء فصار فيهم إجماعا بين الإمام 
وصاحبيه. ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 40/١7‏ (ط دمشق)., الجوهرة 155/7. 

(؟) ينظر نصب الراية */ 87 ". 


3# كتاب الحدود 


وقال أبو يوسف ومحمد : هو كالزناء فيحد. 


ومن زنىئْ في دار الحرب» أو في دار مو ود ار و ا ا 


(واقان أب وشت ومع هر ك لزيا تتح )4 الكنه فى معد الزقا 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشئى المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 

[حكم من وطىء بهيمة : ] 

# (ومّن وطىء بهيمة) له» أو لغيره: (فلا حدً عليه)؛ لأنه ليبس 
فى معن الزناء إلا أنه يعرّر؛ لأنه منكر» كما مر. 

قال في «الهداية»: والذي بُروئ أنها تُذبّح» وتُحرّق'''2: فذلك 
لقطع التحدّث به» وليس بواجب. اه 

[حكم الزنا في دار الحرب :] 

*# (وممئن نسحو قتنني وال اليصرف: اسم دان 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 577/7": غريب بهذا اللفظ» وبمعناه من الأمر 
بقتل الفاعل» وقتل البهيمة» فقد أخرجه أصحاب السئن الأربعة: سنن أبي داود 


١/6‏ (1::559), الترمذي 05/5 »2١550(‏ ثم نقل الزيلعي تضعيف الحديث عن 


الإمام البخاري» وابن معين » وأبى داود» وأنه شاد وقال ابن حجر فى التلخيص 
الحبير 58/5: وفي إسناده كلام» وقال العيني في البناية 7/ 175: إنه حديث شاذ. 


كتاب الحدود /ا/اعء 


البغي» ثم حَرَج إلينا : لم نُقم عليه الحد. 


276 ل (5) 3 كء 2 
الانزجارء وولاية الإمام متقطعة قيهاء ل ” '» ولا تُقام 
بعل ما خرء ج؛ لأنها''' لم تنعقد موجبّة”*'» فلا تنقلب موجبة. 


ع 


ار ذا له ل نوه اللاقاية""" بم كالقليقة 1 زاعير 
ا ا 0 لأنه تتا أمره) 
تخاذك أمير الفسكر: والسَّريّة ؛ لأنه لم تُفوض إليهما الإقامة» كما 
في «الهداية». 


)١(‏ دار البغي: أي دار البغاة الذين صار لهم دار في جزء من دار الإسلام» بعد 
خروجهم على الإمام» ولم يستطع الإمام دحرهم. وأقاموا عليها حاكماً منهم. وصار 
لهم جيش ومنعة. ينظر البناية 0/5"ا/ا2 بدائع الصنائع 2١50/1‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية .5١06/7٠١‏ 

زفق وفي نسخ: «لم يقم). 

(؟) وهو الاستيفاء. البناية 5577/5؟. 

(4) أي هذه الفعلة أو الزنية. البناية 7777/5. 

(5) أي لم يجب عليه الحد في دار الحرب بهذه الفعلة» فلا تنقلب موجبة عليه 
الحد في دار الإسلام. ينظر البناية 55577/5. 

(5) أي ولاية إقامة الحدود. البناية 7757/5. 


6م باب 


ساس 0ه 2 
باب حد الشرب المحرم 
3-7 0-0 - #0 4 2 . 1 0-0 0-1 
ومن شرب الخمر» فاخذ وريحها موجودة منه) فشهد الشهودة 
بذلك عليهء أو أقرَ وريحها موجودة : فعليه الحد. 


و سا 


وإن أ قر بعد ذهاب ريحها : لم يحد . 


باب 


حَدّ الثّرب المحرّم 


2 (ومن شرب الخمر) طوعاًء ولو قطْرَة1", (فأخذ وريحها 
00 منه). أو جاؤوا به سكران» (فشهد الكوود بذلك عليه» أو 
أقن) به (وريحها 00-6 فعليه لحرا سواء سكرء أم لا؛ لأن 
جناية الشرب قد ظهرت». ولم يتقادم العهد. 

* (وإن أقر» بذلك (بعد ذهاب ريحها: لم يُحَد) عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف» وكا ميك عند 

* وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحهاء إلا أن يتقادم 
الزمان» كما في الزناء فالتقادم يَمنع قبول الشهادة بالاتفاق. 


.١75/17 بلا قيد سكر إذا وجد . ينظر ابن عابدي‎ )١( 
ءُ و 2 3 ع سين‎ 92 9 


حَد الشترب المحرّم 3 


ومّن سَكرٌ من النبيذ : حل . 


غين أنه مقدر بالرماك عند أغمارا يحل الزناء؟ وعدهماه يرؤال 
الرائحة. 

2 وأما الإقرار» فالتقادم لا 5 عنده» كما فى 2 الزناء 
وعندهما: لا يقام إلا عند قيام الرائحة. 


قال الإسبيجابي : والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبى والنسفى. 
اتصحيح). 

؛ وإن أده الشتهوة سيا توجد منه» أو شكون فذهبوا به 
من مصر إلى مصر فيه الإمام. فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به: حلا في 
قولهم 1000 لأن هذا عذرٌء كبُعد المسافة في حد الزنا. «هداية». 

(ومّن سكر من النبيذ"'): أي نبيل كان؛ (حد). 

* قيّد بالسّكر من النبيذ؛ لأنه لا يُحدّ بشربه إذا لم يُسكر اتفاقاً - 
وإن اختّلف”' فى الحل والحرمة في شرب دون المسكرء إذا كان 


)١(‏ النبيذ: هو أي شراب كان غير الخمرء كالمتَّخْذْ من الحبوب» والعسل» 
وتحؤهاء 5 لشم وام العنثة الج اندي 1 

(؟) أي في المذهبء تنظر الروايات في ذلك في مختصر الطحاوي ص 2777 
والمفتئ به هو حرمة شرب القليل غير المسكر من النبيذ إذا كان كثيره يسكرء لكن لا 
يح شارب هذا القليل الذي لم يُسكر. ينظر ابن عابدين ١١1/١7‏ (ط دمشق)» 
وسيأتي مثل هذا في كتاب الأشربة من اللباب» وكذلك في ابن عابدين أيضاً في 


5 د الشارين المحرم 


2 له - و 01 ل 00 
ولاحَد على مَن وَجِد منه رائحة الخمرء أو من تقياها . 


ولا يُحَد السكران حتئ يُعلّم أنه سكرّ من النبيذ» وشَرِبّه طوعاً . 


00 0 
كثيره يسكر _؛ للشبهة 5 

[تعريف السكران : ] 

* والسكران عند أبي حنيفة: مّن لا يَعرف الرجل من المرأة 
والأرض من السماء. 

.9 و ج007٠‏ 04 5-4 

وقالا: هو الذي يختلط كلامهء ويهذي؛ لأنه هو المتعارف بين 
الناس» وهو اختيار أكثر المشايخ» كما في «الاختيار».» وقال 
قاضيخان: والفتوئ على قولهما. اه 

* (ولا حد علئ من وجد منه رائحة الخمرء أو من تقيّأها)؛ لأن 
الرائحة محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار. 

4# رول يعد السكران) بمجرّد وجْدانه سكران» بل (حت يُعَلّم 
العابكر عن النبيد 1 أو« القووه (وقر يسار عا" لاتشمال: متكرهديينا 


الأشربة 556/5 (ط البابى). 

)١(‏ للشبهة في هل النبيذ مثل الخمر أم لا؟ والحدود تدرأ بالشبهات» وما ورد 
من الأحاديث في أن كل مسكر خمرء وهل المراد به ثبوت الحرمة في القليل والكثير؟ 
ولا يلزم منها ثبوت الحد بلا إسكار. ينظر ابن عابدين 4171/17 نقلاً عن فتح القدير 


جد الدرمة المحرم ١‏ 


وا مم 


ل يكذ حر" يؤول عن السكراء 
ع الخمر» والسّكر في الحرّ : ثمانون سوطاء يَفْرّقَ على يدنه . 
كما ذكرنا فى الزنا . 


03 


لآ يوحت" الع“ #التلهه: نوكن الرماه 10 والشرب. مكرما أن 
* (ولا يُحَدُ) السكران حال سكره ؛ بل (حتئ يزول عنه السكر)ء, 
تحصيلا للمقصود - وهو الانزجارٌ - بوجدان الألمء والسكان زائل 
العقل» كالمجنون لا يعقل الألم. 
[حدٌ السكر ثمانون جلدة :] 


* (وحدٌ الخمرء والسّكر في الحرٌ ثمانون سَؤْطاً)؛ لإجماع 
الصحابة”'' رضي الله تعالئ عنهم. 
* (يُقَرّق) ذلك (علئ بدنه» كما ذكرنا فى) حَدٌ (الزنا. 


)١(‏ الرّماك: جمع رمكة: بالتحريك: مثل: رقبة» ورقاب» وهي: أنثئ الفرس 
(البرذونة)» تُتََخَذ للنسل. ينظر المغرب (رمك).» المصباح المنير (رمك). 

(؟) ينظر صحيح البخاري 57/17 (511/9)» سنن الترمذي 58/5 (1457), 
وقال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم» أن حلا السكران ثمانون» وينظر البناية 2718/5 المغني لابن قدامة 
ار 


9 5 المحرم 


مر 7 4 2 8 8 7 
وإن كان عبدا: فحده أربعون 0 


ينبت الشرت ا ا مز وال : 


ا "لضا وي قن تا ارو ا ارق 
متصفا. على ما عرف. 

[الرجوع عن الإقرار بشرب الخمر :] 

* (ومن أقر) علئ نفسه (بشرب عير أو السكرء ؛ ثم رجع: لم 
يُحد)؛ لأنه خالصٌ حق الله تعالول» #“افتقيل فيه الرجوع ,"كفنا مرفن خيلا 
الزنا. 

روعي لسرن ينهذ تشاعة 0 )و «كتانن الجدرك» دا 
الول افيه ب لعي" 

: 2 ِ ا 

2 (أو بإقراره مرة واحدة). قال الإسبيجابى: هو قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف. وزفر: يشترط الإقرار مرتين 

ا ل أربعة شهودء لقوله تعالئ: #وَالّى يأتيت الْفَدحِمَةٌ 


ين يسَآبِحكْم هَسَْنْدوأ عََتِهنَّ رحد مَنحكُمْ #. النساء/ 15. وقال تعالا: # وَألدينَ 
110 بأريَحَقَ شُبَئ...* النو ر/ 5. 


د الشرية المخرم 4 


ولا تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. 


والصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 
ااتصحيح). 

* (ولا تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال)؛ لأنه حَدّ ولا مدخل 
لشهادة النساء في الحدود. «جوهرة». 


ماخ > 1 - ا 
ل ع يك 


4.4 نال كد العدفن 


الها القدات 
ا و 2 2 5 24 24 
إذا قذف رجل رجلا مخحضنا : أو امراة محصنة بصريح الزنا» 
وطالب المقذوف بالحد : حده الحاكم ثمانينَ سَؤْطاً إن كان حرا. 


ري اه 
باب حد القذف 


* هو لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزناء وهو من الكبائر 
بالإجماع. افتح). 

[حد القذف ثمانون جلدة : ] 

ار 1 35 كن - 2 7 2 2 

0 (إذا قذدف رجل). أو امراة (رجلا محصناء أو امراة محصنة 
بصريح الزنا»» ك: زنيت» أو: يازانية» (وطالَب المقذوف بالحد: 

7 و 5 1 0 لم226 5 ' لق 8 5 5 ١‏ 
حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان) القاذف (حرا)؛ لقوله تعالئ: 
والمراد: الرمى بالزنا بالإجماع. «هداية». 


:* قد بمطالة المقذ ف ؛ لآن فيه حقه» م٠‏ حث دفع العار عنه. 
يك د : و 9 من حي عع 0 


ع صل لس سوسوي )١(‏ 
وهر ثملنين جلدة 4ل 


١ 
0-2 


* وبإحصانه؛ لما تلونا. 
* وبالحرً؛ لأن العبد علئ النصف. كما يأتي. 


)١(‏ النور/ع. 


باب 5 هخ 


ل لانو 07 يل 5 ب مع روسو وو 
يفرق علئ أعضائه. ولا يجرد من ثيابه. غير أنه ينزع عنه الحشو. 
وو 

والفرو. 
وإن كان عبدا : جَلَدَه أربعين سَوطا. 


و 0 40 و2 
والإحصان : أن يكون المقذوف حراء نجزذد10000000 


[كيفية الجلد : ] 

* (يُترق) ذلك الضرب (علئ أعضائه)؛:» كما 

رولا خرة من ثيابه) ؟ لأنه 2 الحدود؛ لأن سببة غير 
مقطوع به؟ لاحتمال صدقه. (غير أنة ينْرَّعٌ عنه الحد والفرو) ؛ لأنه 
يُمنع إيصال الألم إليه. 

[حد القاذف إن كان عبداً : ] 

* (وإن كان) القاذف (عبداً: جَلَّدَه) الحاكم (أربعين سطا) ؛ 

[معنئ الإحصان فى حد القذف :] 

اولي كان سن الالحعبااة هنا مقايرا لمعت الأحضات ف 
الوناء <قدره يقس لهة زر الاتعصان أن ون التقذ وف 2) 14 لإطلدق 


111 


ال الإحصان عليه في قوله تعالئ: طاتَمَلتيِنَ يضَفٌ مَا عَلَ عاقلا 


58 اكد الدذت 


بالغاً مسلماً عفيفاً عن فعْل الزنا. 


التعاك 4 ىق الحرائر. 


0 (عاقلاء بالغاً) ؛ لأن المجون؟ والصبي لا يلحقهما عاره؛ 
لعدم تحقق فعْل الزنا منهما. 

* (مسلماً)؛ لقوله صائ الله عليه وسلم: ١مَن‏ أشرك بالله فليس 
1 

* (عفيفاً عن فعْل الزنا)؛ لأن غير العفيف لا يَلحقه العارء 
والقاف عا 1 


2020 النساء/ ه؟. 


(6) سنن الدارقطني ١/17‏ سنن البيهقي 27١5/7‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية 2771/7 وابن حجر في التلخيص الحبير 54/4 لإسحاق بن راهويه في 
مسنده» وقد روي الحديث مرفوعاًء وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهماء ومنهم 
مّن جزم بوقفهء لكن الزيلعي قو رفعه» وكذلك ابن التركماني في الجوهر النقي 
4:»: وقال: (إن رفع الثقة حديثاً: لا يضره وَقف من وقفهء فظهر أن الصواب 
رفعه». اه. وقال ابن الهمام في فتح القدير 14/0: «... مرة رَقَعَهء ومرة أخرجه 
مخرج الفتوئ» فلم يرفعه. ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه» محكوم برفعه 
علئ ما هو المختار في علم الحديث» من أنه إذا تعارض الرفع والوقف: حكم 
بالرفع » وبعد ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعف: لم يضرا. اه 


1-1-1-2 |[ | [إ' إ 1 1 1 1 1 222511111110001 
تبي عجوب يه سن لعو لضي سس سك ع و بسو مع يطب حو ا وه 
١‏ اال 0 


بام نك الفدت 1ك 


ومن تفي : نسب غيراة فقال : لبت لأبيكة: أو : يابن الزانية» وامه 
و انهه - 0-0 
ميتة محصنة ) وطالب الابنٌ بالحد : حَد القاذف . 


0007 


ولا يطالبُ بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه 


فخ نفد تك كار كان فاذنا :] 

2 (ومن فا قمب غزره افقال : لسيت) بايق (لأبيك): فإنه د 
هنذا كافك اك معد الأو "اقيق دف لامك لآن التسين 
إنما ينفئ عن الزاني» لا عن غيره. 

2 4م 7 8 

* (أو) قال له: (يابن الزانية» وأمه ميتة محصنة» وطالب الابن 
بالحد 


2 


ع 


: حُدَ القاذف)؛ لأنه قَدَفَ مُحْصنَةَ بعد موتهاء فلكل من يقع 
القدح في نسبه المطالبة» كما صرح به بقوله: 

[مَن له حق المطالبة بحد القذف :] 

4 (ولا يطالب بحدً القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه 
بقَدذفه)» وهو الوالد» والولد» أي الأصول والفروع؛ لأن العار يلتحق 
بهم؛ لمكان الجزئية» فيكون القذف متناولاً لهم معنى. 

* قيّد بموت الأم؛ لأنها إذا كانت حيّة» فالمطالبة لهاء وكذا لو 
كانت غائبة؛ لجواز أن تصدقه. 


5 3 00000 20 ا 2 0 0900 َه 
* والتقييد بالام اتفاقي» فإنه لو قذف رجلا ميتا؛ فلآأصله وفرعه 


44 ع 5 


وإذا كان المقذوف محصناً : جاز لابنه الكافر» والعبد أن يطالب 
بالحد . 


وليس للعبد أن يطالب مولاه بقدّف أُمّه الحرة. 
إن أقنَّ بالقذف». ثم رجع : لم يقبّل رجوعه . 


النظانة ادروالةا لرلي1 "ليا نه سيف لبدو ل بكلا نيك الفلا 
فيه ال َ 

(وإذا كان المقذوف 00 جاز لابنه») ولو غير محصن» 
كابنة (الكافر»» والعيد أن يطالي بالخد) لأنه عيره بقدف محضنه 
وهو من أهل الاستحقاق؛ لأن عدم الإحصان لا ينافي أهلية 
الاستحقاق. 

* (وليس للعبد أن يطالب مولاه)» ولا للابن أن يطالب أباه 
ل ال ال 0 
وكذا الأماسيي انهو لهذا لآ بعاد الواليز للمهة ولا البييد سدة: 


[رجوع من أقرَ بالقذف عن إقراره :] 
(وإن أقرَ بالقذف». ثم رجع: لم يقبّل رجوعه)؛ لأن للمقذوف 


يهنا فيكذبه في الرجوع: بخلاف ما هو خالص حق الله تعالىئ ؛ 
لأنه لا مكذب له فيه. 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله تعالئ. 


ابد القذك 1ك 


ع ساس 


ومن قال لرجل : يابن ماء السماء : فليس بقاذف . 


[حكم من قال لعربي : يا تَبْطي :] 
* (ومّن قال لعربي: يا تَبَطي) - نسبة إلى التّبْط: بفتحتين» جيل 


يثنت 


من العرب» ينزلون البطائح في سواد العراق -: (لم يُحَدَ) ؛ لأنه يراد 
به التشبيه فى الأخلاق» أو عدم الفصاحة. 


* وكذا إذا قال: لست بعربى ؛ لما قلناء «هداية». 
[من قال لرجل : يا ابن ماء السماء :] 
* (ومّن قال لرجل: يابْنَ ماء السماء: فليس بقاذف)؟ لأنه 


و 


ا 2 1 3 
يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم دا لآان: «آابن ماء 
السيماءة:. لقب لجد التعسان ين المعدر”" 14 لقت به لصضحفائه 


(9) ا كاء المسماة» انو السةن ين افرى"القيين» وعو ين التعماة بن الستدر برخ 
المنذر بن امرىء القيس اللخمي» من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية؛ كان داهية 
مقداماء وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان بق كبك وحاتم الطائي» وهو 
صاحب إيفاد العرب على كسرئ, وكان تابعاً للفرس» فأقره عليها كسرئ» فاستمر 
إلئ أن نَقَمَ عليه كسرئ أمراء فعزله وسجنه إلى أن مات» وقيل: ألقاه تحت أرجل 
الفيّلة» فوطئته. فمات سنة )١5(‏ قبل الهجرة. ينظر الأعلام للزركلي 47//8. 

ونا عد الستشر يه اموق الفد. + فهو :الدلقت ايو ماه التتماء تقية آنه 
ماء السماء» وكان يقال لها: ماء السماء؛ لحسنها. النهاية 57/5 7؛ وكان ثالث ملوك 


49 ان الددك 


وإذا نَسَبّه إلى عمّه. أو إلئ خاله. أو زوج أمّه : فليس بقاذف . 


وسخائه. كما فى «الجوهرة). 
[لو نَسَبّهِ إلى عمّه أو خاله :] 


* (وإذا تَسَبّه إلى عمّهه أو إلئْ خالهء أو زوج أمه: فليس 
قلافي)' 0 


2 


0 


الحيرة» وما يليها من جهات العراق في الجاهلية» ومن أرفعهم شأناء وأشدهم بأساًء 
توفي نحو سنة )5١(‏ قبل الهجرة. ينظر البناية 2741/5 فتح القدير 2494/4 الأعلام 
// 7 7. 

والحيرة: مدينة علئ ثلاثة أميال من الكوفة» علئ موضع يقال له: النجف. ينظر 
معجم البلدان 878/57. 

. 177 البقرة/‎ )١( 


)أي عقوت من إسحاق: 'إذ تفن الكية الكريسة ود حتفت الموااة 
كال مقف كا مددوة ين كنيف الوا عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ بهم وَإِسْمَعِيلَ 


سَحَقَ 4 فقد عد الله تعالى من آباء يعقوب بن إسحاق: إسماعيل» وهو عم له إذ 
او ا اا ا ار 


4 أ 1ت 


باب حَدٌ القذف ذلك 


مٍّ 4 2 7 و 
ومّن وطىء وطأ حراماً في غير ملكه : لم يحدّ قاذفه. 


1 م 
والثاني: بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخال أبْ)'"". 
والثالث: للتربية''". ١هداية».‏ 
[قذف من وطىء وطأ حراماء أو بنكاح شبهة :] 


* (ومّن وطىء وطأ حراما في غير ملكه)» ولو بشبهة» كالوطء 
بنكاح فاسد: (لم يحد قاذفه)؛ لعدم الإحصان. 


للديلمى ٠١7/7‏ مرفوعاً: «الخال والد من لا والد له». 

وفى إتحاف السادة المتقين للزبيدي ااال قال: روئ الخرائطي في مكارم 
الأخلاق» عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي صل الله عليه وسلم أن عميراً 
- يعني أباه - جاء والنبي صائ الله عليه وسلم قاعدء فبسط له رداءه» فقال: أجلس 
على رداتك يا رسول الله؟ !. قال: النعم ) فإنما الخال والد). وإسناده ضعيف. 

قال الزبيدي: وتروئ هذه القصة عن أخيه الأسود بن عمير» قال عنها العجلوني 
في كشف الخفاء :558/١‏ رواها أبن شاهين بإسناد ضعيف» ونقل عن المقاصد 
الحسنة للسخاوي ص 7١8‏ قال: وعلئ تقدير ثيوتهماء فلعل القصة وقعت لكل من 
الأسود» وأخيه عمير» والله أعلم. 

00 أي يسمئ زوج الأم أب مار + لأنه يقوم بتربيته في حجره مقام أبيه 


الحقيقي. ينظر البناية 5/5 4*. 


447 امت جمد القذف 


2 510 
والملاعنة بولد : لا يحد قاذفها. 
ع 3 ع 
وإن كانت الملاعئّة بغير ولد : حل قاذفها. 


2 وا ام من م 7 5 ع لي ل 2 
ومن قذف أمةء. أو عبداء أو كافرا بالزناء أو قذف مسلما بغير 


* (والملاعتّة بولد: انعد اقلانها) 4 لاق بولدها عد ثانك 
النسب؛ وهو أمارة الزناء فسقط إحصانها. 

* (وإن كانت الملاعتة بغير ولد: حَدّ قاذفها. 

[فذف الرقيق أو الكافر أو الصغير :] 

2 وم ند ا أو عدا أو كافراً)» 0 ا (بالزنا): عزّر؛ 
لأنه آذام» والسر اه الشية) ول جد 4 لعدم إحصانه » ولا مدخل 
للقياس في الحدودء فوجب التعزيرء إلا أنه يبْلَْ به غايته؛ لأنه''' من 


[القذف بغير الزناء كالفسق. والخيْث :] 


: ربد اجو اميك 6ه ا 4 2 
* وكذا لو قذف من ذكرّء (أو قذفَ مسلما) محصنا (بغير الزناء 


)١(‏ أي لأن القذف بالزنا لهؤلاء غير المحصنين من جنس ما يجب به الحد في 
المحصن. ينظر البناية 5/5 5". 


1|1[1|[1]11771ذ1ذ1ذ1ذ11اااااااا0اماما0اااا20 


تان خلا القذك 4 


قال يا فاسفة» أو تا كافن' اويا سك عزن 


03 01 2 424 
وإن قال : يا حمار» أو: يا خنرير: لم يعزر. 


فقال) له (يا فاسق» أو با قافن أو :يا تيية)ء. أو :يا سارق» أو: 
يا فاجرء أو: يا آكل الرباء أو نحو ذلك: (عَزّر)؛ لما قلناء إلا أن هذا 
اخف م3 الأول لأنة لسن هن بحسن نا يحت فيه الجحدء فالرائ فيه 
للإمامء كما فى «الهداية». 

* (وإن قال) له: (يا حمارء أو: يا خنزير)ء أو:يا “كلتك» أو ديا 
01 (لم يعرّر) ؛ لأسن الح ود ال للتيقن بنفيه7" 


لين 


وقيل: : في عرفنا"") : يعزّر؛ لأنه يعد شين . 
وقيل: : إن كان المسبوب من الأشرافء كالفقهاءء والعلويّة و4 


540/17 فإنه يُعلم أنه آدمي. البناية 770/7: لكن تعقّب هذا ابن عابدين‎ )١( 
فقال: هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظء حتئ يقال بظهور كذبه» ولولا النظر‎ 
إلى ما فيها من الأذئ» لما قيل بها فى حق الأشراف» وإلا فظهور الكذب فيها موجودً‎ 
ْ في حق الكل. اه‎ 

(؟) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني المتوفئ سنة 097 ه. 

() هكذا: «شيناً»: في الهداية 5 , والنقل عنهاء وفي نسخ اللباب: «سباً». 

(5) قال الحصكفي في «الدر المنتقئ شرح الملتقئ» 1١7/1١‏ (في حاشية مجمع 
الأنهر): « العلوية نسبة إلى علي رضي الله عنه» سواء كان من أولاد فاطمة رضي الله 
عنهاء أو لم يكن» وتعل المراد : كل مق وإلا فالتخصيص غير ظاهر). اه ار 


44 بأ كذ الندت 


١1‏ قا تلن ارك ماوق و ا جلا ا تو “هام يجيه زد حفن وها ونيم أ وال الاك توي لوت لف رتفد مور لل 2# هل لفل ع عد مايه الود للقت جه ار بهد ١‏ يه اموا" لام الف ال ل هن 


يعزّر؛ لأنه تلحقهم الوّحشة بذلك. 


* وإن كان من العامة: لا يعزّرء وهو الأحسه”) 


, «هداية)”". 


ماد كاد وامع وام وام 
23 يب ين ين يت 


ابن عابدين 7565/1١57‏ (ط دمشق). 

)١(‏ في الهداية ”/110: وهذا أحسنء وقد تعقّب هذا ابن عابدين في الحاشية 
5ه فنقل أن مختار الهندواني أنه يعر مطلقاًء كما نقل عن أبي السعود في 
حاشيته فت المعين ”78/7 أن شيخه قوّى ما اختاره الهندواني» بأنه الموافق 
للضابط: كل شو ارتكات كران أو اذى لا و ع بقول ؛ أو فعل أو إشارة: 
يلزمه التعزير. 

ثم قال ابن عابدين: فينبغي أن يلحق بالأشراف في وجوب التعزير: من كان في 
معناهم» ممن يحصل له بذلك الأذئ والوحشة .بل كثيرٌ من أصحاب الأنفس الأبّة 
يحصل له من الوحشة أكثر من الفقهاءء والعلوية. 

وقد يجاب عن تخصيص الأشراف بالذكر : بأن المراد بالأشراف: من كان كريم 
النفس» حَسّن الطبع» وذكر الفقهاء والعلوية» لأن الغالب فيهم ذلك» لين كاذابية 
الصفة: يَلحقه الششَيّن بهذه الألفاظ المراد لازمّهاء من نحو البلادة» وحبّث الطباعء 
وإلا: فلاء لأنه هو الذي ألحق الشين بنفسه؛ فلا يعتبر أُحوق الوحشة به كما لو قبل 
لفاسق: يا فاسق» فيرجع إلئ ما استحسنه صاحب الهداية. اه 

(؟) بقي من مسائل حد القذف: مسألة سقوط شهادة القاذف. وعدم قبولها وإن 
تاب» وسيذكرها المصنّف ص4:98 بعد ذكر أحكام التعزير الآتية. 


نآن د النذق ه44 


ور و 8 2520000 هك ُ 5 7 
والتعزير أكثره : ا 0 وأقله : ثلاث جلدات . 


[أحكام التعزير] 


0 وعدن ) ل التأديب» وشرعاً: 2 دون اليذه كه شان 

إليه بقوله: 
1 8 5 سه,” 2 4 5 5 

# (أكثره: تسعة وثلاثون سّؤطاء وأقله: ثلاث جلدات)؛ لآن حد 
الرقيق فى القذف: أربعون, فيُنقص منه سوطاً؛ لثلا يبلغ الحدّء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد. 

(وقال أبو يوسف: يُبلَعْ بالتعزير خمسة وسبعين سَؤطا). 

قال في «الهداية» : والأصل فيه: ا ا 
بلغ حد في غير حَد فهو .من المعتدين)”2. 

فأبو حنيفة ومحمد نظا إلئ أن أدنئ الحدّ ‏ وهو حل العبد في 
القذف ‏ أربعون» نما لسر ل : 


00 الككار تمد :9 لحف ار 8 مرستاك تسن الببيق اا واوقال: 
المحفوظ مرسل » ورواه ابن ناجية فى فوائده» كما فى نصب الراية 6/7 56. 


اا رك ا ا 2 ل ا ا ا 000 


وأنو بويت اعقيد أقل الحد في الأحرارء إد الأصل هو الحرية» 
ثم نص سوط في رواية عنه» لور ادنر وهو القياس. 


4 
5 


وفي هذه الرواية”'': نص خمسة. وهو مأثورٌ عن علي”" 
الله عنه» فقلّده. 

ثم قدر الادى ف «الكتابس)”) بثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا 
يقع به الزجر. 

وذكن سقايك"" اق ادناه كر ايه الامات قدو يكنريينا 
يَعلّم أنه ينزجر؛ لأنه يُختلف باختلاف الناس. «هداية». 

[ما يكون به التعزير :] 

* وفي «المجتبئ»: ويكون بالحبّسء وبالصفع على العنّقء وقْرك 
الأذن» وبالكلام العنيف» وبنظر القاضي له بوجه عبوسء وبِشَثْمٍ غير 
القذف. 

ثم قال: وعن الس رخحسي: لا يباح بالصفع ؛ لأنه من أعلىئ ما يكون 
من الاستخفاف» فيصان عنه أهل القبّلة. اه 


)١(‏ أي الرواية المذكورة في مختصر القدوري. 
(؟) قال فى نصب الراية 5/7 70: غريب. 
(5) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني. 


بات كد القدف /5 


وإن رأئ الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس : فعل . 
وأشدٌ الضرب : التعزيرٌء ثم حدٌ الزناء ثم حد الشرب» ثم حد 
القذف . 


عي اس ضفةه 


ومن حَدَه الإمام. أو عزّره فمات : قدلمه هدر. 


* (وإن رأئ الإمام أن يَضُم إلئ الضرب في التعزير الحبس: 
َعَلَ)؛ لأن المقصود الزجرٌ والتأديب» فإذا رأئ الإمام حصوله 
بالضرب: اكتف بهء وإلا ضّم إليه ما يراه من الحبس» والنفي» كما 
مر 

[صفة الضرب في التعزير والحدود :] 

* (وأشدّ الضرب: التعزير) ؛ لاتعيننه عية العدة لط 
من حيث الوصف؛ لثلا يؤدي إلئ قَوْت المقصودء ولهذا لم يُخقف 
من حيث التفريق على الأعضاء, كما في «الهداية». 

* (ثم حل الزنا) ؛ لأنه أعظم جناية» حتئ شرع فيه الرجم. 

* (ثم حلا الشرب) ؛ لكأن منبية مسقن 

2# (نم حد القذف)؛ لأن سببه محتمّل ؛ لاحتمال صدقه. 

[من مات بالحد أو بالتعزير :] 

* (ومّن حَدَه الإمامء أو عرّرهء فمات) منه: (قدمه هَدَر) ؛ 
لأنه فَعَلَ ما فَعَل بِأَمْر الشرع. وفعْل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة» 


44 تاس الددك 


وإذا حدً المسلم في القذف : سَقَطّت شهادتّه وإن تاب . 

وإن حَدّ الكافرٌ في القذف. ثم أسلم : قبلت شهادئه . 
كالفصادء والبرّاغ'"''. 

* بخلاف الزوج إذا عرّر زوجتّه؛ لأنه مُطَلَقّ فيه» والإطلاقات 
تتقيّد بشرط السلامة» كالمرور في الطريق. ١هداية».‏ 

[سقوط شهادة القاذف إذا حُدَ للقذف : ] 

* (وإذا حد المسلم في القذف: سَقطّت شهادثه وإن تاب)؛ 


ل ص سح ص عر و سل ا ا 


لقوله تعالى: #ولا نعلو لهم شهندة أبدا#”". والاستثناء فى الآية عائل 
إلئ ما يليه '"» وتمامه فى «الهداية»» فى الشهادات. 

* (وإن حد الكافرٌ فى القذف» ثم أسلم : قبلت شهادثّه)؛ لأن 
هذه الشهادة استفادها بعد الإسلام» فلم تدخل تحت الرو». 


010 1 البيطارء والحاجم برغا من باب: قتل: شرطء وأسال الدمء والاسم: 
البراغ. المصباح المنير (بزغ). 

والقصد: قطع العرق يه من باب: ضرب» والاسم: الفصادء حيث يخرج 
الفصاد من المريض مقدارا من دم الوريد بقصّد العلاج. ينظر مختار الصحاح 
(فصد)»ء المعجم الوسيط (فصد). 

(5) النور/4. 

(9) وهو قوله تعالئ: رولك هم التسِمُونَ 4 الهداية «/177. 

(5) أي د تياد المحدود بالقذف. 


وا كن جو اونا ل" جوت كي مق عق جود ا هاجو “بون مكارو ماهد وك هار بق لوا «واخيج از و عن او ا لان كج 9 


# يدف انين إذا شر كد القاف اس أعيو ع 0 ثبل اشتهادله» 
لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق» فكان رد شهادته بعد العتق من 


تمام حده. «هداية». 


.6م كتاب السرقة 


كتاب السرقة”) 


إذا سرق البالغ» العاقل عشرة دراهم, أو ما قيمنه عشرة دراهم . 
مضروبة أو غير مضروبة» من حرزء الم ل يق ل 


كتاب السرقة 


*#وهي في اللغة: أْحَذ الى ء من الغير علو الخفية والاستسران» 
ومنه: استراق السمع» وقد زيدت عليه أوصاف فى الشريعة. على ما 
يأتيك بيانّه. «هداية». 

[شروط القطع في السرقة :] 

* (إذا سرق البالغ» العاقل)» الناطق» البصير اعكدرة درام 
جياداء (أو ما): أي شيئاً مما لا يسارع إليه الفسادُ (قيمتّه عشرة 
دراهم), سواء كانت الدراهم مقرو أو غير مضروبة» من حرز)ء 
وهو مايَِمَْمْ وصول يد الغيرء سواء كان بناء أو حافظاًء (لأشهة 


)١(‏ اختلفت نسخ القدوري. وشروحه في هذا العنوان» فغالبها جاء هكذا: 
(كتاب السرقة وقَطاع الطريق»» وقد جاء الكلام فيه متتالياً عن حدٌ السرقة» وحد قطع 
الطريق فلع وجاء في نسخة القدوري (٠84ه):‏ (كتاب الميزلة؟ : هكذا علئ حدةء 
و: (باب قطاع الطريق): علىئْ حدةء. وهو ما بيت وأما نُسخ اللباب كلها ففيها: 
(كتاب السرقة): هكذا فقط. ولم يوضع عنوان لحدٌ قطاع الطريق. 


كتاب السرقة أله 


5 - - 0 
فيه : وَحَبْ عليه القطع . 


اه ولا تأويل» ار واحدة» لعن المالك» أم تعدد : (وجب عليه 


الم 000 
والأصل فيه قوله تعالئ: : # وَالسَارِفٌ وألسًا لسَارِكَةٌ ك6 فاق 1ك رِيهُمَا #. 
22 

الآية” '. 


* ولا بد من اعتبار العقل» والبلوغ؛ لأن القطع جزاء الجناية» 
وهي لا تنحقق بدونهما. 

* قيّدنا بالنطق؛ لأن الأخرس لا يُقطع؛ لاحتمال نطقه بشبهة. 

وبالبصير؛ لأن الأ عم لا يُقطع ؛ للشبهة. وبالاشتباه عليه 

* وقيّد بعشرة دراهم؛ لأن النصّ الوارد في ال 

في حق القيمة» رق الت بي جين د ال 
وقال أصحابنا ؛ امجن الذي قطعتة فيه:اليد علئ ههاد النبي على اله 
7 عليه وسلم كان يساوي عشرة دراه" 


)١(‏ وسيأتي في آخر كتاب السرقة ص١570»‏ ذكر شرط مهم للقطع» و 
حضور المسروق منهء ومطالبته بالقطع. 

(؟) المائدة/78. 

() روئ النسائي في السنن (418: -5405) وبطرق عديدة» أن ثمن 
المجن الذي كان يُقطع فيه فيه عل عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم دينارٌ أو عشرة 
دراهمء وفي رواية: كان ثمنه عشرة دراهم» وينظر نصب الراية 5989/1. 


الك لقو لاير اب 1 زان وك ره وف متو انور البح عر عا ته ول لولم فد وك و اواج مويه قاد مقا مد 3 وول تجو بي جود يا واد ف و ل ابورد ني 


[ما يشترط في الدراهم المسروقة 

3 وعمّم في الدراهم بقوله: مضروبة أو غير مضروبة» وهو رواية 
000-86 

لكن ظاهر الرواية: يشترط المضروب. وبه قال أبو يوسف 
ومحمدء وهو الأصح؛ لأن اسم الدرهم يُطلّق علئ المضروب عرفاً. 

وظاهر كلام «الهداية» يدل علئْ أن عبارة المصيّف مقبّدة 
بالمضروبة» حيث قال: وقد تأيّد ذلك بقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا 
قطع إلا في دينارء أو عشرة دراهم» "أ واسم الدراهم يطلق على 
0ه فهذا بين لك اشتراط المضروب» كما قال في 
«الكتاب)7", وهو ظاهر الرواية. وهو الأصح 0-0 لكمال الجناية. 


.1714/5 كما في الكفاية للخوارزمي‎ )١( 

() شرح معاني الآثار 97/7. وللحديث طرق وشواهد تقويه» كما في نصب 
الراية 500/7 ”2 وفيه كلام طويل. 

() سيأتي بعد قليل جداء النقل عن غاية البيان» بأن نص مختصر القدوري 
(الكتاب) لم يأت مفيدا بالحضروية)«وآن البقل عه فيه نظن 

بل قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 178 : «قلت: عبارة القدوري 
كما ذكرناه - أي مضروبة أو غير مضروبة ؛ فإما أن صاحب الهداية وقعت له نسخة 
كما ذكرة أو آراذا بالكتاب : كتاب محمد آي الاضل ب فإنه فيه كذللك 4 افد 

وأما بالنسبة لنسخ القدوري التي يسّر لي الله جمعهاء المخطوطة والمطبوعة» 


اللو ااي لين الو وسو تيون 7 ا بز ال عي ال قاد تق سفت لاك 3لا برك هتاوق 7 الل جد نطو د ل جل جا انرق ا وان جا ا 0 


وبَبمَّه في ذلك الكمال”'" في «الفتح» قائلاً: كما ذَكَره القدوري. 

# لكن في «غاية البيان»'''» بعد تَقَله كلام «الهداية»: وهذا 
صحيح : : لكن في نَقّله عن القدوري نَظرٌ؛ لأن الشيخ أبا نصر الأقطع 
5 (الشرح» - وهو تلميدٌ القدوري - رواية المشصيو نولو يقد 
بالمضروية» بل انث الوا بقوله: وار أو غير مضروبة» ثم 
قال: أما قول صاحب «الكتاب): ااعشرة دراهم مضروبة» أىغيز 
مضروبة»: فهو قول أبي حنيفة. 

ثم قال: وروئ بر عن أي يوسف» ومن سماعة عن محمد : 
فيمن سرق عشرة دراهم تبرا: لا يقطع. اه 

[القدْر الذي يُقطّع فيه :] 

* وقوله: «أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم): إشارة إلى ناغير 
الدراهم يُعتبر قيمته بها وإن كان ذهباًء كما في «الهداية». 


ففيها كلها: مضروبة أو غير مضروبة» وكذلك في شرح زاد الفقهاء للوسبيجابي» وفي 
الجوهرة» وخللاصة الدلائل» وغيرها. 

.١؟‎ 15/6 أي ابن الهمام» وكذلك من قبله الخوارزمي في الكفاية‎ )١( 

(0) نقل هذا عن الإتقاني العيني في البناية 786/5 (ط بيروت)»؛ 8/9(ط باكستان). 


:مده كتاب السرقة 


والعبد. والح .ة في القطع سواء. 
ويجب القطع بإقراره مرة وا 0 امج وار و اوري ل ا بي 0 


[اشتراط الحرز للقطع :] 
2 وقيّد بالحرز؛ لذن الاستسرار لا يتحقق دونه. 
يشترط أن يكون الحرز واحداء فلو سرق نصاباً من حرزين 
06 لا يقطع. 
* وششّرط عدم الشبهة؛ لأن الشبهة دارئة للحد. 
* وكذا التأويل» كما يأتي. 
* وقيّدنا بمرة واحدة؛ لأنه لو سرق نيان واحداً من حرز واحد 
بمرتين» فأكثر: لا يقطع. 
[لا فرق في حد السرقة بين الحر والعبد :] 
* (والعبد. والح : في القطع سواء)؛ لأن التنصيف 0 
فيتكامل 'الجزاء 4 صسيانة لأموال الناسى» 
[ثبوت السرقة بالإقرار أو بالشهادة :] 
* (ويجب القطع بإقراره مرة واحدة). قال في «الهداية»: وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد 


وقال أبو يوسف: لا يقطع إلا بالإقرار مرتين 


كتاب السرقة هده 


أو بشهادة شاهدين . 


وإذا اعرد عياف في سرقةء فأصاب كل واحد منهم عشيرة 
دراهم : ل 


ويروئ عنه: أنهما في مجلسَيّن مختلفيّن. اه 

قال في «التصحيح»: وتقدّم تصحيح الإسبيجابي لقولهماء وعليه 
اعتمد الأئمة» كما هو الرسم. 

* (أو بشهادة شاهدين)؛ لتحقق الظهور» كما في سائر الحقوق. 

* ويسألهما الإمامٌ: كيف هي؟ وما هي؟ ومتئ هي؟ وأين هي؟ 
وكم هي؟ وممن سّرّق؟؟؛ لزيادة الاحتياط» واحتيالاً للدرء» كما مر 
في الحدود. 

* وكذا يسأل المقر عن الكل إلا الزمان”'2» وما في «الفتح»: إلا 
المكان: تحريفء كما في «النهر). 

[اشتراك جماعة في السرقة :] 

10 لتر حجنا فى سرقة 1 تاصات 6ر1 واحد منهم) 
بالقسمة علئ السوية (عشرة دراهم), أو ما تبلغ قيمته ذلك : (قطعوا) 


. لأن ل فتح القدير “ا‎ )١( 


(؟) هكذا: كل واحد عشرة: بف بفتح : «كل»» وضم: : (اعشرة)» وفي نسخ أخرئ 
من القدوري بالعكمر : فكل واحاد عشرةاء والمعن' واحد. 


كيم كتاس السرقة 


وإن أصابه أقل من ذلك : لم يقطع . 
ولا يقطع فيما يوجد تافهاً: مبآنها فى دار الإسلام. كالخشب» 
والقصّب. والحشيش » والسمك». والطير» والصيد . 


حي وان كان الآخذ بعضّهم ؛ لوجود الأخذ من الكل معنى ؛ لأن 
لمانا يزلى الاج يعداو يلاول للدي 
* (وإن أصابه): أي كل واحد ْ مع لاقل بمو ذلك لم يُقطع) 


واحد منهم؛ ل الموجب له سرقة النصاب» ويجب القطع علىئ كل 
واحد بجنايته» فعتيو كمال النصاب فى حقه. 


[ما لا يُقَطّع فيه :] 

زولا يقطع فيما يوجد تافها): أي ا ويوعقك جدية دافا 
نيدان الاتداؤمء<وذلك(كالكيي و فصت ايفين اماف 
والطير والصيد). والح 7" والررنيخ” "2 ونحو ذلك. 


(1) المت بفتح الميمء وسكون الغين» وتفتح: طين أحمر تُصبَّغْ به الثياب» 
القاموس (مغر)ء النهاية لابن الأثير 585/5 "*. 

(؟) بضم النون: حجر الكلّسء ثم غلبت علىئْ أخلاط تضاف إلى الكلْس من 
زرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 

() بكسر الزاي» وهو فارسي معرب» كما في المصباح المنير»ء وهو عنصر 
شبيه بالفلزات» ومركباته سامة.» يستخدم في الطب» وقتل الحشرات وغيرها. المعجم 
الوسيط .59/١‏ 


كتاب السرقة /ادهة 


وكذلك له طم فيما يسرع إليه الفساد. كالفواكه الرَطبة» 
واللحم. واللبن» والبطيخ . 
ولا في الزَّرِع الذي لم يَحْصّد والثمر علئ الشجر. 


أن" نا برج سنا كن ع بصورته : تقل الرغبات فيه 
والطباع لا تَضِرٌ بهء فقلَّما يوجد أَخْذه علئ كره من المالك» فلا 
حاجة إل شرع الزاجر؛ ولهذا لم يجب القطع بما دون النصاب» 
ولآن الحزز فيه ناقصض. 

* (وكذلك لا قَطعْ فيما يُسرِعٌ إليه الشينا )1 نان نا كفا سق 
كما في القهستاني» عن «المضمرات»»؛ (كالفواكه الرطبة» واللحم ؛ 
اللي والبطيخ)» لقوله صلئ الله عليه وسلم: رلا قَطْمّ في 
الطعام»” 0 

قالوا: معناه: ما يَتَسَارَع إليه الفساد؛ لأنه يقطع في الحبوب» 


5 
رم 
له 


والسكر 2 اتسماعاء كما في «الاختيار). 


* (ولا في الرَّرع الذي لم يُخصدء والثمر”'' على الشجر) ؛ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 577/7: غريب بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود 
5 المراسيل (7550) أنه صلئ الله عليه وسلم قال: «إني لا أقطع في الطعام»» ولابن 
أبي شيبة في المصنف 514/15 (5910) عن الحسن أن النبي صل الله عليه وسلم 
ني برجل سرق طعاماًء فلم يقطعه. ولم يعلّه عبد الحق في أحكامه إلا بالإرسال. اه 
() في أكثر نسخ القدوري: «والفاكهة»). بدل: «والثمر). 


ممه 


2 5 ووم 0 
ولا قطع في الأشربة المطربة» ولا فى الطور. 
وله ف نه المسحت وان كاز فلي عد 


ولا فى الصليب الذهب». لد اق و ف و وق مع إلى مو لول واي اقول اه با وخر وسو إن م 


* (ولا قَطْمّ في الأشربة المطربة”") ؛ لاحمال: أقه #تناولها 
للبرايكم ولأن بعضها ليس بمال» وفي مالية بعضها اختلاف» فتتحقق 
شبهة عدم المالية. 

* (ولا في الطُبور) » وجميع آلات اللهو؛ لاحتمال تناوله 
للكسرء نهيا عن المنكر. 

* (ولا في سرقة المصحف)؛ لأنه يَتأوّل في أَخنْذه القراءة» 
والنظر فيه 0 كان عليه حلية) تبلغ نصاباً؛ لأنها بع ولا 
معتبر بالتّبّع» كمن مرق آنية وفيها خمرٌء وقيمة الآنية تزيد على 
التضات: 

* (ولا في) سرقة (الصليب)» أو الصّم (الذهب)» أو الفضة؛ 
لأنه مأذون في كسثره. 


.887/1 أي المسكرة. البناية‎ )١( 
رن هنا وقطالة:‎ 45 


كتاب السرقة اه 


ولا في الششّطْرَنْجء ولا الّرْه . 

ولا قَطْمَ على سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه حلي . 

ولا قَطْمّ في سرقة العبد الكبير. 

ويقطع في سرقة العبد الصغير. 

ولا قَطْمّ في الدفاتر كلهاء ا طني لا تعن و :1 ع ام وم ا ل ا 

(ولا في) سرقة (الشْتّطْرنج'!'» ولا النَّرْد)؛ لأنها من الملاهي» 
كا 

وار ب اق كاتا واي 


3 0 


النصاب؛ لأن الحر ليس بمال» والحلية تَبَعٌ له. 

* (ولا فطع في سرقة العبد الكبير) ؛ أنه عضب أو خداع؛ ذه 
فى يل نفسه. 

* (ويقطع في سرقة العبد الصغير) الذي لا يعبر عن نفسه؛ لأنه 
كال كولة /ذ امعد توفع عالبيية: 

* وإذا كان يعبّر عن نفسه: فهو والبالغ سواء. 

# (ولا قَطْعْ في) سرقة (الدفاتر”'' كلها)؛ لأنها لو: شرعية» 


)١(‏ بكسر الشين» ولا تفتح. القاموس المحيط (شطر). 
(0) الدفتر: الكتاب المكتوب. المغرب 2590/١‏ وفي البناية :599/١75‏ 
الدفاتر: أي الصحائف. 


١ه‏ كتاب السرقة 


إلا فى دفاتر الحساب . 
ولا قَطعّ في سرقة كلب. ولا فهدء ولا دف ولا طَبْلِء ولا 


7 


0 4 (إل في دفاتر الحساب)؟ لأن المقصود ورقهاء ٠‏ فيقطّع بها إن 
بلعث يا 


رولا فطع في سرقة كلب» ولا فهد)ء ونحوه. ولو عليه 
طرق فن ذهب؛ الس يي الت الأصل» وما عليها: تَبَعْ 
لها. 

# (ولا) في سرقة (دف”". ولا طَبّلِء ولا مرْمَارِ)؛ لأنها من 


889/1١7 أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيهاء نهياً عن المنكر. ابن عابدين‎ )١( 
(ط دمشق).‎ 

(5) هكذا: «جنسهما»): بالتثنية» رجح العيني في البناية 2717/4 وفي نسخ من 
الهداية بالإفراد: «جنسها»ء والنقل عن الهداية بدون تصريح. 

(5) الدف ليس من آلات اللهوء بل هو مما أباحه الشارع» فهو متقوّم شرعاًء 
لكن يحتمل أنه يستعمل في غير المباح» فيتأوّل أخذه لإزالة المنكرء ولذا لم يجب 
القطع في أخذه. ينظر فتح باب العناية .25٠5/7‏ فقد نص على أن الدف مباح» 
وكذلك تبيين الحقائق 7//ا١7.‏ 


كتاب السرقة أأه 


ع 8 5 ا 2 02 
ويقطع في الساج. والقناء والآبئوس» والصندل. 
ا د ع عاع سم 
وإدا انتخذْ من الخشب أوانِء أو ابواب : قطع فيها. 


ولا قَطْعَ علئ خائن ولا خائنة» ولا نَبّاضِء ا ل و 


آلات اللهو. 

[ما يقطع فيه :] 

* (ويُقطع في) سرقة خشب (السّاج). قال الرَمَخْشّري: هو خشبٌ 
أسود رزين» يُجْلَب من الهند» ولا تكاد الأرض تُبليه. 

(والقنَا): جمع: قناة» وهي الرمح. 

(والآبنُوس): حفن ضورق افيد شؤادا مق الشام: 

(والصّئْدل) شجرٌ طيب الرائحة» وكذا العود؛ لأنها أموال مُحرَزة 
عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام. 

(وإذا انُخذ من الخشب) الذي لا يُقطّع به (أوان)» كصندوق» 
وقصعة» (أو أبواب: قطم فيها) إذا كانت مُحْرَّزة؟ لأنها بالصنعة: 
التحقت بالأموال النفيسة. 

* (ولا قَطْمّ علئ خائن) لما امن عليه» كمودعء (ولا خائنة)؛ 

لقصور الحرز. 

* (ولا) علئ (تَبّاشِ) للقبر» سواء كان في الصحراءء» أو البيت 


؟'اه كتاب السرقة 


ورم 


007 
ولا من مال للسارق فيه شركة . 


ولو مقمّلاً؛ للشبهة في الملك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا 

قال الإسبيجابى: وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

والصحيح قولّهماء واعتمده الأئمة المحبوبي» والنسفي. 
وغيرهما. (تصحيح). 

* (ولا) علئ (مُنتهب). وهو الآخذ قهراً. 

3 (ولا مُخْتَلس) وهو الخد مخ اليد بسرعة علئ غفلة ؛ لأن 
كلاً منهما يجاهر بفعله, فلم يتحقق معنى السرقة. 

#ال(ولا يفطم الننارق من .بيت الهال) 8 لأنه.“مال للعامة» وهو 

* (ولا من مال للسارق فيه شركة)؛ لأن له فيه حقاً. 

# رن الصا اخر درام فسرق منه مثلها: لم يقطع؛ لأنه 
الكتقاء. البحنة 4 .و الفال والشسل فيه 38 لأن التأجيل لتأخير 
المطالبة. 


كتاب السرقة ؟*اه 


ا 
ع سد جيه سيم عو 


ومن سرق من أبويه, أو ولده» أو ذي رحم مَحرم منه : لم يقطع . 


* وكذا إذا سَرقَ زيادة على حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكا 


8 و عو ال 5 
: وإن سرق منه عروضا: قطع ؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء 
إلا بيعاً بالتراضي. 
وعن أبي يوسف: أنه لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض 
الطلماء!'" قعناء فى كد أو رهناً به. «(هداية). 


9 20 20 
* (ومَن سَرق من أبويه» أو ولده. أو ذي ررحم مُحرم 


مله لم 


)١(‏ وهو ابن أبي ليلئ» فإن عنده: له أن يأخذ خلاف جنس حقهء لوجود 
المجانسة من جنس المالية» وبه قال الشافعي أيضاًء فيصير اختلاف العلماء شبهة 
للسقوط. ينظر البناية ٠8/7‏ 5» العناية للبابرتي .١69/0‏ 

وقد صرح صاحب الهداية ١71/7‏ برد هذا القول» وأنه لا يعتبر؛ لأنه لا يستند 
إلى دليل» أما الحصكفي في الدر المختار 714/17 (مع ابن عابدين ط دمشق) فقد 
نقل عن الزاهدي في المجتبئ أن قول أبي يوسف أوسعء وأنه يُعمل به عند الضرورة. 
اه. ونقل ابن عابدين عن شرح نظم الكنز للمقدسي قال: توه جد والدق لأمه 
الجمال الأشقر في شرحه للقدوري: أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس» ٠‏ كان في 
زمانهم ؛ لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوئ اليوم علئ جواز الأخذ عند القدرة من أي 
مال كان» لا سيما في ديارنا؛ لمداومتهم للعقوق. اه. 

(؟) كالأخ. والأخت» والعم» والخال. 


:اه كتاب السرقة 


وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من الآخرء أو العبدٌ من سيده» أو 
من امرأة سيد » أو من زوج سيدته ‏ والمولئ من مكاتبه. ا 


فالأول. وهو الولاد؛ للبسوطة فى المال» وفى الدخول فو 

1 0) 

والثانى ؛ للمعنا الثانى”". 

#* فلو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره: ينبغي أن لا 

م ل 4 

* ولو سرق ماله" من بيت غيره: قطع؛ اعتباراً للحرزء وعدمه. 
كما فى «الهداية». 

* (وكذلك): أي لا يقطع (إذا لتر جيل الوكين من الآخر» أو 
العبد من سيدهء أو من امرأة سيدهء أو من زوج سيدته)؟ لوجود 
الإذن بالدخول عادة. 


000 


#زو) كذا ]ذا ترق «الموو م :)4 الأو اناف أكيسا ب حينا. 


.5١17/5 أي يدخل في الحرز بدون إذن. البناية‎ )١( 
أي عدم القطع في السرقة من ذي الرَّحم المخرم» لكونه يدخل في الحرز‎ )0( 


بدون الإذن. البناية .4١6/5‏ 


(*) أي مال ذي رحم محرم. البناية .51١5/7‏ 


كتاب السرقة هإه 


والسارق من المعْم . 
والحررٌ على ضربين : حررٌ لمعنىّ فيه» كالبيوت والدور. وحررٌ 
التخانظ: 


2 
ص سس سيب بر _ إن 
: وام : 
فمن سرقى شيئا من حرز» عد وا طن ا شاحمني سج نت أ رط ااا أن اونا ل تع 6 5 
> سر 


(و) كذا (السارق من المَعْتم) إذا كان له نصيب فيها"”: في 
الأربعة أخماس» آوفي الْحَسّنء كالغانمين؛ لآن لهم فيهم نضيباً. 

* أما غيرهم: فينبغي أن يقطعء إلا أن يُقال: إنه مباح الأصل» 
وهو بعد على صورته التي كان عليهاء ولم يتغيّره فصار بقاؤه شبهة. 
فسقط القطع. كما في «غاية البيان». 

[الحرز» وأنواعه : ] 

* (والحردٌ علئ ضريَيْن: حردٌ لمعنى فيه)» وهو المكان المعد 
للإحرازء وذلك (كالبيوت» والدّور)» والحانوت» والصندوق» 
والفسُطاط» وهو الحرز حقيقة. 

* (وحررٌ بالحافظ)» كمن جَلْسَ في الطريق» أو المسجد وعنده 
متاعه» فهو مُحْرَدٌ به» فيكون حرزاً معنى. 


ارق سن لينافن 02 إن لحي يكت متاح ده أوالم 


.5 5/9 أي فى الغنيمة. البناية‎ )١( 


00 


كاه كتاب السرقة 


ع 5 3 2 اس سا 
أو غير حرزء وصاحبه عنده يحفظه : وَجَبّ عليه القطع . 
ا وم 000 ل 03 20 
ولا قطع علئ من سرق من حَمَامٍ. أو من بيت أذن للناس في 
دخوله. 
7 2 و 
ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده : قطع . 


يكن له نابا أو له: وهو مفتوح » (أو) من (غير حرزء و( لكن 
(صاحيه عنده يحفظه) . سواء كان مستيفظا أو تأكماء والمتاع تحته أو 
عنده» هو الصحيح؛ لأنه يعد النائم عند متاعه حافظاً له فى العادة. 
«هداية»: (وَجَبّ عليه القطع) ؛ لأنه سَرَّقَ مالا مُحْرَراً بأحد الحرزين. 
5 42 مو 0 
آلا قطع علئ مَن سَرق من حانوت أذن له في دخوله :] 
#* (ولا قطع على من سَرَقَ من حَمَّام) فى وقت جرت العادة 
بدخوله فيه » وكذا حوانيت التجارء والخانات؛ لوجود الإذن عادة. 
* فلو سرق في غير وقت الإذن المعتاد: قطع؛ لأنها بُنيت 
للإحراز» وإنما الإذن مختّصً فى وقت العادة. 
١ 5‏ 8 
* (أو من بيت أذن للناس فى دخوله) ؛ لوجود الإذن حقيقة. 
(ومّن سرق من المسجد متاعاً وصاحبّه عنده: قطع) ؛ لأنه مُحرَرٌ 
بالحافظ ؛ لأن المسجد ما بُنيَ لإحراز الأموال» فلم يكن المال محرزاً 
بالمكان. 
١ 3‏ 03 
بخللاف الحمامء والبيت الذي أذن للناس في دخوله» حيث لا 


كتاب السرقة ١ه‏ 


ولا قَطْعَ علئ الضيف إذا سَرّقَ ممن أضافه . 

وإذا تَقَبَ اللصرٌ البيت» ودخلء فأخذ المال» وناوله آخر خارج 
البيت : فلا قَطّْمّ عليهما. 

وإن ألقاه فى الطريق» ثم خرج» فأخذه : قطع . 
يُقطع وإن كان صاحيه عنده؛ لأنه بني للإحراز؛ فكان المكان حرزاً؛ 
فلا يعتبر معه الإحراز بالحافظ ؛ لأنه أقوئ» كما في «الهداية». 

* (ولا قطع علئ الضيف إذا سَرَقَ ممن أضافه) ؟ لأن البيت لم 
يبق حرزاً في حقه ؛ لكونه مأذوناً في دخوله؛ ولأنه بمنزلة أهل الدارء 
فيكون فعله خيانة» ا اسزرقة: 

* (وإذا تقب اللص البيت» ودخلء» فأخذ المال» وناوله آخر 
خارج البيت: فلا قطع عليهما) ؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج» 
لاعتراض يد معتبّرة على المال قبل خروجهء والثاني لم يوجد منه 
هَنْك الحرز» فلم تتم السرقة من كل واحد. 

قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة'''. وعليه مشئ الأئمة 
المحبوبي » وال لنسفي 3 والموصلي 3 وغيرهم. ااتصحيح 

3 (وإن ألقاه) , “أي ابن النضر المتاع في "الفاري» قبل أن 


0 


يخرج » (ثم خرج» فأخذه: قطع) ؛ أن الرمي ل يعتادها السراق؛ 


.587 خاصةء وقال من عداه: يقطع كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 


1ه كتاب السرقة 


وكذلك إن حمَّلّه على حمار. فسّاقه فأخرجه . 
وإذا دخل الحررٌ جماعة» فتولئ بعضهم الأخذ : قطعوا جميعاً. 
ومّن نشب البيت» وأدخل يذه فيه فأخذ شيعاً : لم بقطع . 


لتعذر الخروج مع المتاعء أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار» أو للفرار» 
ولم تعترض عليه يد معتبّرة» فاعتّبر الكل فعلاً واحداً. 
* وإذا خرج» ولم يأخذه: فهو مضيّ» لا سارق. «هداية». 
٠.‏ ع 8 0 03 5 

* (وكذلك): أي قطع (إن حمله): أي المتاع (علئ حمارء 
ماف فأخرجه) ؛ لأن سيره مضاف إليه لسوقه. 

5 32 بي و 4 5-5 

0 (وإذا دخل الحرز جماعة .» فتولىئ بعضهم الاخذ). دون 
البعض: (قطعوا جميعاً)؛ لأن الإخراج من الكل معنى 
للمعاوَة» وهذا لأن المعتاد فيما بينهم: أن يحمل البعض 
المتاع» وَيَتَشَّمّر الباقون للدفع» فلو امتّتّع القطع: أدّئ إلئ سد 
باب الحد. 

* (ومّن تقب البيت» وأدخّل يده فيه) من غير أن يدخل» (فأخد 
شيئاً) يبلغ النصاب: (لم يُقَطَّع) ؛ لأن مَك الحرز: بالدخول فيه» ولم 


يوجد. 


هه 


قال بهاء الدين في (شرحه): وعن ل يوسف: أنه يقطّع » 
ول 5 تع 
والصحيح قولناء واعتمده البرهاني» وعيره. #تصحيح). 


كتاب السرقة 4ه 


03 ع 7 ووم 3# جو ان ا لكى. 
وإن أدخل يذه في صندوىي الصيرفي » أو في كم عيره» فاخذ 
0 
المال : قطع . 
وه 


و و 5 9 وهم 
و يمين السارق من الزئد» وتحسم . 
0 01 1 7 00 


* (وإن أدخل يده في صندوق الصيّرفيء أو في كم غيره» فأخذ 
المال: قطع)؛ لتحقق مَنْك الحرز؛ لأنه لا يمكن مَنْك مثل هذا الحرز 
الأبعارة عق الصرقة: 

[كيفية القطع في عقوبة السرقة :] 

4# (وتقطع بع البنازق فق للد وهو المفصل بين الذراع 
والكف» (وتُحْسَم) وجوبا؛ لأنه لو لم تحسم : يفضي إلئ التلف» 
والسد وإت الا تلفت 

2 0 75 0 

وصورة الحسم: أن تُجعل يده بعد القطع في دَهْن قد أغلي 
بالنار؛ لينقطع الدم. 

* قال في «الذخيرة»: والأجرة» وثمن الدهن علئ السارق؛ لأن 
منه سبب ذلك» وهو السرقة. «جوهرة». 

[تكرار السرقة بعد إقامة الحدّ :] 

لفان :سق ثانا ء ‏ قطعتترتكلة: التمرف )امع «الكعلك ا :وهيق 
المفْصّل بين الساق والقدم» وتُحْسَم أيضا. 


عم كتاب السرقة 


فإن سرق ثالثاً : لم يُقطع» وخُلّد في السجن حت يتوب . 
7 5 قار فل اليد اليسرئ» أو أقطع , أو مقطوع الرّجْل 


ولا يقطع السارق إلا أن يَحْضْرٌ المسروق منه» فيطالب 0 


* (فإن سرق ثالثاً: لم يقطّع)ء ولك عر ا(وحله ان الجن 
حتى يتوب). 

لما روي عن على”'' رضى الله عنه أنه قال: «إنى لأستحى من الله 
أن لا أدع له يدا يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلاً يمشي عليها». 
وبهذا حاج بقيةَ الصحابة» فحجّهم؛ فانعقد إجماعاً. «هداية». 

* (وإذا كان السارق شل اليد اليسرئ. أو أقطع): أي مقطوعهاء 

(أو مقطوع ارعيل اسه اا اي (لم يُقطّع)؛ لأن في ذلك: 
تفويت عنس المنفعة» بطشاً: : فيما إذا كان أكيل اليد اليمسرئ ) أو 
أقطع , د فيما إذا كان كر الرجل العف + أو أشل وتويك 
ذلك: إهلاكٌ معنى» فلا يُقام الحد؛ لثلا يفضئ إلئا الإهلاك. 

[مطالبة المسروق منه بالقطع :] 

* (ولا يقطع السارق إلا أن يَحْضْرَ المسروقُ منه» فيط الب 


)١(‏ الآثارء لمحمد بن الحسن ص 178» سنن الدارقطنى 0.٠١/7‏ سئن 
البيهقي 07177/4 وينظر نصب الراية 0775/7 فقد عزاه لغيرهم أيضاً. 


كتاب السرقة أ"ه 


فإن وهبها من السارق» أو باعها إياه» أو نَقَصّت قيمتها عن 
النصاب : لم يقطع . 


ِ ع كي 7 1 ا 01 
ومن سرق عيناء فقطع فيهاء وردهاء» ثم عاد الك كا ل ا ل بوه 


بالسرقة): لأن الخصومة شرط لظهورها. 

* ولا فرق بين الشهادة» والإقرار؛ لأن الجناية على مال الغير: 
لآ تظهر إلآ.بالخصومة: 

* وكذا إذا غاب”'' عند القطع؛ لأن الاستيفاء: من القضاء في 
باب الجدوو . «هداية»). 

* (فإن وهبها): أي السرقة (من السارق» أو باعها إياه. أو 
نَقَصّت قيميُها عن النصاب) ولو بعد القضاء بها: (لم يُقطّع)؛ لأن 
الإمضاء فى هذا الباب: من القضاءء فيشترط قيام الخصومة عند 
الاستيفاء» فصار كما إذا حصلت قبل القضاء» وتمامه فى «الهداية». 

* (ومن برف فيناء فقطع فيهاء وودهنا) لمالكهاء (ثم عاد 

)١(‏ أي المسروق منه. 


زفق ويكون القطع قبل حضوره استيفاء للحد مع قيام الشبهة» وهو لا يجوز. 
العناية 9/6 6١ء»‏ البناية 57/5 5. 


؟*؟ه كتاب السرقة 


فسَرّقهاء وهي بحالها : لم يُقطع . 
بترت من اليا ٠‏ مثل أن كان عَزْلاً فَسَرقه فقطع فيه 
رده ثم تسج فعاد فسرقه : قطع . 


فسَرقّها) ثانياء (وهي) بعد (بحالها) لم تتغير: (لم يُقْطّم) بها 
ثانياً؛ ل وجب لهك حرمة العين؛ فتكراره فيها: لا يوجب 
00000 


* (فإن تبرت عن الي الآرنه (ددر أذ) "لو كان الميتزوق 
(غَرْلاً فسَرقه» فقطم فيه » فردّه) لمالكه» (ثم نسج) ذلك الغزك» 
وا كرباسا"'. (فعاد) السارق» (فسرقه) ثانياً: (قطع) ثائياء 


لصيرورته 2 آخر. 


)١(‏ هذا التعليل منقول عن خلاصة الدلائل للرازي ص 755؛ وعلّل صاحب 
الاختيار ١١١/4‏ بقوله: «وروي عن أبي يوسف: أنه يقطع؛ وهو القياس» ووجه 
الاستحسان: أنها صارت غير متقومة في حقهء ألا ترئ أنه لو استهلكها: لا ضمان 
عليه. وما ليس بمتقوم في حقه: لا قطع عليه في سرقته» أو بالردٌ إلى المالك إن 
عادت حقيقة العصمة. فشبهة السقوط باقية» نظرا إلئْ اتحاد الملك والمحل». 
اه. وينظر تبيين الحقائق 97/7١5؟2‏ وقد نقل العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
ص 1854 عن بهاء الدين في شرحه: أن الصحيح هو عدم القطع. وعليه مشىئ 
النسفي» وغيره. 

(1) نوع من الثياب خشن» فارسي معرب. المصباح المنير (كربس). 


كتاب السرقة وفك 


07 ف 2 
وإذا قطع السارق» والعينْ قائمة فى يده: ردّهاء وإن كانت 
هالكة : لم يضمن . 


[ردٌ العين المسروقة إلى مالكها بعد القطع :] 

* (وإذا قطع الشارق والعيرة) المسروقة (قائمة فئ يذه: ردّها) 
علئ مالكهاء لبقائها على ملكه. 

إن كاشف) السيية مكنع )أن ملسي" 
علئ المشهور: (لم يتضمن)؛ لأنه لا يجتمسع القطع 
والضمانُ عندناء سواء كان الاستهلاك قَبْل القطع» أو بعده. 


«مجتبئ). 
وفيه: لو استهلكه المشتري منه”"» أو الموهوب له: فللمالك 
13 0 


4. 


)١(‏ كما لو ماتت الشاة المسروقة؛. وهذا على المشهور من المذهب» 
وهناك رواية عن الإمام: أنه يضمن بالاستهلاك. ينظر الهداية مع البناية 
15 . 

(7) كما لو استهلكه بأكل الشيء المسروق. 

(*) أي استهلك المشتري من السارق الشيء المسروق. 


:"60 كتاب السرقة 


وإذا ادع السارق أن العينَ المسروقة ملكه : سقط القطع عنه وإن 
لي ف الم 
لم يلم انبنة ٠.‏ 


* (وإذا ادّععئ السارق أن العينَ المسروقة ملّكه: سقط القطع عنه 


انكف 603 لوعتوة الشيية باحدوال لضيو 01 


0 0 7 1 / 
ا 


.40١/5١1 البناية‎ »١1589/ 60 وينظر العناية‎ )١( 


باب قطّاع الطريق نفيك 


رم 
باب قطاع الطريق 


8 00 ف 0 ع 02 
وإذا خَرَجَ جماعة ممتَنعين» أو واحد يُقدرٌ علئ الامتناع » 0 


باب قاع الطريق 


ولما أنهئ الكلامٌ على السرقة الصغرئ» أخذ في الكلام على 
السرقة الكبرئ» فقال: 

[صفة قاطع الطريق :] 

* (وإذا حرج جماعة ممتنعين): أي قادرين على أن يمنعوا عن 
أنفسهم تعض الغير» (أو واحدٌ يقدر على الامتناع) بنفسه. 

* قال في «غاية البيان»: وإطلاق اسم الجماعة يتناول المسلم» 
والذمي» والكافرء والحر» والعبد. 

# والمرادٌ من الامتناع: أن يكون قاطع الطريق بحيث يمكن له أن 
يدفع''' عن نفسه بقوّنه وشجاعته تعرض الغير. 

[مايشترط في قاطع طريق : ] 

قال الإمام الإسبيجابي في «شرح الطحاوي»: اعلم أن قطاع 


.95/4 هكذا: «يدفع2: في دء وفي بقية النسخ: «يدافع»» وينظر البناية‎ )١( 


رم 
5ه باب قطاع الطريق 


فَقَصّدُوا قَطْمَ الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاً» ولا قَتَلُوا 5-7 


الطريق إنما يكون بعد أن يُستجمّع فيهم شرائط» وهي: 

3 5 5 

أن تكون لهم قوة وشوكة ينقطع الطريق بهم. 

- وأن لا يكون بين قريتين» ولا بين مصرين» ولا سن فك يتين 

- وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر. 

فإذا وجدت هذه الأشياء: يكون قاطعاً للطريق» وإلا: فلاء هكذا 
و 5 
ذكر في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إن كان أقل من مسيرة سفرء أو 
0 8 0 1 
كان في المصر ليلا: فإنه يجري عليهم حكم قطاع الطريق. وهو أن 
تُقطع يده'"' اليمن» ورجله اليسرئ. 

والفتوئ هنا علئ قول أبي يوسف. اه. ونقل مثله في «التصحيح» 
عن (الينابيع»)» و«(شرح الطحاوي). 

[الحالة الآولئ لقاطع الطريق» وبيان عقويته : ] 

5 هر ع 5 5 5 32 رع 
* (فقصدوا قطع الطريق» فاخذوا قبل أن ياخذوا مالاء ولا قتلوا 
)١(‏ هكذا: (يده»: بالإفراد في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في شرح مختصر 


الطحاوي للوسبيجابي (مخطوط). والنقل عنهء مع أن السياق جاء بالجمع» والمعنئ: 
أن تُقطع من كل واحد يده اليمن ورجله اليسرئ. 


باب فطاع الطريق 2 


0 و 


م حَبَسَهِمٌ الإمام حتئ يحْدِنُوا توبة. 
0 7 ءِ ٠‏ اك 0 ا 
وإن أخذوا مال مسلمء أو دمي» والماخوذ إذا قسم على 
5 8 3 و 5 2 5 
جماعتهم : أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم. فصاعداء أو ما 
قيمنّه ذلك : قَطَمّ الإمامٌ أيديّهم. وأرجلّهم من خلاف. 


نفساً: حَبَسّهِم الإمام)» وهو المراد بالنفي في الآية'''؟ إذ المراد 
توزيع الأجزية علئ الأحوال» كما هو مقردٌ في الأصول. 

* (حتئ يُحْدئُوا توبة)» لا بمجرّد القول» بل بظهور سيماء 
الصالحين» أو اد 

[الحالة الثانية : ] 


* (وإن أَخَذوا مال مسلىء أو ذمي, والمأخوذ إذا في خلن 
جماعتهم) بالسوية: (أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم) فضةء 
(فصاعداًء أو ما قيمتّه ذلك) من غيرها: (قَطْمَ الإمام أيديّهم. 
وأَرجُلّهِم من خلاف): أي قَطْمّ من كل واحد يده اليمنئ» ورجله 
اليسرئ» وهذا إذا كان صحيح الأطراف» كما مرء وهذه حالة ثانية. 


2-220 شيرب يوام مهر مسو كو لمسموسوت 0ن 


)١(‏ وهي قوله تعالئئ: #إِسَّمَا جَرَؤٌأ ألَّذِنَ يحَارِبوْنَ الله ورسوله. وَيسْعَونَ فى الْأرضٍ 
كَسَادًا أن يُقَتَّوَا أو يُصصَبَّوَا و تُقَطَمَ يديه وَأَرَجُنْهُم يَنْ حِلفٍ أو ينمو مرت 


02 


2 7 2 200 ع مك ل لون 1 ملي ع الا 4 
الَْرضٍْ ولك لَهْرْ حِرَئُ فى لديا وَلَهُمَ في لحرو عَدَابٌ عَظِيٌ 4. المائدة/ 77. 


ولف باب قطّاع الطريق 


0 


وإن قَتَلوا نفساً ولم يأخذوا مالاً : قتَلَهِمْ الإمام حَدا . 
ع و عم إن 

فإن عفا الأولياء عنهم : لم يُلتّفت إلى عفوهم . 

وإن قتلواء وأَخَذوا المال : فالإمامُ بالخيار : إن شاء قَطَّمَ أيديّهم. 


وأرجلّهم من خلاف. وقَتَلّهِم. وصِلَبّهم . 


[الحالة الثالثة : ] 

* (وإن قتَلوا نفساًء ولم يأخذوا مالاً: قتَلْهِم الإمام حد). لا 
تضاضاج :لذ لا تعر 3" انبكر مره التمناض نان كن 
بمحدد» ولا يجوز العفو عنهء كما صرّح به بقوله: 

* (فإن عفا الأولياء عنهم: لم يُلتَمَت إلى عفوهم)؛ لأن الحدود 
وجبت حقا لله تعالئ» لا حق للعباد فيهاء وهذه حالة ثالثة. 

[الحالة الرابعة :] 

* (وإن قتلواء وأَّذوا المال»)» وهي الحالة الرابعة: (فالإمام 
بالخيار: 

0 شاء فطع أيديهم » وأرجلهم من خلاف) ؛ 1 على أن 
المال» (و) بعد ذلك (قتلهمء وصلبهم) ؛ جزاء علئ القتل. 


)١(‏ أي في القتل. 


باب قُطَّاع الطريق 4 


وإن شاء صَلَبّهم . 


و سه ومس عي “و ابره 


عات ا ويبعج بطنه برمح او او الها اي أ لول الوتفزوي أن وول الوا اه رقع اواو لقا 


(وإن شاء قَتَلّهم) فقط. 

(وإن شاء صَلَبّهم) فقط؛ لما في كل منهما من الإهلاك» وفيه 
كفاية في الزجر. 

وقال الإمام الإسبيجابي: وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر. 

وقال ألو اوريتق الا اعفيدين الضلت» 

وقال محمد: لا يُقطّع» ولكن يُقتل» وماك: 

والصحيح قول أبي حنيفة» وفي «الهداية»» و«التجنيس»: أنه 
ظاهر الرواية» واختاره المحبوبي» والموصلي» وغيرهما. اتصحيح). 

[كيفية الصلب :] 

صاب ا و ناكا ركس اه لذ "خف 
ويوققف عليهاء وفوقها خشبة أخرئ» وتُربط عليها يداه. 


)ا م 


* (وَيْبْحَج بطنه برْئْح) من تحت ثديه الأيسرء ويَخَضخَض 


)١(‏ البطن: مُذَكَر. مختار الصحاح (بطن). 


ثمعم 


إلى أن يموت» ولا يُصلَبْ أكثرٌ من ثلاثة أيام . 


1 ا 00 
فإن كان فيهم صبي» أو مجنون. أو ذو رَّحم 


بطّه (إلى أن يموت). 

وروئ الطحاوي: أنه يقتل ل ثم يصلب بعل القتل؛ لأن 

وه الله 5 
الصلب حيا مثلة؛ ولأنه يؤدي إل التعذيب. 
0 وو 5. 7 تع 50 3 

والأول أصح ؛ لأن صلبه حيا أبلغ في الزجر والردع» كما في 
«الجوهرة). 

# (ولا يُصلّبْ): أي لا يبيقئ مصلوباً (أكثرَ من ثلاثة أيام)» 
الصغير). 

وعن أبي يوسف: أنه يترّك على خشبته حتئ يتقطع» فيسقط؛ 
ليحصل الاعتبار لغيره. 

وجه الظاهر: أن الاعتبار يحصل بالثلاثة» فبعدها يتغيّر» فيتأذئ 
الناس؟ فخا بينه وبين أهله ليُدفن. «غاية». 

[حكم ما لو كان في قطاع الطريق صبي ونحوه :] 


عله 5 01 0 8اعءع 6ن 1 - 
(فإن كان فيهم): أي القطاع (صبي» او مجنون». أو ذو رحم 


باب قَطَّاع الطريق اله 


محرو ين المقطي مم : سقط الحدٌ عن الباقين» وصار القتل إلى 
الأولياء : إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عَفُوا. 


وإن باشّرَ القتل واحل منهم : أجريّ الحدّ علئ جماعتهم . 


مَحْرمٍ من المقطوع عليهم) الطلز وه تفط الي عن الباقين)؛ لأن 
الجناية واحدة قامت بالجميع» ٠‏ فإذا لم يكن فَعْلَ بعضهم موجباً: “ضاق 
مل الباقين بعضّ العلة» فلا يترئّب عليه الحكم'"". 

قال في «الغاية»: وهذا الذي ذكره القدوري لاه الروانة عم 
أصحابناء وهو قول زفر. اه 

ةس اداه رقناو افر إلى الأولياء) ؛ لظهور ع 

العبد»ء وحينئذ: (إن شاؤوا قَتَلوا) قصاصا؛ فيعتبر فيه موجبه من 
القصاصء أو الدية» (وإن شاؤوا عَفَوا)؛ لأنه صار خالص حقهم. 

* (وإن باشّرَ القتل”" واحد منهم) فون تاكاه هن جوف انعد 
على جماعتهم)؛ لأنه إنما يأخذه بقوة الباقين. 

[توبة قاطع الطريق قبل القدرة عليه :] 

* ومن قَطَمّ الطريق» فلم يُقْدَر عليه حتئ جاء تائباً: سقط عنه 


)١(‏ أي حدّ قطاع الطريق» وين لخر لكر لاف عشبا قري جد 
(؟) أي حكم حد قطع الطريق. 


(9) وفي نسخ أخرئ من القدوري: «الفعل». 


لو ال ل ا ا اا ااا ااا ااا 


الحد بالتوبة قبل القدرة: ودفع إلئ أولياء المقتول: إن كان قتل: 
اقتَصّ فته وإن كان أشد المال: رده إن كان قائماًء وضمته إن كان 
هالكاً؛ لأن التوبة لا تُسقط حقّ الآدمي» كما في «الجوهرة». 


54 34 07 7 3 
كن ود نع يد يت 


كتاب الأشربة رفك 


كتاب الأشربة 


الخم. وهى : عصيرٌ العتّب إذا غَلَىْء واشْتَد وقذْف بالربد. 


و ا 0 
ا .- 6س سجس 5 


0-7 
كتاتب الاشربة 


* وجه مناسبته للحدود: ظاهر. 

2 والأشرية: جمع: شرات») وهو ل كل ما يشرت» فعض 
مها بالسيكة 

[أنواع الأشربة المحرمة :] 

2 0 ده رايع ): 
(غلئ): أي صار يُفور. زافق أي قَوِي» 0 مُسكراًء 
(وقدّف): أي رمئ (“(بالريل)؛ أ الرغوقة بع اا ا منهاء 
فيصفو ويَرِق» وهذا قول أبي حنيفة. 


وعئدهما: إذا اشتد يد بحيث صار مُسكراً وإن لم يقذف. 


١‏ (و) اي (العصير) المذكور (إذا طبخ حت ذهب ا 
ثلثيه)» لال الباذق» والطلاء ا 


:لاه كتاب الأشربة 


ونقيع النَّمْرِء والزبيب إذا اشئّد . 


5 40 رن 0 
وقيل: الطلاء: ما ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه» كما فى «المحيط). 
وقبل: إذا ذهب ثلثه: فهو الطلاء. 

300 00 
وإن ذهب نصفه: فهو المتصف. 

ان 
وإن طبخ أدنئ طبخ : فالباذق. 


2 وا 1 أم إذا ١‏ واشْكّد» وَندكت با ل ٍ الاختللاف» 
سكا !1 ار 


ول قاضيخان: 59 العنب إذا طبخ أدنى طبخ - وهو الباذق - 
حر ل مادام ار عاك . 


وإذا غلئ واشتد» وقذفَ الريك : يحرم قليله وكثيرف ولا شسق 
كاري ولا يُكُمّر مُستحلّه ولا يُحَدُ شاربُه ما لم يَسْكَر منه. اه 


*- (و) الكالث: (نقيم التّمْر. 


4- و الرابع: نقيع (الزبيب» النَّىء (إذا) عَلَْ و(اشئَّد)» وَقَدَفَ 
بالزبدء علئ الاختلاف20. 


والتّقيع: اسم مفعول» قال في «المغرب»: يقال: أنقع الزييب في 


)١(‏ أي بين الإمام والصاحبين» كما تقدم قريباً. 


كتاب الأشربة وه 


الخابية» وَلقعةة إذا ألقاه فيها ليبكل» وتخرج منه الحلاوة» كت 
مُنْقَع: بالفتح مخففاء وا م اه 
قال فى «الهداية»: وهو حرام إذا اشتد شد وغلىا؛ لأنه قبن ملذ 


* إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمرء ل 2 
مُسْتحلّهاء ولا يجب الحلا بشربها حتى يَسَكرُ. 


* ونجاستها عقيل فيب ازؤاية؛ غليظة في أخر 00 » بخللاف 


: 5 : 1 
الكل متم را 


[حكم نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب :1 


# (ونبيذٌ التمر) هو: اسم جنس » فيتناول اليابس» وَالر طن 


)١(‏ لقصور دليل الحرمة عن القطع» واختلاف العلماء. البناية »474/1١‏ وذكر 
في تعليل رواية أن نجاستها مغلظة» » لأنه لما ألحقت بالخمر في حق الحرمة: : الحقت 
فى حق النجاسة. البناية .570/51١‏ 

(1) قال أبو السعود في حاشيته علئ شرح الكنز 477/7 : ١محصّل‏ ما يستفاد من 
«الدر»: أن الفتوئ عل تغليظ نجاسة الطلاء كالخمر» وأما غيره فقد اختلف الترجيح 
فيه. اه» وينظر ابن عابدين 5 (ط البابي). 

(") فنجاستها نجاسة غليظة كالبول. الهداية .٠١9/4‏ 

(:) من الهداية .١١١/5‏ 


ماه كتاب الأشربة 


والرفيت إذا طبخ كل واحد منهما أدنئ طبخ : حلال وإن اشْئّدّ إذا 
شرب منه ما يَغلب علا ظدّ ظنْه أنه لا يُْكره. من غير لهو. ولا طَرب . 


السو ويتّحد حكمٌ الكل» كما في الزاهدي. 
والنبيذ: شراب يتخ من التمرء أو الزبيبء أو العسلء أ أو ابر 


أوغيرةه بأن يُلقئ في الماءء ويثْرك حتئ يُستخرج مله 2 مكل م 
الَنْذه وهو الإلقاء» كر ا عاو وغيره. . قهستاني. 


الهداية. إذا ذَهَبَْ 1 من ٠‏ ثلشه: : فهو المطبوخ 7 0 
(حلال وإن) غَلَى و(اشتّد)» وقذف بالرد. فهستاني. 

قال العيني: ولم يذكر القذف؛ اكتفاء بما سبق. 

* (إذا شرب منه ما يَغلب علئ ظنَّه أنه لا يُسْكره)ء وكان شربه 
للتقوي. ونحوه» (من غير لهو ولا طرب). 

قال القهستاني : فالفرق بيه » وبين التّقيع : بالطّبخ» وعدمه» كما 
في «النَظّم). 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 


وو 
وقال محمد: حراة”' ومثله في «الينابيع». 


)١(‏ والفتوئ علئ قول محمدء كما يأتي قريباً. 


كتاب الأشربة فد 


ولا بأس بالخليطين. 
ونبيذ العسل» والتين» والحنطة. والشعير » ا ا او اود رتو 3م 


ثم قال: والصحيح ولي واعتمده الأئمة المخيرنيء والنسفي» 
والموصلي» وصدر الخريةه اتصحيح»» لكن يأني ريا أن الفتوئ 
عار فول فحية نه 

* فيد بعدم اللهو والطَّبٍ؛ لأنه مع ذلك: لا يحل بالاتفاق: كما 
في الهداية. 

* (ولا بأس بالخليطين): أي ماء الزبيب» والتمرء أو الرطّب أو 
البْمْر المُجتمعيْن المطبوخَيْن أدنئ طبخ. كما في «المعراج»» 
و«العناية»)» وغيرهما. 

والمفهوم من عبارة «الملتقئ»: عدم اشتر تراط الطبخ. 

* ثم هذا إذا لم يكن أحد اللخايط هاء العنف ]ل فلا يد م 
ذهاب الثلثين» كما في «الكافي». 

[المفتئ به تحريم النبيذ علئ قول الإمام محمد :! 

#" وريد العسل)» ويسمئ: البتع. قال في «المغرب»: البتع: 
- بكسر الباء» وسكون التاء - شراب مسكر يتخذ فو العمل اين 
(و) نبيذٌ (التين؛ و) نبيذٌ (الحنطة)» وتسم نا : المزر - بكسر الميم» 
كما في «المغرب» ‏ (و) 2 (الشعير)» ويسمئ ب: الحقة - بكسر 


لاه كنات الأشررة 


والذرة : حلال وإن لم يطبخ . 


الحاء» كما في اماي علو 3 (الذّرة) - بالذال المعجمة 
ويسمئ ب: السكركة: , بضم السين» والكاف» ومو لا كما في 
«المغرب)» -: (حلال) ره للتقويء واستمراء الطعام (وإن لم يُطْبّخ) 
وإن اشَد وقدذف بالزبّد» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند محمل: حرام. 
قال في «التصحيح»: واعتمد قولّهما البرهانى» والنسفى» وصدرٌ 
الشريعة. اه 
و و إن 54 
* وفي القهستاني: وحاصله: أن شرب نبيذ الحبوب» والحلاوات 
ان 5 كُ 
بشرطه: حلال عند الشيخين"''؛ فلا يُحَدّ السكران منهء ولا يقع 
و 
طلاقه. 
وحرام عند محمد » ل ويقع'"". كما فى «الكافى) . وعليه 
الفتوئ» كما فى «الكفاية»ى وغيره. اه 
ومثله فى «التنوير)» و«الملتقئ». و«المواهب». و«النهاية»)., 


)١(‏ أبي حنيفة وأبي يوسف. 
© هكذا في جامع الرموز ل (ويقع». والمراد: ويقع طلاقه. 


كتاب الأشربة واه 


: 0 ل ووو 0 
وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتئ ذَهَبّ منه ثلثاهء وبقي ثلثه : حلال 


وإن اشَنَّد: 


وفي «النوازل»» لابين الليث: ولو اتخذ شيئاً من الشعير» 
الذرة» أو التفاح » 3 لحيل فاشكَد وهو مطبوخ» 0 
فإنه يجوز اقثربه عن :دون السكن عمد أبى: عنييفة: وأبئ! وفك » وعند 


محمد كه وقد كفل الت 


# (وعصيرٌ العنب إذا طبخ) بالنايه أو الكنيين تخ دحي عن 
ثلثاه. وبقي تله حلال) شُربه حيث وُجد شرْطه (وإن») غلئ 
و(أكس)» ودف بالريت»: كما سنن 056 عند أبي حنيفة وأبي 
000 خلافاً لمحمد والخلافُ فيه كالخلاف في سابقه» وقد 
علمت أن فتوئ المتأخرين علئ قول محمد ؛ لفساد الزمان. 

* وفي "التصحيح» :١‏ ولو طح حتئ ذَهَبَ لله ثم برد" وأعيد 
إلى النار: إن أعيد قبل أن يغلي : لا بأس به؛ لأنه تم الطبخ قبل ثبوت 
الحرية”'" وإن أعيد بعل ما :عل الضخيح لا ربخل شري اند 


)١(‏ وينظر ابن عابدين» الأشربة 500/5 (ط البابي). 

(؟) هكذا: «برد): في تصحيح القدوري ص5:84 » وكذلك في المخطوط منه» 
والنقل عنه» وفي تُسخ اللباب: «ثم زيد عليه». 

(") لأنه إذا غلئ ولم يذهب ثلثاه: حَرُمء أما إذا طبخ طبخاً موصولاًء وذهب 
ثلثاهء وبقي ثلثه: فيحل. وكذلك إذا ذهب ثلثه قبل أن يغلي: فيحل» وينظر البناية 
0 © ابن عابدين 407/5. 


حك 


ع : َس 35 ور 
ولا باس بالانتباذ فى الداع والحنتم» والمرّفت» 


[حكم الانتباذ في ظرف الدبّاء. والحَنتم» و. 
٠. 01‏ 0 8 9 - 284 
(ولا بأس بالانتباذ) : أي اتخاذ النبيذ (في الو و بضم 
الفاء» وتشديد العين» والمد: القرع» الواحدة: ذبّاءة. «مصباح». 
(لوالحتم) : الخرف الأخضرء أو: كل خَرّفْء وعن أبي عبيد”"' : 
عه ةم 
مي جراد 
ا(مغرب). 
0 7 9 
(والمرّفْت) : الوعاء المطلى بالزّفتء وهو القارّء وهذا مما 
يُخْدث اتير في الشراب 00 (مغرب). 


01 


جل فبها الكمن: إل القديدة ب الواحده لخدي 


)١(‏ «فمّال»: سقطت هذه الكلمة من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في المصباح 
المنير (دبا)» والنقل عنه» وبها يتم سياق الكلام الآتي. 

(0) هو أبو عبيد القاسم بن سلام» الإمام الفقيه المحدث اللغوي المشهورء 
المتوفئ سنة 54؟77ه رحمه الله تعالئ» ٠‏ ويقع محرفاً كثيراً إلوله أ عبيدةهبالماء كنا 
هو في بعض نسخ اللباب. 

(؟) اخضر»: كما هو نص أبي عبيد في كتابه غريب الحديث 218١/7‏ والنهاية 
لابن الأثير 2488/١‏ وفتح الباري ع 0١‏ ؛» وقد جاء في نسخة من غريب 
الحديث: «حمر): بالحاء» والميم» والراءء وكأنها التي اعتمدها صاحب المغرب 
المطرزي 7١5١/١‏ (حنتم). فجاء النص في المغرب: (حمر)ء وتابعه صاحب اللباب 
الميداني بالنقل عنهء كما هو في نسخ اللباب كلها. 


كتاب الأشربة ١ه‏ 


20 07 و 2 
وإذا تخلّلّت الخمرٌ: حَلْتَء سواء صارت خلا بنفسهاء أو بشيء 


(والتّقير): : عقي ل وريد فيها. «مصباح». 


* وما ورد من النهي عن ذلك" ': منسوحٌ بقوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث فيه طُول بعد ذكر هذه الأشياء: اك راان كل 
ظَرْف؛ فإن الظرف لا يُحل شيئاً ولا يُحَرمهء ولا تشربوا المسكر»"". 

وقاله بعد ما أخبر عن النهى عد كاك اننا له. «هداية». 

[تخلّل الخمر :] 

* (وإذا تلت الخمر: ا ؛ لزوال الوصف المفسدء وا 
صارت خلا بنفسهاء أو بشيء طرح فيها) ٠‏ كالملح. 00 والماء 
الحار؛ ل د وإذا زال الوصف المفسد 


)١(‏ أي النهي عن الانتباذ في المزفت» والدباء» والحنتم» والنقير» كما في 
صحيح البخاري ١‏ )2 صحيح مسلم 7/ ١91/7‏ (؟19491). 


فثك صحيح مسلم “لرعمهة١ 2,2)١9944(‏ وينظر صحيح البخاري 007/١‏ 
(6699). 


ولا يُكره تخليلُها 


* وإذا تخلَت طهر الاناكء افيا لأن جميع ما فيه من أجزاء 
الخمر يتخَلّلء إلا ما كان منه خالياً عن الخَلء فقيل يطهدز تعبا 
وقبل لشتل: بالتكل 6 البظهر» الأنه يتشلل من ساعقة: 


لو رع 1" لكي فزن" انعد سام من ونافاف 
كما فى «الاختيار). 


* (ولا يكره تخليلُها)؛ لأنه إصلاحٌ» والإصلاح مباحُ. 

[حرمة أكل الأفيون والحشيش :] 

رن أن البنجوء والحشيش» اقرف دلق كه 
حرام؛ لأنه يفسد العقل» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» لكن 


)١(‏ أي الإناء. 

(') هكذا: «فملا»: في نسخ اللباب: أ. م. نء لكن في: مخ.؛ صء ج: 
«فملمء»» وقد جاء النص في المطبوع من الاختيار 2٠١7/5‏ والنقل عنه: «فما خلاا» 
هكذاء وكأنه خطأ مطبعي؛ كما أن في أول العبارة في المطبوع من الاختيار خطأء 
حيث جاءت العبارة هكذا: (لو صب منه الخل. فما خلا: طهر من ساعته). اه 
وفكذا أيضا فى «مخطوطة الاخييان السيشة” الميعمودية بالمدية. المنورة. ونسكة 
الظاهرية بدمشق. 

والمزاه لو علي من الأناء شمر لقفنا| قنام الطبي اس باع ويل الاناء 
المصبوب فيه خلاً: طهر الإناء الذي كان فيه الخمر. 


كتاب الأشربة وه 


ااح ئها انول" ته ههلا الج لوأ نهاك جو يو" الوم كوا جه لا رفظ ع 16 قبا يف هدهل بحو رول "لون وو بج د فيه ووز فاو و الف هك يماد قار ق ها اموي الوا 


تحريم ذلك دون تحريم الخمر. 
فإن أكل شيئا من ذلك: لأ علي وان سك منه» ل يعر 
بما دون الور" كياافى «الجوهرةة 


2 1 3 6د 


)١(‏ إن: هنا وصلية. 
)١(‏ سبق في التعزير ص 40 : أن الأمر فيه موكول للإمام بما ينزجر به الجاني. 


5ه كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبائح 


يحور الاصطياد بالكلب المعلّم ٠‏ والفهد. والبازي, وسائر 
الجوارح المعلّمة . 


كتاب الصيد والذبائح 


* مناسبة الصيد للأشربة : أن كلا منهما يورت الغَفلة واللهو. 


5 


03 واي الصيد للذبائم - ( أو: لأن الصيد والذبائح: 


لللأطعمة» ومناسبتها للأشربة غير خفية 


لان 
. 
01 


2 


2 والصيد 52 مصدر: صاده» إذا فلم فهو صائك وذاك 


و 


مصيداء ويسمى المصيد: دا فيجمع : : صيوداء وهو: كل ممتنع 
مر ترا ار «مغرب). 


[ما يجوز الاصطياد به من الحيوانات : ] 

2 (يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم» والفهد. والبازي. وسائر 
الجوارح المعلّمة)» وهي: كل ذي ناب من السباع» أو ذي مخلّب من 
الطير. 


ّ 


كتاب الصيد والذبائح 6 


وتعليم الكلب : أن يَتركَ الأكل درن نو و او 


1 


والنرن29؛ الأنيها ل" يماو لكرهها ‏ الأسد؟ لعلو همده والدب؟؛ 


4 
00 


لخساسته. 
وألحق بعضهم بهما: الحدأة؛ لخساستها. 


والخنزيرٌ مستثنى؛ لأنه نجس العين» ولايجوز الانتفاع به. 
«هداية»). 


[تعليم الكلب الصيد :] 


* (وتعليم الكلب)؛ ونحوه من السباع: (أن يرك الأكل) مما 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «عن أبي حنيفة»» لكن في الهداية »١١9/5‏ والنقل 
عنها: «عن أبي يوسف»» وكذلك في تبيين الحقائق 25٠0/5‏ وشرح الكنز لمنلا 
مسكين 2477/7 وجامع الرموز 759/7. 

(؟) وبهذا الحكم جزم صاحب تنوير الأبصار 577/7 فقال: لا يجوز الصيد 
بدّبء وأسدء وزاد في الاختيار 4/4 الذئب. 

لكن قال أبو السعود في حاشيته على شرح الكنز 77/7 : «وليس عدم جواز 
الصيد بها لمعنىّ يعود إلئ عَيّنهاء بل لفَقد التعليم» لأن من عادتهم: إمساك الصيدء 
وعدم أكله في الحال. فلا يُستدل على التعليم بترك الأكل» حتئ لو تُصوّر التعليم: 
جاز). اهء وينظر ابن عابدين 2577/5 فقد نقل جواز صيدها إن تعلمت عن 
الشرنبلالية» عن النهاية» وينظر البناية .51/5/1١١‏ 


2.5 كتاب الصيد والذبائح 


ثلاث مرّآت . 
وتعليم البازي : أن يرجع إذا دعوته 


يفيل (ثلاث وات 


* قيّد بالأكل؛ لأنه لو شَرِبّ الدم: لا يضرٌ؛ لأنه'" من آية© 
علمه. 

[تعليم البازي ونحوه : ] 

# (وتعليم الاريك ونحوه من الطير: (أن يَرجع إذا دعوته) ؛ 
لأن آية التعليم: ثر لك ما هو مألوقه غادة : والبازي 0 ع 
فكانت الإجابة آية تعليمه؛ أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب» 
نكال انه عليه لد والوقهه وهو الأكل. 


)١(‏ متواليات» واشتراط الثلاث إنما هذا عند الصاحبين» وهو رواية عن الإمام» 
ومشئ عليه في الكنزء والنقاية» والاصطلاح» والقدوري هنا في مختصره. 

وقال أبو حنيفة: لا بدّ أن يغلب علئ ظن الصائد أنه معلّمٌء ولا يُقدّر بالثلاث» 
وعلئ هذا ظاهر الملتقئ. ينظر ابن عابدين 555/5» الهداية .١١5/5‏ 

(0) أي الأكل» فآية تعليم الكلب: تَرْك مألوفه» وهو الأكل. ينظر ابن عابدين 
6/5 .» البناية 677/56١(ط‏ باكستان). 


(©) في نسخ اللباب كلها: «غاية». 


كتاب الصيد والذبائح 7ه 


فإذا أرسل كلبّه المعلّم أو بازيه, أو صقره على صيدء وذَكَرَ اسم 


َه ب معو 


الله تعالئْ عليه عند إرساله. فأخذ الصيدء وجرحه. فمات : حل أكله . 
وإن أكل منه الكلب : لم يُؤكل . 


[إرسال الكلب ونحوه للصيد :] 

# (فإذا أرسل) مريدٌ الصيد (كلبّه المعلّمء أو بازيه» أو صقره) 
1 » (علئ صيد ء وذَكْرَ اسم الله تعالئ عليه عند إرساله). ذاو 
تكنا يان ليها فالشرط عل كركها: عفدا :واس المرسل 
(الصيدء وجرحه) في أ موضع كانء (فمات) الصيد من جرحه: 
00 


٠‏ قبّد بالجرّح ؛ لأنه إذا لم يجرحه» ومات: لم يؤكل في ظاهر 
3 كما يأتي قرا 
* (وإن أكل منه الكلب)» ونحوه من السباع بعد ثبوت تعلمه: 
(لم يُؤكل) هذا الصيد؛ لأنه علامة الجهل. 
0 وكذا ما ا بعذه حتئ يصير 0 


وأما ما صاده قبله: فما أكل منها: لا تظهر فيه الحرمة؛ لعدم 
| ا 


)١(‏ لأن الحكم بالحرمة لا يُتصوّر إلا في محل قائم» وقد فات المحل بالأكل. 
البناية .585/11١‏ 


لوك كتاب الصيد والذبائح 


ير سم 


وإن أكل منه البازي : أكل . 
وإن أدرك المرسل الصيد حا :وح عليه أن ذكيدة فإن قله 
تذكيته حتئ مات : لم يُؤكل . 


وما لم يأكل: يحرم عنده» لاا ليما وتمامه في «الهداية». 
ام رز م 3 2 
* (وإن أكل منه البازي: أكل)؛ لأن الترك ليس شرطاً فى علمه. 
5 و 5 32 

[حكم ما لو أدرك المرسل الصيد حياً :] 

* (وإن أدرك المرسل)ء أو الرامي» كما يأتي» (الصيد حياً: 
وجب عليه أن يذَكيه) ؛ لأنه قدر على الذكاة الاختيارية» فلا تجزىء 
الاضطرارية؛ لعدم الضرورة. 

(فإن تَرَكَ تذكيته حت مات)» وكان فيه حياة فوقّ حياة المذبوح. 
بأن يعيش مدة» كاليوم أو نصفهء كما في «البدائع»: (لم يؤكل)؛ لأنه 
مقدورٌ علئ ذبْحهء ولم يُدبَّح» فصار كالميتة. 

* أطلق الإدرالة» فشمل ما إذا لم يتمكن من ذَبْحه؛ لفقد آلة» أو 
ضيق الوقت» كما هو ظاهر الرواية. 

قال في «الهداية»: إذا وَقَمَ الصيدٌ في يده» ولم يتمكن من ذَبْحه 
وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح: لم يؤكل في ظاهر الرواية. 

كله فى (الينابيع؟ ) وزاد: وروي عن أصحاينا الثلاثة : أنه يؤكل 


كتاب الصيد والذبائح 2:4 


وإن حَنَقه الكلبْ ولم يَجرحه : لم يؤكل . 


استحساناًء وقيل: هذا أصح. اهم" 

* وقيّدنا بما فوق حياة المذبوح؛ لأنه إذا أدرك به حياة مثل حياة 
المذبوح: لا تلزم تذكيته؛ لأنه ميت حكما. 

ولهذا لو وقع فى الماء فى هذه الحالة: لا يحرم » كما إذا وقع 

* وقيل: هذا قولهماء أما عند أبى حنيفة: لا يؤكل أيضا”"'؛ لأنه 
وقع في يده حيّاء فلا يحل إلا بذكاة الاختيارء كما في «الهداية». 
و«الاختيار»). 


[حكم ما إذا حَنَقَ الكلب الصيد :] 
* (وإن خعلقة الكلب)» أو صدمه بصدره» أو جبهته» فقتله» 
(ولم يجرحه: لم يؤكل) في ظاهر الرواية؛ لأن الجرح شرط. 


.41/1١/57 انتهئ من تصحيح القدوري ص 547» وينظر ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة أبو السعود في حاشيته علئ شرح الكنر 579/7: اختلف 
الترجيح بالنسبة لما جرحه المعلّم» أو السهمء ثم أدركه حيا وبه من الحياة مثل ما 
للمذبوح» فمات» ولم يذكه: فمنهم من أفتئ بالحل» أخذاً بقولهماء كشارح التنوير» 
وصاحب الدررء ومنهم من أفتئ بالحرمة» أخذاً بقول الإمام. كالزيلعي» وصاحب 
العناية» والاختيار. اه 


٠وه‏ كتاب الصيد والذبائح 


وإن شاركه كلب غير مُعَلّم أو كلب مجوسي. 500 


قال الإسبيجابي : وروئ الحم عق و حنيفة : أنه يؤكل» وهو 
رواية عن أبي يوسف. والصحيح ظاهر المذهب. اه 

وفى «العناية»), و(المعراج», وغيرهما: والفتوئ على ظاهر 
الوواية اع 

[حكم الصيد لو كَسَّر المعلّم منه عضواً :] 

* قال فى «الهداية»: وهذا يَدَلك علئ أنه لا يحل 
بالكسر. 

وعن أي حنيفة: إذا ع عقوا فقتله: لا بأس بأكله؛ لأنه 
جراحة باطنة » فهي كالجراحة الظاهرة. 

وَجْه الأول: أن المعتبّر جَرْحٌ ينتهض سبباً لإنهار الدم» ولا 
يحصل ذلك بالكسر» فآشيه التشنيق"". اهف 

[لو شارك الكلبّ المرسّل كلب غير معلّم :] 

* (وإن شاركه): أي شارك الكلب المعلّم المرسّل ممن تؤكل 


ع تحكي” 


ذبيحته المصحوب بالتسمية» (كلب غير معلم. أو كلب مجوسي» 


)١(‏ وتأخير صاحب الهداية ١١١/4‏ دليل أنه لا يحل بالكسرء يدل على 
ترجيحه لهذا القول». كما هى عادته رحمه الله فى الهداية» وينظر البناية .6٠0/١1١‏ 


كتاب الصيد والذبائح اهءه 
و ع.ر )ين 0 
أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عند إرساله : لم يؤكل . 
١ .‏ م 1 03" ا 
وإذا رمئ الرجل سهما إلى صيد ء فسمئ عند الرمي : أكل ما 
أصاب إذا جَرَحه السهمء فمات. 


وإن أدركه حيّا: ذكاه. وإن تَرَكَ تذكيته حتئ مات: لم 


أو كلب لم يذكر اسم لله عليه) عمد لعن افسطالةة” لم يُؤْكل)؛ لأنه 


اجتمع اليم والمحرم» فيُعَلب 0 المحرم ؛ اقباط كما في 
«الاختيار». 


١ .‏ و 4 2 رم 
* (وإذا رمئ الرجل سهما إلئ صيدء فسمّئ عند الرمي: أكل ما 
أصاب) السهم (إذا جراحه السهم. 0 لأنه ذابح بالرمي ؛ لكون 
السهم آلة لهء ُشترط التسمية عنده'”" 
3 وجميع البدن 0 لهذا النوع من الذكاة» ولا بح 
الجتراحة؛ العحقق معف المذكاة» عل نا يما 
(هذاية». 
زوك أذرقه سا ا وإن ترك تذكيته حتئ مات: لم يؤكل)؛ 


.189 /16 أي عند الرمي. البناية‎ )١( 


دكن كتاب الصيد والذبائح 


إذا وقع | بالصيد» فتحام نما غاب عنه» و يذل ذ 
وإذا وقع السهم : مل حتى غاب لم يزل في 


طَلَبه حتئ أصابه ميتاً : أكل . 


١ و‎ 


وإن كان قَعَدَ عن طلبه. ثم أصابه ميت : لم يُؤكل . 


[لو مشئ الصيد بجرحه. ثم أدركه الصائد ميتاً :] 


* (وإذا وقع السهم بالصيدء فتحامّل): أي ذَهَبَ بالجرح» قال 
في «المغرب»: التحامل بالشيء: أن يتكلفه علئ مشقة وإعياء» يقال: 
سانا الى لمق وم ا را تدوع مادق فده أنه 
على المشي مع التكلف» لاقل ييا 00 الصيدُ ويطيرء أي: 
يتكلف الطيران. اه 

(حتئ غاب)» الصيدٌ (عنه؛ و) لكن (لم يَرَل) الرامي (في طلَبه 
حتئ أصابه ميتاً)» وليس به إلا أثرُ سهمه: (أكل)؛ لأنه غير مفرطء 
وق ذكاه الذكاة الضرورية ؛: فيال القوت إليهاً. 

* (وإن كان قَعَدَ عن طلبهء ثم أصابه ميتاً: لم يُؤكل)؛ لاحتمال 
موته بسبب آخرء والموهوم في هذا الباب كالمحقق» إلا أنه سقط 
اعتباره ما دام في طلبه؛ ضرورة أنه لا يَعرئ الاصطياد عنهء ولا 
ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه. 


* قيّدنا بأنه ليس به إلا أثرٌ سهمه؛ لأا وب مم ابه ار 
حرم ؛ لاحتمال موته منها. 


كتاب الصيد والذبائح ؟وم 


وإذا رمئ صيداًء فوقع في الماءء فمات : لم يؤكل . 
وكذلك إن وَفَعَ علئ سطح. أو سّفح جبل» ثم تردّئ منه إلى 
وإن وقع علئ الأرض ابتداء : أكل. 


* والجواب فى إرسال الكلب فى هذا: كالجواب فى الرمى فى 
جميع ما را كما فى (الهداية»). 

[لو رمئ صيدا فوقع في الماء :] 

* (وإذا رمئ صيداًء فوقع في الماءء فمات: لم يؤكّل)؛ لاحتمال 
موته بالغرق. 

(وكذلك إن وقمّ علئ سطح. أو سَفح جبل» ثم تردّئ منه إلى 
الأرض: لم يُؤكل)؛ لاحتمال موته من التردّي. 

و 04 000 3 

* (وإن وقع) الصيد (على الأرض ابتداء: أكل)؛ لانه لا يمكن 
الاحتراز عنهء وفي اعتباره محرماً: سد باب الاصطيادء بخلاف ما 
تقدم؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه. 


(1) يعني إذا أرسل الكلب المعلّمٍ علئ الصيد» و فغاب الصيد» ثم وجد 
فا والاادم عبد عر يار حل إذا لم يكن به جراحة أخرئ؛ فإن فَعَد عن 
طلبه» أوكاف يه اجازاحة أغرم: لايغل. البناية ١15//ا١6.‏ 


هه كتاب الصيد والذبائح 


وما أصاب المعراض بعَرضه : لم يؤكل. وإن جرحه : أكل . 


ا 03 وه عي 
ولا يُؤْكَل ما أصابته البَيْدقة از زز 1 1 121101111 


[ضابط فقهي في الصيد إذا تعارض فيه سبب الحرمة والحل :] 

#قضار الأضيل» أن سيت الحومة والخل إذا اجتيعاة .وامكة 
اليك تعدا هن حب لحري لي ارم احتياطاً. 

وإن كان مما لا يمكن التحرٌ عنه: جَرئْ وجوذه مجرئ عَدمه ؛ 
لأن التكليف بحسب الوسّع. «هداية». َ 

[لو أصاب السهم الصيد بِعَرْضه :] 

* (وما أصاب المعراض بعَرضه: لم يُؤكل)؛ لأنه لا يَجْرَح» 
والجرح لا بد منه ليتحقق معنئ الذكاة» علئ ما قدَمناه. 

* (وإن) أصاب بِحَدّه و(جَرَّحه: أكل)؛ لتحقق معنئ الذكاة. 

* قيّدنا بالجرح بالحد؛ لأنه لو جَرَحَه بعرْضهء فمات: لم يؤكل؛ 

* والمغراض هو: سهم لا ريش لهء كما في «المغرب»» وفي 

0 > مق ا 

«الجوهرة»: المعراض: عصا محددة الرأس. وقيل: هو السهم 
المنحوت من الطرفين. 

[حكم الصيد بالبندقة :] 

* (ولا يؤكل ما أصابته البُنّدْقة): بضم الباءء والدال: طينة مدوّرة 


كتاب الصيد والذبائح ههه 


إذا مات منها. 

وإذا رمئ إلى صيد. فَقَطَعٌ عضواً منه : أكل الصيدٌ. ولا يؤكل 
العضق: 
يُرمئْ بها. «مغرب»» (إذا مات منها)؛ لأنها تَدقّ وتكسرٌء ولا تجرح» 
فصارت كالمعراض إذا لم يجرح. 

وكذلك إذا رماه بحجر. 

* قال في «الهداية»: وكذلك إن جرَحه إذا كان ثقيلاً ولو به 
حدّة ؛ لاحتمال أنه قتله بثقله. 

وإن كان خفيفاً وبه حدّة: يحل؛ لتيقن الموت بالجرح. 

[ضابط فقهي :] 

* ثم قال: والأصل في هذه المسائل: 

أن الموت إن كان مضافاً إلئ الجرح بيقين: كان الصيدٌ حلالاً. 

ذا كان ضاف إلا الس يفيوة كان حراها. 

وإن وقع الشك: كان حراماً؛ احتياطا. 

# والحديد وغيره سواء. اه مع بعض تغيير. 

[ لو رمئ صيداً فقطع عضواً منه :] 

* (وإذا رمئ إل صيدء فَقَطَمَ عضواً منه: أكل) ذلك (الصيد)؛ 
لوجود الجرحء (ولا يؤكل العضو) المقطوع؛ لقوله صائ الله عليه 


كمه كتاب الصيد والذبائح 


و 


وإن قَطَعَه أثلاثاًء والأكثرٌ مما يلى العَجُر : أكل . 
وإن كان الأكثرٌ مما يلى الرأس : أكل الأكثرٌء ولا يؤكل الأقل. 
زلا وك فيا المخوم ‏ والمرئدء والوثنى . 


وسلم: «ما 3 من الحي: فهو ميت" والعضو بهذه الصفة؛ لأن 
المبّان منه حي حقيقة ؛ لقيام الحياة» وكذا حكماً؛ لأنه يتوهم سلامته 
بعد هذه الجراحة. «جوهرة». 

* (وإن فَطَعَه أثلاثاً. و) كان (الأكثر مما يلي العجز). أو قَدَه 
نصفيّن» مدا امن أو أكثره: (أكل) الكل لأن في هذه 
الور لا ركه الرتسكياة اقرن تحيافا المتازوس»- قلع جا لصيف 
المذكور. 

* بخلاف ما (إن كان الأكثر مما يلي الرأس . ولا 
يؤكل الأقل)؛ لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح؛ فيّحل ما 
الراضى :يحرم العج ؛ لالهزميان من الح + كمامر. 

[لا يؤكل صيد المجوسي ونحوه :] 
ارو ركز فيد المحوييي بو لوقت رانو )إدلانهين لهزوا 


)١(‏ سنن الترمذي :/ :7 80 )2 وقال: حديث حسن غريب» والعمل على 
هذا عند أهل العلم. اه سنن أبى داود 89/7" (2)5867 وينظر نصب الراية 
سس ابي و ١‏ 
7 


ئح /اهده 
- 1 ع ىه 1م اه 0-0 
ومن رمئ صيداء فأصابهء ولم يثخنهء ولم يخرجه من حيز 


الامتناع, فرماه آخرء فقتله : فهو للثاني» ويؤكل . 


من أهل الذكاة. كما يأتي”'. 
#«ؤذكاة الأشيظ ران كذكاة الاعمان. 


* (ومّن رمئْ صيداًء فأصابه ولم يُنْحْنْه): أي لم يوهئه» (ولم 
يَخْرِجه من حيّر الامتناع) عن الأخذء (فرماه آخرء فقتله)» أو أثخنه 
وأخرجه عن د الامتناع: (فهو للثاني) ؟ كل وقد قال 
صلئ الله عليه وسلم: «الصيدٌ لمن أخذه)”". «هداية». 


واء )ع الك 1 7 

* (ويُؤكل): أي ذلك الصيد”*'؛ لأنه ما لم يُخرج عن حير 
5 

الامتناع, فذكاته ضرورية» وقد حصلت. 


648 في الذبائح قزييا عدا صر‎ )١( 

(؟) أي الآخذ الذكاة. البناية .077/1١١‏ 

(*) قال الزيلعى فى نصب الراية :"١8/4‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية 
1 لم أجد له أصلاً. اه. وقد ذكر الزيلعي نقلآً عن «التذكرة الأدبية»» لابن 
حمدون» حكاية فيها ذكر هذا الحديث». وهي حكاية موضوعة, كما قال الحافظ ابن 
حجرء كما أن في القصة ما فيها ؟ !!. 


() الذي رماه الأول ولم يثخنه» ثم رماه الثاني » فيحل برمي الثاني. 


مه كتاب الصيد والذبائح 
وإن كان الأول أثخنه. فرماه الثاني. فقتله : لم يؤكل . 
والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نَقَصَنْه جراحثه . 


ويجوز اصطياد ما يُؤكل لحمه من الحيوان» و ما لا يؤكل. 


قال فى «الهداية»: وهذا إذا كان الرمىئ الأول بحال ينجو منه 
الضيد؛"لأنه حيقل يكو الموت مضافنا إلا الزمئ الثائق :اف 
الامتناعء (فرماه الثاني » فقتله: لم يؤكل)؛ لاحتمال الموت بالثاني » 
وهذا ليس بذكاة؛ للقدرة علئ ذكاة الاختيار؛ بخلاف الوجه الأول. 
«هداية). 

# (و) الرامي (الثاني ضامن لقيمته للأول)؛ لأنه بالرمي: أتلف 
جراحتّه)؛ لأنه أتلفه وهو جريح» وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف. 

[جواز اصطياد ما يؤكل وما لايؤكل :] 

2 (ويجوز اصطياد ما يؤكل له من الحيوان) ؛ لأنه بن 
للانتفاع بلحمه» وبقية أجزائه. 

* (و) كذا (ما لا يؤكل)؛ لأنه سبب للانتفاع بجلده» أو شعرهء 
أو قَرنهء أو لاستدفاع رد 


كتاب الصيد والذبائح 4ه 


* وذبيحة المسلم» والكتابي حلال. 
58 2 09 01 ك2 ل 
ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ١‏ والمرتد» والوثني» والمحرم . 


[باب الذبائح] 


# (وذبيحة المسلمء والكتابي» إذا كان يُعقل التسميةء والذبح» 
ويُضبطه وإن كان يا أو 000 أو 27 كما ف 00 
(حلال) ؛ لوجود شرطه.» وهو: كون الذابح صاحب مل التوحيد: [ 
اعتقاداً كالمسلمء أو دعوى كالكتابى. «هداية». 

* (ولا تؤكل ذبيحة المجوسي)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: 
سنو بهم سن أهل الكتاب» غير ناكحى نسائهم » ولا أكلن 
اليا" 

ولأنه لا .يدعى التوحيد». فاتعدمت. الملة اعتقادا ودعوى. 
«هداية»). 

* (والمرتدٌ)؛ لأنه لا ملّة له» (والوثني)؛ لأنه لا يعتقد الملة 

فرق 
(والمحرم) بأحد التُسكين. قالدة في الهداية: يعني من الصيد” ". 


)١(‏ تقدم أول كتاب النكاح ص١‏ من هذا الجزء. 
(5) أي لا يحل ما ذبحه المحرمٌ من الصيد» أما ما ذبحه مثلاً من شيّاهء وإبل 
الأهالى» فتحل ذبيحته. ينظر البناية .545/1١١‏ 


6 كتاب الصيد والذبائح 


٠. 01101‏ و .4 5 55 و 2 و 
وإن ترك الذابح التسمية عمدا : فذبيحته ميتة لا نو 


2 و 


وإن تركها ناسياً : أكلت . 


* وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد. 

* والإطلاق في المحْرم: ينتظم الحل» والحرم. 

0 والذبح في الحرم: يستوي فيه الحلال» والمخرم”", ولي" 
لأن الذكاة فعْل مشروعٌ» وهذا الصنيع'": مُحرّم» فلم تكن ذكاة. اه 

[ذبيحة من تَرَّكَ التسمية عمداًء أو ناسياً :] 

(وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمداً). مسلماً كان أو كتابياً: 


اَن 


00 5 را تر ماع م وس 
(فذبيحته ميتة لا تُؤكل)؛ لقوله تعال: #ولا تَأَكُلُوا مِنَالَ يك سم اه 
لتو . الآية”". 
2 اي 75 تا م َه 5 
* (وإن تركها ناسيا: أكلت)؛ لأن فى تحريمه حَرّجا عظيما؛ لأن 


.545/5١ لأنه لحق الله سبحانه وتعالئ. البناية‎ )١( 

() أي استواء الحلال والمحْرم في ذبح صيد الحرم. البناية 70/14 (ط 
باكستان). 

(") أي قَيْل المحم الصيد. البناية 710/14 (ط باكستان)» والنص محرّف في 
(ط بيروت) .555/٠١‏ 

.١7١/ماعنألا‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح ده 


يذ نوا ب حو ف" ابو انه ا بهرت ين "م جه الام و ويا «قدا ور ٠‏ ا منوة يفي لادج هد ل" ويه لقو از ف "يه عو الود ره له جو اهار و او ادك لاا ا ا ا 


الإنسان قلَّما يخلو عن النسيان» فكان في اعتباره حَرَجٌء والحرج 
مدفوعٌ» ولأن الناسي غيرُ مخاطب بما نُسيّه؛ بالحديث""» فلم يترك 
فرضا عليه عند الذبح» بخلاف العامد» كما في «الاختيار). 

[وقت اشتراط التسمية : ] 

* قال في «الهداية»: ثم التسمية في ذكاة«الأخار تشتاط عدن 
الذبح» وهي على المذبوح» وفي الصيد: عند الإرسال» والرمي» 
وهي عل الآلة؛ لأن المقدور له في الأول: الذبح» وفي الثاني: 
الرمي والإرسال» دون الإصابة» فتشترط عند فعل يُقدر عليه. 


2 


* حتئ إذا أضجع شاة» وسَمَّىْء بح غيرها بتلك التسمية: لا 


يجوز. 


هه 


4 ولو رمئ الصيد» وسمى» وأصاب غيره: حل. 


* وكذا فى الإرسال. 


)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استّكرهوا عليه». ابن ماجه 509/١‏ (35057)» المستدرك للحاكم ١98/5‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي» وقد حسمّنه الإمام النووي في الأربعين النووية 2”501/5 
(مع جامع العلوم والحكم لابن رجب». حديث 2)79 وفي كتابه: «روضة الطالبين»» 
كما في التلخيص الحبير 258١/١‏ وقال في المجموع 5ه رواه البيهقي بأسانيد 


,5 500 م 5 ١‏ ا كت كل ام 
2 ولو أضجع شاة» وسمى» ثم رمى بالشفرة. ودبح بأخرئئ: 


* ولو سمّىئ علئ سهمء ثم رمئ بغيره صيداً: لا يؤكل. اه 

[ما يشترط في التسمية :] 

* وفيها”" أيضاً: والشرط في التسمية: هو الذكر الخالص 
الفخرة: ْ 

* فلو قال عند الذبح: اللهم اغفر لي: لا يحل لأنه دعاء 
وسؤال. 

* ولو قال: الحمد لله أو: سبحان الله: يريد التسمية: حَل. 


* ولو عطس عند الذبح» فقال: الحمدٌ لله: لا يحل في أصحّ 
الروايتين؛ لأنه يريد الحمد لله علئ نعمة العطاس» دون التسمية. 


# وما تداولته الألسن عند الذبح. وهو: بسم الله والله أكبر: 


زفق 
لتقول صق إن عبان اه 


.54/54 أي في الهداية‎ )١( 

(1) هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في المستدرك 
4 عند تفسير قوله تعالئ: #هَأدَفروأ سم لَه عليهَا صَوَآفٌ 04 والبيهقيُ في السنن 
الكبرئ 777/0؟. لكن نبّه الزيلعي في نصب الراية 2١85/5‏ أن هذه الصيغة وردت 


كتاب الصيد والذبائح عه 


: م 92 
والذبح في الحلق. واللبة . 


[طريقة الذبح : ] 

د (والذبح) الاختياريٍ (في الحلة )ا وهو في الأصل : الحلقوم؛ 
كما فى «القاموس)». (والَبّة) بالفتح, والتشديد» بوزد: ع - 
المَبْحَّر: أي من العقدة إلئ مَبدأ الصدر. 

وكلام «التحفة»)» و«الكافي»» وغيرهما يدل على أن الحلّق 
يُستعمل في العثق, بعلاقة الجزئية» المع سين قحلن اف أصيل 


العنق » كها فى الفوستاتق: 
فكلام المصنف محتمل للروايتين انيسن عن «الجامع»؛ 
و«المبسوط»). 


قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: لا بأس بالذبح في 
الحَلّق كله : وسطهء وأعلام» وأسفله'''. اه 


مرفوعة إلى النبي صلئ الله عليه وسلم في صحيح البخاري 77/٠١‏ (20070» وفي 
صحيح مسلم ».)١1957( ١501//7‏ فقال: ولقد حَجَّر المصئّف - أي صاحب الهداية - 
علئْ نفسهء ففيه حديث مرفوع» أخرجه الأئمة الستة» إلا أن يكون أراد الاستدلال 
بالقرآن مفسّراً بقول صحابي» فيكون حسناً. اه 

)١(‏ قال ابن عابدين في الحاشية 5 عبارة الجامع الصغير: بالواو» وأتى 
الشارح الحصكفي ب «أو»» إشارة إل أن الواو فيها بمعنئ: «أو»» إذ ليس الشرط 
وقوع الذبح في الأعلئ» والوسطء والأسفلء بل في واحد منها. اه 


55 كتاب الصيد والذبائح 


ل 4 د 81 في فر ود د بوه اف عرب 19 ولوف هك بلإراا و #تايقة: ل بلدا كو "به بو رفو 6 وام وف ليه “ و كيه ها يج" .هل ها شهر الود حاف ب ا لو 


وعبارة «المبسوط): الذْبْح ما بين اللبّهَ» واللَحَيَيّنَ كالحديث”". اه 
# قال في «النهاية»: وبينهما اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية 
االمبسوط» تقذ تقتضي: الحل يما 513 قع الدَبْح قبل العقدة؛ لأنه بين 


الل الس ودواية «الجامع» تقتضي : عدلمه ؟ لأنه إذا وَقَم قبلها: 
لم يكن الفجان تضل الذبح فكانت روايةٌ الجامع 5-0-7 لإطلاق رواية 
«المبسوط). 


0 وقد صرح في «الذخيرة) : بأن الذبح إذا وقع أعلىئ من 
الحلقوم: لا يحل ؛ لأن المَذْبَح هو الحلقوم. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 180/5: حديث: «الذكاة ما بين الل 
واللكية)#هزيوييذا اللفظ» لكن تعقبه العلامة قاسم في منية الألمعي ص 405؛ 
بقوله : بل رواه محمد بن الحسن في الأصل» من حديث سعيد بن المسيب» وأخرج 
الدارقطني في سئنه 5/ 7/817 : «الذكاة فى الحلق والدهة وقفا سرامي شويع أن 
إسناده ضعيف بمرًةء ثم قال الإيلعية. اوفط عبد الزن ان: في مسائه بزو قوف طلرا انح 
عباس » وعمر رضي الله عنهم. اه. 

وأخرجه عنهما البيهقي في السنئن 7178/4 وذكره عن ابن عباس معلقاً البخاري 
في صحيحه 9/ 4 (الذبائحء باب النحر والذبح)» وقال ابن حجر في الفتح: 
6 : وصله سعيد بن منصورء والبيهقي وإسناده صحيح» وأخرجه سفيان الثوري 
في جامعه عن عمر مثله» وجاء مرفوعا من وجه واه. اه 


كتاب الصيد والذبائح مده 


والمي كز عق ود نون يوار ل أو أي حيلت جد ليها “هار 3 اوت مح جور " ادم د اف ذا لاط ود ويه" إلا يوا قر إلا اا 1818 و8 اباوج لا لكا ا 8 


0 


ولكن رواية الإمام الرسِتُعْفنى م تخالف هذهمء» حيث قال: هذا 


قول العوام» ولس بمعتبر» فتحل» ا اقول :فشان سما يل 
الرأس» 00 لأن المع تفيدنا: : قَطْعّ أكثر الأوداج» وقد وجد. 


2 موه 2م 


وكان 06 يفتي بهذه الرواية» ويقول: الرستغفني إمام 
معتمّدٌ فى القول» والعمل. اه 


)١(‏ أبو الحسن الرُستُكْقَني: نسبة إلئ رُسْتُْمَنَء بضم الراء المهملة» وسكون 
السين المهملة» وضم التاء المثناة الفوقية» وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاء؛ في 
آخره نون» قرية من قرئ سمرقند. 

واسمه علي بن سعيد» من كبار مشايخ سمرقند» كان من أجل أصحاب أبي 
منصور الماتريدي» له كتاب: إرشاد المهتدي» وكتاب الزوائد والفوائد في أنواع 
العلوم» توفي نحو سنة 40اهء كما في الأعلام للزركلي 591/5» وينظر الفوائد 
البهية ص 56» تاج التراجم ص 235١5‏ الجواهر المضية 57/٠/اة» .5١7/5‏ 

(0) أي شيخ صاحب النهاية» والله أعلمء وصاحب النهاية هو السَغْناقي 
(الصغناقي) (الحسن) الحسين بن علي» (ت١١/اه)ء‏ ينظر تاج التراجم ص 15١‏ » 
الفوائد البهية ص 2.57 ولعل المراد بشيخ صاحب النهاية» هو: حافظ الدين محمد 
بن محمد بن نصر البخاري» حيث تفقه السّغناقي عليه» وفوّض إليه الفتوئ وهو 
شاب. كما في الفوائد البهية ص 2057 وينظر ص .١194‏ 

وحافظ الدين هذا كان شيخاً كبيراً حافظاً ثقة متقناً محققاً مشتهراً بالرواية» 
وجَودة السماع» أخذ العلوم عنه حسام الدين السغناقي» ولد سنة 2510 وتوفي سنة 
*4. ينظر الفوائد البهية ص .١99‏ 


كاكم كتاب الصيد والذبائح 


* وأيّد الإتقانق هذه الرواية في «غاية البيان"» وشُنَّع على مَن 
خالفها غاية التشنيع. وقال: 

ألا ترئ قول محمد قي الجامع) : (أو أعلاه)» فإذا ذبَْحَ في 
الأعلراء 0 أن تبقى ا العقل: كوف لم يُلتَمَتَ إن العقدة في كلاه 
الله تعالى» ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل 000 
اكول نبا لديف وقد حصلت» + سي على قوب اناعد 
الاكتفاء بثلاثة من الأربع''". 8 كانت » ويجوز ترك الحلقوم أصلاًء 
فبالأولئ ذا مط مق ادي وبقيت العقدة أسفل. اه 

07 في «المتح). عن «البزازية»» وبه جزم صاحب «الدزز)؛ 
و«الملتقئ»» والعيني» وغيرهم 

*# لكن جزم في «النقاية»؟» و«المواهب»», و«الإصلاح) : بأنه لا بد 
أن تكون العقدة مما يلي الرأس» وإليه مال الزيلعي. 

قال شيخنا'"': والتحرير للمُقام أن يُقال: إن كان بالذبح فوق 


)1١(‏ سيذكرها الشارح بعل قليل ص18 90. وهى: الحلقوم» والمريء. 
والودجان» وينظر الامنية الصيادين في تعلم الاصطياد اكات لابن مَلَّكْ ص 

(0) أي ابن عابدين» وهذا النص بأكمله مع بعض اختصار هو في حاشية ابن 
عابدين 5/5 5”». 


كتاب الصيد والذبائح /اكه 


5 200 8 58 2 لى وو 
والعروق التي تُقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم» ل ا 


العقدة فَطَمّ ثلاثةَ من العروق: فالحوٌ ما قاله تشُرَاح «الهداية»”""» تبعاً 
للرستخفني» وإلا: فالحقّ خلافه» إذ لم يوجد شرْط الحل باتفاق أهل 
ظهر ذلك بالمشاهدة.ء أو سؤال أهل الخبرة» فاغتنم هذا 

و : و سؤ : عسم 
المقال» ودع عنك الجدال. اه 

[العروق التي تُقطع في الذكاة :] 

(والعُروقٌ التي تُقطّع في الذكاة أربعة: الحلقوم) ‏ بض 
الحاء - أصله: الحلق: زيد الواوء والميم» كما فى «المقاييس»): 


(1) كضااحب النهايةة .وغاية البيان2 اللّدَيْنَ نقل عنهما أبن عابدين: 

(؟) جاء في نسخ اللباب كلها: «بفتح الحاء»؛ والصواب: «بالضم»» كما صرح 
بهذا النووي في تهذيب الأسماء واللغات 59/7» والزبيدي في تاج العروس (خاقم؟ 
.”/١‏ وقال: «بالضمء وإنما ترك أي صاحب القاموس ضبْطّهء اعتماداً على 
الشهرة». اه 

وتَقْل الميداني عن القهستاني عن «المقاييس» في تعريف الحلقوم» وجدثه في 
جامع الرموز 51/7”؛ لكن بدون: (بفتح الحاء»» وقد راجعت: «مقاييس اللغة» لابن 
فارس» فلم أجد فيه ما نقله القهستاني» فلعله سقط من المطبوعء أو أراد الهاي بت 
«المقاييس»: كتاباً آخرء وقد راجعت كشف الظنون وذيوله» فلم أجد بغيتي. 


مكه كتاب الصيد والذبائح 


2 و ا 2 سات اع 
والمَرِيء» والوَدَجَانء فإن قَطّعها : حَلَ الأكل. 
وإن قَطَّعَ أكثرها : فكذلك عند أبى حنيفة . 
وقالا : لا بْدَ من قَطّع الحلّقوم. والمريء. وأحد الودجين . 


4 (والمريء) - وزان: كريم -: رأسْ المعدة» والكرش اللازق 
بالحلقوم . يجري فيه الطعام والشراب» ومنه يدخل في المعدة: د 
مهموزاء وجمعه: مرء - بضمتين -» مثل: بريد وبُرد» وحكى 
الأزهري الهمزء والاية ال والإدغام. . امصباح). 

* (والودّجَان): تثنية: وَدَج - بفتحتين -: عررقان عظيمان في 
جانبي قدام العتّق» بينهما الحلقوم» والمريء. قهستاني. 

(فإن قطّعها): أي العروق الأربعة: (حَلّ الأكل) اتفاقاً. 

* (وإن طم أكثرها) : يعني ثلاثة منهاء أي ثلاثة كانت 
(فكذلك) : أي حل الأكل (عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا بن من قَطْع الحلقوم» والمرئف وأحد الودجين). 


قال في «الجواهر»: والمشهور في كتب أصحابنا: أن هذا قول أبي 
يوسف وحده. اهب وكذا قال الزاهدي. وصاحب «الهداية». 


م 


تزقال": وعن محمد : أنه يُعتبّر أكثرٌ كل فردء وهؤ يووا عق 


.560/5 هذا النص نفسه في الهداية‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 4ه 


ويجوز البح بالليّطة والمروة» 1-7 شيء نهر الدّمّء إلا السَّن 
القائم» وَالظَمرَ القائم . 


االإمام ؛ لأن 1 فرد منها أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود 
الأمن شرف فيُعتبر أكثرُ كل واحد منها. اه 

قال في «زاد الفقهاء»): والصحيح قول أبي حنيفة ) واعتمده الإمام 
| الحو و : لنسفي ( وغيرهما. الاتصحيح). 

* (ويجوز الذَبحٌ باللّيْطة) - بكسر اللام» وسكون الياء - هي: قشر 
القصّب اللازق» كما في «١حاشية‏ الحموي». 

3 (والمروة) - به يفتح الميم 0 كدا ني احج 0 عن أخي زاده» 
لا 007 واحيكة المررء وهي حجارة بِبْضُ براق 


4 


6 0 شيء) له حدة تذبح به بحيث إذا دح به: افر 
الأوداج» و(أنْهَر): أي أسال (الدم) ؛ لأن ذلك حقيقة ة الذبح. 


(إلا الس القائم) 57 ين المنزوعء وال القائم)»؛ فإنه لا 
يحل - وإن أفرئ الأوداجء وأنهر الدم ‏ بالإجماع؛ لض ” 0 ولأنه 


)١(‏ وهو قوله صل الله عليه وسلم: «ما أَنْهَرَ الدمء وذكرَ اسم الله: فكل لين 
الس والظّفرَ وسأخبركم عنه: أما اسن فعَظّمٌ وأما الظفرٌ فمّدَئ الحبشة». صحيح 


ييحن كتاب الصيد والذبائح 


تس 


ويستحب أن يُحدً الذابح شفرته . 


ومن بَلَعْ بالسّكين النْخَاعَ أو قَطَمَ الرأس كله : كرِه له ذلك. 


يقتل بالثقّل؛ لأنه يَعتمد عليه. 

قيّد بالقائم؛ لأن المنزوع إذا عَمِل عَمَلَ السكين: حل عندنا 
وإن كره. قهستاني. 

* (ويُستحب أن بد الذابح شفرته) - بالفتح -: السكين العظيم» 
وأن يكون قبل الإضجاع» وكره بعده. 

[حكم الذبح إذا وصل إلى النخاع. أو قطع الرأس :] 

* (ومَن بَلَعْ بالسكين الّحَاعٌ) ‏ بتثليث النون -: هو تخبط طن 
في جوف الفَقَارء يقال: دَبّحَه فتحّعه: أي جاوز منتهئ الذبح إلى 
النخاع» كما في «الصحاح». (أو قَطْمّ اراس )تفيل أن سكن 
(كره له ذلك)؛ لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة» وهو منهي 


البخاري 577/9 (0594). صحيح مسلم ١658/1‏ (19548). 

ومعنئ : «أما ال 2( أي : أما السن: فَعَظّم» ولا تجوز التذكية بالعظمء وقوله 
صلئ الله عليه وسلم: «وأما الظفر: فمدئ الحبشة»: أي وهم كفارء وقد نهيتكم عن 
لقعم بهم وقيل» : لأن الذبح بها تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا إلا الخنق. فكانوا 
يدمون مذابح الشاة بالظفر حتئ تزهق أنفسها بالخنق» وقيل: هو طَيْبّ من بلاد 
الحبشة.» يُخنق به الحيوان. أه. ملخصاً من فتح الباري لابن حجر 178/9. 


كتاب الصيد والذبائح الاه 


وؤكل ذبيحته . 

وإن دَبَحَ الشاة من قفاها: فإن بقيت حية حتئ قَطَّع العروق : 
جازء ويكره. 

وإن مانت قبل قَطْع العروق : لم تق 

وما استأنسَ من الصيد : فذكاثه : الذبح. 


عنهء (وتُؤكل ذبيحته)؛ لأن كراهة الفعل: لا توجب 
لحري 

[دَبْحَ الشاة من قفاها :] 

* (وإن ذَبَحَ الشاةَ من قفاها: فإن بقيت حية حت قَطَّعَّ العروق» 
اللازم لديا > (حنا )نج علق لتسندق' المويف وماد هود كاذ 
رو لكن (يكره) ذلك؛ لما فيه من زيادة التعذيب من غير حاجة» 
00 

* (وإن ماتت) الشاة (قبل قَطّع العروق: لم تؤكل)؛ لوجود 
الموت بما ليس بذكاة. 

[ذكاة ما استأنس : ] 

# زوم امعاهر نثن :اليد ف بوصان تمقدورا ليد (نذكاك 
الذبح)؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصّار إليها عند العجز عن ذكاة 
لامعاو يوقا مذن]1| اسادن وطا مقدورا علية: 


"لاه كتاب الصيد والذبائح 


وما توحّش من النّعم : فذكاته : العَقَنُ والجرح. 
والمستحب فى الإبل : البَحرٌ فإن ذَبَِحَها : جاز. كر 


[ذكاة ما توحّش من النّعَم :] 

* (وما توحّش من النَحم) وصار ممتنعا لا يقدّر عليه: (فذكاه) 
ذكاة الضرورة: (العَقر والجرح)؛ لتحقق العَجر. 

[استحباب تحر الإبل» وذبح البقر والغنم :] 

* (والمستحب في الابل: الَّحْر) في اللي وهو موضع القلادة 
من الصدر؛ لموافقة السنّة المتوارثة'"'". ولاجتماع العروق 0 في 
الملضن: 

* (فإن ذبَحَها) من الأعلئ: (جازء و) لكن (يكره)؛ لمخالفة 
السنّة. 


وسلم ثلاثاً وستين بدنة: كم في صميح البخاري +0 5 000 
*/3185)). 

وأما ذَبْح البقره فقد ثبت من فعله صلئ الله عليه وسلم أيضاًء كما في صحيح 
البخاري 00١/7”‏ 1160 وصحيح مسلم 805/5 .)١711١١(‏ 

وكذلك ذَبّح الغنم ثبت من فعله صلئ الله عليه وسلم» كما في صحيح البخاري 


كتاب الصيد والذبائح فك 


والمستحبٌ في البقر والغنم : الذَّبحُء فإن تَحَرّهما: جازء 
ا 

ول انا زراك بتر ١‏ إن اق سداد فى لتنا معي 
ميت : لم يؤكل» أشعرء أو لم يُشعر . 


* (والمستحبٌ في البقر والغنم: الذبح) من أعلئ العتّق؛ لأنه 
المتوارتث» ولاجتماع العروق فيهما في الذبح. 
إن ليها" بون اش + الع 1 (جاز) أيضا: (و) كن 
(يكره) ؛ لمفاله الك 
[حكم الجنين ا 
* (ومّن َحَرَ ناقة» أو ذْبَحَ 0 أو قاف فوجد في بطنها جنينا 
ميتاً 0 صم لد يعن ثم اله ا 
قال فى «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة» وهو قول زفر»ء والحسن 
: رمو في م 
قال فى (التصحيح) : واختار فل أبى حنيفة : الإمام البرهاني» 
والنسفى» وغيرهما. اه 


ا ام 8 ام 
تند ييا ند يا ين 


0/4 ايها بكر اكلنك ونا لا حل 


هاور ى م 000 
* ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع. ولا كل ذي مخلب 
من الطير . 
01 01 و 
ولا بأس بأكل عراب الزرع . 


نات ها انك اكلس يونا لاد 


* (ولا يجوز أكل كل ذي ناب) يصيد به (من السباع): بيان لذي 


ناب. 


الم مم سبع» وهو: كل حيوان مختطف منتهب جارح 
قاتل عاد عادة. «هداية». 

0 505 بكسر الميم - يصيكل به» والمخلب: 
ادي والطائر» كما في «القاموس) 0 فخ الطير): 

* (ولا بأس بأكل غراب الزرع»» وهو المعروف ب: الرَّاغ؛ لأنه 
يأكل الحب» وليس من سباع الطير. 

2 وكذا الذي يَخْلط ب هن أكل الحب» والجيف» كالعقعو 
المعروف ت القاق» على الأصحء كما فى «العناية»)» وغيرها. 

وف« القداة اك لا جا اكز المتميه» اانه اخلط وك فته 
اللداة 


اننا عر لوديا حل هلاه 


ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيّف . 

وعن أبي يوسف: أنه يكره؛ لأن غالب أكله الجيف. 

* (ولا يُؤكل) العُرَابُ (الأبقع الذي يأكل الجيّف): جَمْع: جيفة: 
جنَّةَ الميت إذا أراح”"2» كما في «الصحاح». 

قال القُستاني: أي لا يأكل إلا الجيفة» وجْنّةَ الميت. 

وفيه إشعارٌ بأنه لو أكل من الثلاثة: الجيفةء والجنّةء والحب 
جما حل : ولم يكره. 

وقالا: يكره؛ والأول أصح. اه 

وفي «العناية»: والغراب ثلاثة أنواع : 

- نوع يلتقط الحبً» ولا يأكل الجيّف» وليس بمكروه. 

5 ونوع لا يأكل إلا الجيف» وهو الذي لد 
الأبقع» وأنه مكروه. 

- ونوعٌ يَخلط: يأكل الحبً مرة» والجيّف أخرئء 
ولم يذكره في «الكتاب)”"'. وهو غير مكروه عند أبي 


)١(‏ أراح اللحم: أي أنتن. مختار الصحاح (روح). 

(0) أي المرغيناني صاحب الهداية. 

(؟) يحتمل أنه أراد: «الهداية»» إذ هو كلام البابرتي في العناية شرح الهداية» 
ويحتمل أنه أراد: «مختصر القدوري». 


111 


دلاة اح مر 


ويكره ه أكل ) الضيّع والضب»ء والحشرات كلها 


000 مكروه عند أبي يوسف. اه 


03 (ويكره): أ لا 8 (أكل الضبع) ؛ لأن له 0 


+ زو لقيو زاذابة لقيه التدر 3 لررووف ا لفون في 17 ومين 
الحشرات. 


د (والحشرات) وهي صغار دواب الأرض (كلها): أى المائي» 
والبرئة كالضفدع , والسَلّحْفَاة والسرطانء والفأر والوزغ. 
والحيّاك؟ لأنها من الهبانت» .ولهذا لآ يجب غلرا المحم بقتلها 


2 


عسى ,ء. 


3 


)١(‏ في نسخ اللباب: «عنده»ء وهو في العناية 517/7 بالتصريح كما أثبت» 
والنقل عنها. 

(؟) ونص ابن عابدين ١5/7‏ علئ عدم حل وكذلك ابن ملك في منية 
الصيادين ص”257 وينظر شرح مختصر الطحاوي للجصاص 550/8., والهداية 
4 . بدائع الصنائع 277/65 وينبه إلئ أن المكروه تحريما يطلق عليه: عدم الحل. 

(") فقد رو أبو داود في سئنه 791/5 (71740) عن عبد الرحمن بن شبل «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم نهئ عن أكل لحم الضب ». وإسناده حسنء» كما قال 
لحن بو سحو ع ار ام كفا م :شيفقه > ققد فال بعد ذا : «ولا 
يُغْتَرّ بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك» وقول ابن حزم : فيه ضعفاء مجهولون» وقول 
البيهقي: تفرد به إسماغيل بن عياشن». وليين بخجة + وقول ابن. الجوزي* لا نصح» 
فقي كل ذلك تساهل لا يحت », اه 


ا كن اللسوما لا كل ااه 


ولا يجوز أكْلَ لحم الحمّر الأهلية: والبعَال. 
وده في 5 ع 
ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة . 


3 رولا يجور أكل للحم الحكرااء تعهنية  .‏ (الأهلية)؛ لورود 
النهي عنها""'". 

* (والبغال)؛ لأنها متولدة من الام فكانت مثلها. 

قئّد بالأهلية؛ لأن الوحشية حلال وإن صارت أهلية. 

* وإن نَرَا أحدهم'" على الآخر: فالحكم للأم» كما في 
«النَظّم»» قهستاني. 

0 0 - 3 الفرس عند أبي حنيفة). قال الإمام 

وفي «الهداية». واشرح 5 ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم *“» 


.)١1151( 1941/7 صحيح مسلم‎ :)007١1( 5917/9 صحيح البخاري‎ )١( 
1/١ )ابقل مركن م الفرس »«والخبارة مر ساة السنوان للدسيري:‎ 
أي الحمار الأهلي والحمار الوحشي.‎ )"( 

(5) والتحريم ليس لنجاسة لحمهاء بل احتراماً لهاء حيث هي آلة الجهادء 


وبها يقع إرهاب العدو» ويضرب لها يسهم. ينظر الجوهرة 6/5 ابن عابدين 
”7 


اه باجةقا بحل اكلم وا لا حل 


ولا بأس بأكل الأرنب . 


وإذا ذْبحَ ما لا يؤكل لحمّه : طَهُرَ لحمٌه؛ وجلده 1500 


وقيل: كراهة تنزيه» والأول أصح”". 


ووحكرا دليل الإمام» واختاره المحبوبي والنسفي والموصليء 
وصدر الشريعة. اتصحيح). 

(ولا ا بأكل الأرنب)؛ لأنه 0 من السباع » ولا من آكلة 
الجيّف» فأشية الظبى. 


[ آثار تذكية ما لا يؤكل لحمه :] 


* (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه: طَهْر) - بفتح الهاء» وضمّها - 
(لحمهء وجلذه)؛ لأن الذكاة تؤثر في إزالة الرطوبات» والدماء 
السيّالة» وهي النجسة» دون الجلد واللحمء فإذا زالت: طَهُّرتء كما 
في الدباغ. «هداية». 


)١(‏ قوله: « والأول أصح »: هو من تمام كلام صاحب الهداية 259/5 وينظر 
العناية» والكفاية »47١/4‏ لكن قال الحصكفي في الدر المختار 705/7 (مع ابن 
عابدين): «وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام. وعليه الفتوى. 
عمادية». اه. وقال ابن عابدين معلقا: وعليه الفتوئ» فهو مكروه كراهة تنزيه.» وهو 
ظاهر الرواية» ثم نقل أقوال طائفة أخرئ ممن يقول بترجيح كراهة التحريم» وتمامه 
في رد المحتار. 


الحدها ع اكه وما لا يحل له 


إلا الآدمى» والخنزير» فإن الذكاة لا تعمل فيهما. 
ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك . 
ويكره أكل الطافى منه . 


قال فى (التصحيح) : وهذا مختار صاحب الما 
و«التحفة4» وفي «المحيط»: وهو الصحيح من المذهب. 

وقال كثير من المشايخ: يطهر جلدهء لا لحمهء وهو الأصحء 
كما في «الكافي»» و«الغاية»). و«النهاية»)2 وغيرها. اه 

(إلا الآدمي» والخنزيرء فإن الذكاة لا تعمل فيهما): الآدمي؛ 
لكرامته وحَرمته» والخنزير؛ لنجاسة عينه» وإهانته» كما في الدباغ. 


[حكم حيوان الماء :] 


* (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك)؛ لقوله تعالئ: ##وَيحَرْم 


5 
افيه الكتتن # "أو بوما وف السيف ضيك: 


6 


* (ويكره أَكْلّ الطافي منه) علئ وجه الماء» الذي مات حَنْفَ 


)١(‏ في نسخ اللباب: «وهذا مختار صاحب الهداية أيضاًء وقال: كثير من 
المشايخ...». وهكذا في التصحيح - والنقل عنه ‏ في (ط دار الكتب العلمية 
ص١7 .):١‏ وكذلك في نسخ مخطوطة من التصحيح مما هو عندي». وجاء في نسخ 
أخرئ مخطوطة من التصحيح كما أثبت» وهو المثبت في (ط دار البشائر ص591). 

(؟) الأعراف//ا6١.‏ 


.ره ااا ع دووف ككل 


ولا بأس بأكل الجريث. والمارماهي . 


أنفه. وهو ما بَطَنه من فوق» فلو ظَهْره من فوق. فليس بطاف: 
فيؤكل. 

# كما يؤكل ما في بطن الطافي”'". 

# وما مات بحر الماء وبرده'". 


3 1 * ع 5 7 ع( , م مر .0 
0 وبربطه 06 5 أو إلقاء 0 0 فموته بآافة» «درا» عن 


«الوهبانية». 


* (ولا بأس بأكل) السمك (الجرّيث) ‏ بكسر الجيم» وتشديد 
الراء - ويقال له: الجري : ضرت من السمك دونه (والمارماهى): 
ضراب من السمك فى ضورة الحة 


قال في «الدرر»: وخصّهما بالذكر: إشارة إلئ ضَعْف ما ثُقل في 


(0) لموته بضيق المكان» وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة. ابن عابدين 
00044 

() يعني يؤكل. 

إفرة أي في الماءء فيحل . لأنه مات بآفة. ابن عابدين روا 

(5) أي ألقئ شيئاً في الماء» فأكلته السمكة فماتت منه» وكان يعلم أنها تموت 
منه: فتحل. ابن عابدين 701//5. 


نايف نا دل كلد واي يكل امه 


ويجوز أكل الجراد» ولا ذكاة له. 
الب عن يدوك أن جميع السمك حلال» 0 الجرّيث» 
والمارماهى. اه 

[حكم الجراد :] 

2 (ويجوز أكل الجراد» ولا ا له)؛ لقوله صلىئ الله عليه 
وسلم: «أحلت لنا مِكتَاق: السمك» وال 


وسَئل الإمامٌ علي رضي الله عنه عن الجراد: يأخذه الرجل» وفيه 
3 وه اذه 
الميت؟ فقال: «كله كله)”". 


.178- ١717/١ المغرب للمطرزي (جرث)‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه 1١١7/7‏ (71775), سئن الدار قطني 7171/4 مسند أحمد 
4/5 سئن البيهقي 785/1 4101/5 كلهم عن ابن عمر مرفوعاً؛ فوقو فا وفك 
رجّح الدارقطني والبيهقي وقفه علئ ابن عمر رضي الله عنهماء وأن هذا الموقوف له 
حكم الرفع» وقد تُكلم في سند المرفوع» وأن فيه ضعفاء. 

لكن صحّح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم. فيحصل به الاستدلال» لأنه في 
معنئ المرفوع» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير 255/١‏ وينظر فتح الباري 
89» ونصب الراية 7/8 50. 

(*) قال الزيلعي في نصب الراية :7١9/5‏ غريب بهذا اللفظ»ء وروى عبد 
الرزاق فى مصنفه 0 رضى الله عنه قال: «الحيتان». والجراد ذكي كله». اه لكن 
تعقبه العلامة'قاشم في منية الألمعي:ضن 48 فقا قوله: غريت. قلت ازا محمد 
بن الحسن في الأصل بهذا اللفظ. 


55 ناك نا ودر أكل رونا لك بهل 


ف هيه يور عقيف 35 :اد «واجوايهاب لفل ج أنه عاق “فوفر ج هد عهدا بقل “كور عون اي خزورا كوا “ميف ١‏ يفف ال مك كو لعا و1 1 ميهد جه حور لد مادم د ل له 


5 ١ 5 وك‎ ٠ 
وهذا عد من ف (هداية»).‎ 


عاع يمام ماد 00 
5 93 53 2 5 


)١(‏ حيث أجاب بلفظين : متجانسيّن في اللفظء يحبر تن المدو» فإن قوله: 
(كله): : أمر قن؟ «أكل), والضمير فيه: يرجع إلئ الجراد» وقوله: : ١كلّه):‏ : تأكيد لما 
بعدء وهو من ألفاظ التوكيد المعنوي. البناية .,”7/5١‏ 


* من ذكر الخاص بعد العام”''» وفيها لغات: 

ضهٌ الهمزة في الأكثر» وهي في تقدير: أفعولة. 

وكسرها: إتباعاً لكسرة الحاء» والجمع: أضاحي. 

والثالثة: ضّحيّة والجمع : ضّحَاياء مثل: عَطَيّة وعَطايا. 

والرابعة: أضْحاةٌ: بفتح الهمزة» والجمع: أضْحَىْء مثل: أرطأة» 
وأرْطئ» ومنه: عيدٌ الأضحئء كذا في «المصباح». 

(الأصدية): 'لغة:«اسم لذا يُدبع :وقت الضحع» ىم كثر حت 
صار اسماً لما يُدبَح في أي وقت كان من أيام الأضحئ» من تسمية 
اليه ناسيم وك 

ووعا: دح وان لتقصوصي قي اوقتا امخصوصوء: بد 


و 
لعي 


)١(‏ والمراد بالعام: الذبائح. 


و 
يك كتاب الاأضحية 


- 


واجبة علئ كل حر مسلمء مقيمء موسرء في يوم الأضحئ. يذبح 
عن نفسه» وولّده لاجو يوك يول وف لوأب جل سف 1لا ول لق لو بلق ال عا ف مق هجولل أن لها مها هل ب أذ 

[وجوب الأضحية :] 

2 وهى (واجبة). قال ف (التصحيح): وهذا 57 أبى حنيفة 
ومحمد. والحسنء. وزفر» وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف. وعنه: 
أنها سنّة 

وذكر الطحاوي: أنه عل قول أبي حنيفة واجبة» وعلئ قول أبي 
تؤشف ومعفيل: سد مؤكدة 

وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلافة» وعلئ قول أبي حنيفة 
اعتمد المصححون, كالمحبوبى» والتسفى» وغيرهما. اه 

* (علىئ كل حر مسلمء ا أو قرية» أو بادية» كما في 
«الجوهرة» (موسر) دار الفطرة'' 5 (في يوم الأضحئ): أي يوم من 
أنافها الفلذقة'"" الك ؛ لأنيا مستم بها 


(يَذُبح عن نفسه. و) عن كل واحد من (ولّده) ‏ بضم الواو» جمع 


)١(‏ يسار الفطرة مقدر بنصاب الزكاة» لتقدير الغّناء في الشرع به» وهو عشرون 
مثقالاً» أو مائتا درهم» أو ما يعادلهما. ينظر الجوهرة 2177/١‏ ابن عابدين 517/5 

(0) أي أيام التضحية ثلاثة: يوم النحر» ويومان بعذه» وأولها أفضلها. الجوهرة 
ابن عابدين .71١1/5‏ 


أ 
م 


ويذبح عن كل واحد منهم شاةء أو يذبح بدنة 
ولنتك لقي 07 إغهارا بالفطرةة 
[ما يجزىء في الأضحية :] 
(ويذبح عن كل واحد منهم شَاةٌ أ يذبح 0 من الإبل. (أو 
بقرة عن سبعة)» وكذا ما دونهم بالأولىا» فلو عن أكثر: لم نَجرٍ عن 
قال في «التصحيح»: وهذه رواية الحمية عق :أب حنيفة. 
قال فى اشرح الزاهدي): ك2 عنه: أنه لا يجب عن وده 
و 9 
وهو ظاهر الرواية» ومثله في «الهداية»» وقال الإسبيجابي: وهو 
ل 7 5 
* وإن كان للصغير مال: اختّلف المشايخ علئ قول أبي حنيفة» 
والأصح: أنه لاننعب وركذا اكز تنمين ‏ الأتقة الب كدي و« عله 
الصدرٌ الشهيد ظاهرٌ الرواية. 


)١(‏ سيأتي قريباً أنها لا تجب عليه عن ولده في ظاهر الرواية» وهو المفتى به. 
)١(‏ ومثله فى ابن عابدين 3١0/7‏ (ط البابي)» فقد نقل عن الخانية: أن الفتوئ 
على ظاهر الرواية. 


عو 
كمه كتاب الأضحية 


- 


وليس علئ الفقير» والمسافرٍ أضحية . 
ووقت الأضحية 0 بطلوع الفحر من يوم النحرء إلا أنه لا 
يجوز لأهل الأمصار الذبح حتئ يصلي الإمام صلاة العيد . 


وقال القدوري”'', وتبعه صاحب «الهداية» والأصح أنه ا 
من ماله ويأكل منه ما أمكنه» ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه'". اه 


[عدم وجوب الأضحية على الفقير والمسافر :] 
5 و د 2 5 
(وليس على الفقير» والمسافر أضحية) واجبة؛ دفعا للحرج»ء أما 
الفقير؛ فظاهرء وأما المسافر؛ فلأن أداءها يختص بأسباب تسق على 
ايساق 
[ابتداء وقفت الأضحية :ا 
*# (ووقت الأضحية) لأهل الأمصارء والقرئ (يدخل بطلوع 


الفجر من يوم النحر» إلا أنه لا يجوز لأهل الأمضناد الذبح) في اليوم 
الأول (حتئ يصلي الإمام صلاة العيد)» أو يَخرج وقتّها بالزوال؛ لأنه 


() في شرح مختصر الكرخي» كما في البناية اك/هكء وفي تصحيح القدوري 
ص59: : «وقال القدوري فى شرحه)». 

(0) أي يباع ويستبدل ما بقي من اللحم بأشياء ينتفع بها الصغير مع بقاء أعيانها. 
ينظر البناية .١5/51١‏ 


و 
كتاب الأضحية ابره 


فأما أهل السسّوَاد : فيذبحون بعد طلوع الفجر. 


يُشترط في حقهم تقديم صلاة العيد علئ الأض ضحية» أو خروج وقتهاء 
فإذا لم يوجد أحدّهما: لا تجوز الأضحية؛ لفقد الشرط. 
* (نأما أهل السنّواد) أي القرئ» (فيذبحون بعد طلوع الفجر)؛ 
لوجود الوقت» وعدم اشتراط الصلاة'''؛ لأنه لا صلاة عليهم. 
* وما عبّر به بعضهم: من أن أول وقتها بعد صلاة العيد: إن ذبح 
في مصر »ء وبعد طلوع الفجر: إن ذبح في غيره: 
و 0 
قال القهستاني: فيه تسامح؛ إذ التضحية عبادة لا يختلف وقتها 
ل وك (5) ا امه 5 1 2 2 
بالمصرء وغيرهء بل شَرْطها”'. فأول وقتها في حق المصري». 
7 م 00 ا 03 0 و 5 
والقروي: طلوع السكرة 3 أنه يشترط لاهل المصر تعديم الصلاة 
عليها» فعدم الجواز لفقد الشرط» لا لعدم الوقت» كما في 
«المبسوط»). وإليه اكت ف «الهداية»)» وغيرها. اه 
ثم المعتبّرٌ في ذلك مكان الأضحية» خد لو انسفن السواة 
والمضحًّي في المصر: تجوز كما انشق الفجرء وفي العكس: لا يجوز 
إلا بعد الصلاة. «هداية». 


)١(‏ أي صلاة العيد. 


(؟) هكذا: «بل شرطها»: في جامع الرموز 751//7», والمراد: بل يختص شرطها 
بالمصر. 


و 
مه كتاب الأضحية 


5 


1 0 بعس 2 
وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحرء ويومان بعده. 


#* قيّدنا باليوم الأول؛ لأنه في غير اليوم الأول لا يُشترط تقديم 
الصلاة وإن صليت فيه. 

* قال في «البداتع»: وإن أخَرَ الإمام صلاة العيد» فلا ذَبْحَ حتى 
ينتصف النهار. 

* فإن اشتغل الإمامء فلم يُصَلء أو تَرّكَ عمداً حت زالت 
الشمس: فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها؛ لأنه لما زالت 
الشمسش: فقدل فات ولت الصلاة. وإنما يُخرج الإمام فى اليوم الثانى 

١ . د‎ 

والثالث على وجه القضاء » العا شرط فى الأداء» لا" في 

القضاءء كذا ذكره القدوري. اهمف ودكر نحوه الزيلعى عن «المحيط). 
[آخر وقت الأضحية :] 


3 (وهي جائزة في ثلاثة أيام)» وهي: (يوم النحر» ويومان 
3 5 ُ 
بعده)» لما روي عن عمرء وعلي» وابن عباس رضي لله عنهم » 
قالوا: « أيام النحر ثلاثة» أفضلها: أولها )"". 


)١(‏ أي بين الصلاة والأضحية. 
(0) قال الزيلعي في نصب الراية 4 :7١/‏ غريب جداً» وعزاه لمالك فى الموطأ 
1, بلاغاً عن على رضى الله عنهء وينظر الاستذكار لابن عبد البر .1١”/13“‏ 


وقال ابن حجر فى الدراية :5١6/7‏ أما عمر: فلم أرهء وأما على: فذكره مالك 


ون “ايده يي ليق الله ١ت‏ ين اي 8 عي اهن يها عو يهل كا تاسروك مولد الواتن "6 كبوا لها ؤقةظ نف نف “قف عون ف اه دهن" سر يوار نك تفل الوم الاج لول 6 با 8:79 


واقناقالوام جاع + لأث الذاى لذ تيقد راز المقادير 2 «وقي 
الأخيان تغازهر : فأخذنا المستن» وهر الأقل: 

ين وأفشليا رايا كما قالوا؛ ولأذ سنارف اداه ارك 
وهو الأصل إلا لمعارض. 

* ويجوز الذبح في لياليهاء إلا أنه يكره؛ لاحتمال الغلط في 
ظلمة الليل. 

د ل 8 
* وأيامٌ النحر ثلاثة, وأباء التضريق سلاثة» والكل''' يمضي 


في الموطأ بلاغاً» وأما ابن عباس: فلم أجده. اه. وهو في الموطأ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أيضاًء وقد زاد على هؤلاء العلامة قاسم في منية الألمعي ص 24٠05‏ فقال: 
روئ الطحاوي في الأحكام أثرَ علي وابن عباس رضي الله عنهم... اه. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 4 كذذكر الطحاوي في أحكام القرآن 
بسند جيد عن ابن عباس قال: الأضحئ يومان بعد يوم النحرء وقال الطحاوي في 
أحكام القرآن أيضاً: لم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خلافهم» فتعيّن اتباعهم. اه 

وفي البناية للعيني 0١/١1١‏ نقلاً عن الكرخي في مختصره: «حدثنا أبو بكر 
محمد 0 الجنيد قال دنا أبو خخيثمة قال حدثنا 507 وساقه بسنده إل علي 
رضي الله عنه» كما ذكره عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 

)١(‏ فالمروي عنهم» كالمروي عن رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ينظر البناية 
لض 


2 
أن كتاب الأضحية 


ولا يضحئ العَمُياءء والعؤراء» والعَرجاء التي لا تمشي إلى 
المنْسّكء ولا العَجُفاء . 

ولا تجرىء مقطوعة الأَذِء والذنبء ولا التي ذَهَبَ أكثر أذنهاء 
فإن بقي الأكثر من الأذنء والذكب : جاز. 


بأربعة. أولياة 0 لا غير » وآخرها: بر لد غير » 
والمتوسطان0. لحر رن (هداية»). 

[ما لا ببجزىء في الأضحية :] 

10 لقنت بالعماء): الذافية المتية. :( الور الداهة 
إحداهماء م العاطلة ا م إذا كانت بيّنة 0 
الذي بح فيه 0 (ولا امنا ع): قي المهزولة التق و 
عظامها. 

د 0 تُجرى" تتعاوق الأذنء و) الاامقطوقة الدمة ولا التي 
ذَهَبَِ أكثر أذنها), أو ذنيها. 

* (فإن بق الأكثرٌ من الْأَذّنء والذكب: جاز)؛ لأن للأكثر حكم 
لكل. كاد ا ولأن العيب البسير لأ يمك التحزق :غنة». فجعل 
عفواً. 


.”5/5١ وهما الحادي عشر» والثانى عشر من الشهر. البناية‎ )١( 


و 
كتاب الأضحية ١ه‏ 


- 


ويحوز أن بْضَكَّا بالحمّاء: والخصى. والحرباء» والثؤلاء . 


والأضكية من الابل» والبقرء والغنم » ل ا ا لظ 


[ما يجوز أن يَضّحَّى به :] 

* (ويجوز أن يُضَحَّىْ بالجمّاء)ء وهي التي لا قَرْنَ لها؛ لأن 
القن ا يتعلّق به مقصودء وكذا مكسورة القرن؛ لما قلنا. «هداية»)» 
(والخصي)؛ لأن لحمه أطيب » (والجرباء) السمينة» لأن الحرت 
يكرد في سبلادهاء ولا نقصان في لحمهاء بخللاف المهزولة ؛ لأن 
الهرّال يكون في لحمهاء ٠‏ (والتؤلاء)» وهى هى المجنونة. وقيل: هذا إذا 
كانت تَعْتَلف؛ لأ: هلايع بالتعضوفه» أما إذا كانت لا تعتلف: لا 
تجزئه. «هداية». 

# ثم قال'": وهذا الذي ذكرناهء إذا كانت هذه العيوب قائمة 
وقت الشراء» ولوا” شتراها سليمة» ثم تعيّبت بعيب مانع : إن كان غنياً: 
غَيّرهاء وإن كان فقيراً: تجزئهء وتمامه فيها"". 

[الأنعام التي تجزىء في الأضحية :] 

.45/1١١ أي الجنون. البناية‎ )١( 


(؟) أي صاحب الهداية 5 /5. 
(*) أي في الهداية. 


عو 
0417 كتاب الاأضحية 


يجزىء من ذلك كله الثني فصاعداء إلا الضأن. فإن الجذعَ منه 
واه 


يجزىء. 
ويأكل من لحم الأضحية: ويُطّعم الأغنياء» والفقراء» ويَدّخْر. 


لأنها عرفت شرعاًء ولم تُْقَل التضحية بغيرها عن النبي صلئ الله عليه 
وسلمء ولا 00 الصحابة رضي الله 0 (هداية»). 

* (يجزىء من ذلك كله المني)ء وهو ابن خمسٍ قفن اناك 
وحولين من البقرء والجاموس.» وحول من الضأن. والمعزء 
فصاع :]ل لضان فإن الجذَع), وعراد نع اخير ل د 0 
قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة» بحيث لو خخلط بالثنايا: يشتبه على 
الناظر من بعيد. «هداية». 

[ما يستحب فعْلّه في الأضحية :] 

(ويأكل) المضحَّي (من لحم الأضحية» ويُطّعم الأغنياء 
والفقراء» ويَدّخر)؛ لقوله صل الله عليه وسلم: « كنت نهيتئكم عن 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «من». وكذلك في الهداية 270/4 وأيضاً في طبعاتها 
المختلفة» والنقل عنهاء لكن في النص الذي نقله عنها الزيلعي فى نصب الراية 
16 «االعن2ء وهو ما أثبته. : 0 

(0) أقرّ هذا الزيلعي في نصب الراية 27١7/4‏ لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير 18/5 قال: يُعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء: قالت: ضحَّينا على عهد 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالخيل» وعن أبي هريرة أنه ضحَّئ ب: «ديك». اه 


كتاب الأضحية وه 


و 2 


03 ن 5 2 
ونع انالا تقطن السندقة من العليفه 


رودن لدعا أو يعمل هن آله تعمل قن الببيطة: 


أكل لحوم الأضاحي» فكلواء وادخروا )""". 

3 ولا يعطى 0 الحران منهاء للنهي 7 كما في 
(«الهداية». 

* (ويُستحب) له (أن لا ينتقص الصدقة من الثلث)؛ لأن الجهات 
ثلاثة: الأكل» والادخارء لما رويناء» والإطعام ؛ لقوله تعالئ: 
0 لل ماش« دي يي  )1(‏ وس 0300 - 
#وأطعموأ الْقَانم والْمعارَ4” '". فانقسم عليهم أثلاثا. ١هداية».‏ 

سس سا ا 8 3 03 4 و 0 

#* (ويتَصَدَقَ بجلدها)؛ لأنه جزء منهاء (أو يعمل منه آلة)) 
كنطه ”ا وجراب» وغربال» ونحوهاء (استعمل :فج البيك): 

* قال في «الهداية»: ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في 


١5/5٠١ وبمعناه في صحيح البخاري‎ »)١19175( ١577/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.)60659( 


(؟) صحيح البخاري 5ه ,)١1/109/(‏ صحيح مسلم 9904/7 (1718). 

(*) الحج/2”5 والقانع: الذي يقنع نما يعطوا ول يشال وله يتعر طن 
والمعتر: السائل أو المتعرّض. تفسير الجلالين. 

(5) النطع: فيه أربع لغات: تَطّعْء تَطَع نطّعء نطّع. مختار الصحاح (نطع)» 


وهو البساط من الأديم أي الجلد. القاموس المحيط (نطع). 


و 
الح كتاب الأضحية 


0 لابو مني ع - 3 
والأفضل أن يُذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح . 
عن “8 2 
ويكره أن يذ بحها الكتابي . 


البيت مع بقائه' ؛ استحساناً؛ لأن للبدل حَكْمَ المبْدّل. اه 

[استحباب الذبح بيده : ] 

2 (والأفضل أن يذبح أضحيته بيذه إن كان ع الذبح)؛ آنه 
عبادة » وفعْلّها بنفسه أفضل. 

وإن كان لا يحسن الذبح: استعان بغيره» وشهدها بنفسه» لقوله 
على .للق 6 لوطلع دالو رصي له وار « قومي فاشهدي 
أضحيتّك » فإنه يُعْمْر لك بأول قطرة من دمها كل ذَنْب 06 كما في 
«الهداية». 

(ويكره أن ياذبحها الكتساني)؟ لأنهنا!" عَمَل هسو قربة» 


)١(‏ أي لا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه» مع بقاء عينه» 
كالجراب» والغربال. ينظر البناية .57/51١‏ 

() المستدرك للحاكم 4/؟١5١5»‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد .١0/5‏ 
للطبراني في الكبيرء والأوسطء وينظر التلخيص الحبير ٠١57/5‏ ونصب الراية 
4 ؛: وله عدة طرق» وبألفاظ مختلفة» وفيه كلام طويل» يفيد ضعفهء والله 
أعلم» لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب ١00/7‏ بعد أن ذكر له عدة طرق» 
قال: وقد حسّن بعض مشايخنا حديث علي هذاء والله أعلم. اه 

") أي التذكية. 


و 
كتاب الاأضحية لذن 


- 


وإذا غلط رجلان» فذبح كل واحد منهما اف الآخر : أجزأ 
عنهما.ء وللاضمان عليهما. 


وهو" لبسن .ان 

* ولو مره فذبح: جاز؛ لأنه من أهل الدكاةه والدرية انيه 
بإنابته ونيّته» بخلاف ما إذا أَمَرَ المجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاة» 
فكان إفساداً. اهداية). 

* (وإذا غَاطَ رجلان» فذيح كل واحد منهما أضحية الآخر أجرأ 
قروو 1 اتسعينان لاني دالت للذبح, فصار المالكُ مستعيناً 0 
مَنْ كان أهلاً للذبح» إذناً له دلالةء فيأخذ كل واحد منهما مسلوخته 
من صاحبه. 

الوا قينا نفام لآق أواحد همي ركيل طن سراح 
فيما فعل دلالة. ْ 

* فإن كانا قد أكلاء ثم عَلما: فليُحلُل كل واحد منهما صاحيّه 
ويجزئهما؛ لأنه لو أطعمه في الابتداء: : يجوز وإن كان غنياء فكذا له 
أن يُحلّله في الانتهاء. 

مو لاطا ورك والبجن معان لمات وان ل لع 


)١(‏ أي الكتابي ليس من أهل القربة. 


ع 
24 كتاب الأضحية 


ا لك لت كك كنك ل تا ا ل ا ا كا ا ا اا 0 0 


ثم يتصق بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم» فصار كما لو باع 
أضحيته » وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه: كان اللحم له. 


* ومن أتلف ا غيره: كان الحكم ما 0000 «هداية». 


0 مان بخ عن 
2 23 نت يت وت 


)١(‏ فائدة : لا بأس عند الحنفية بأخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن 
أراد أن يضحيء. ويباح له ذلك». ولا يكرهء ينظر شرح معاني الآثار للطحاوي 
81 نخب الأفكار للعيني 5441/4» مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(اختصار الجصاص) 2710/7 جين للفذاوري 504/19 

واستحب بعض متأخري الحنفية عدم الأخذ. وأن الأخذ هو خلاف الأولئ. 
ينظر ابن عابدين ١01/8‏ (ط دمشق)» 18١/7‏ (ط البابي)» مرقاة المفاتيح لملا علي 
القاري ”7077/7 شرح منية المصلي للحلبي ص 077. 

ولكاتب هذه الحروف بحث فقهي في هذه المسألة» مقارن علئ المذاهب 
الأربعة» مع التوسع في أدلة الأقوال ومناقشتهاء مطبوع في سبعين صفحة. 


ةا ةا ااا اا 20 


فهرس الموضوعات 853 
فهرس الموضوعات 
كتاب النكاح ل له 
شروط الشهود في النكاح 0 
عدم اشتراط عدالة الشهود مطل و ا م ووم 
المحرمات من النساء على التأبيد 00 
المحرمات من النساء على التأقيت 01 00 0 0 
حكم الزواج بالكتابيات ل ل 
حكم عقد زواج المحْرِم والمحرمة 0000 
نكاح المرأة بدون إذن وليها مي 0 
لا تُجِبّر البكر البالغة علئ التكاح ا[ 0001 
استئذان البكر في الزواج وو وان جا باو ا 
اسغذان اقبي كيد مونل اوهو سوبع مم11 
الألفاظ التي ينعقد بها التكاح و ل 
إجبار الصغار علئ الزواج 11[ [ز ز ‏ ااا 
الولي في التكاح ا ل 0 
غيبة الولي و سعط و لفق دحم بطق ادو وجل 7و عام ماعط قد قل ل 0 11101 


اعتبار الكفاءة فى الديّن 000 
اعتبار الكفاءة فى المال والغنى 00 
اعتبار الكفاءة فى الصئعة 00000 


ب و 3 
زواج المرأة من كفء بدون مهر المثل 00 
2 03 و 0 
تزويج الآب ابنته الصغيرة بدون مهر المثل» أو من غير كفاء م 
صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه المهر ا 


أقل المهر 000 


حكم مالو تزوجها بدون مهر 0 
متعة المطلقة ثلاثة أثواب ل ا 


الم جو وسو يت 


8 


وا م مم سم سي سم سا0 س٠1سسة07ة0”‏ "كك" 


حكم الخيار مع عيوب النكاح 00000 
حكم ما لو أسلمت الزوجة وزوجها كافر 52000 
حكم ما لو أسلم الزوج وزوجته كافرة 2 
حكم مالو أسلمت المرأة المتزوجة في دار الحرب 
حكم ارتداد أحد الزوجين 0000000 


أثر لبن المرأة الميتة في الرضاع 57070000 
أثر اختلاط لبن امرأتين في الرضاع 500١‏ 


قافا ف فاه ةوفه ةم رهام ء امام م و ثم قن 


واوافواةاءا ف هاه اماه مر مم66 


وامفاوام و ووه ف ووم فرار ورم مرو 


وامافاما و ف واف وه واو فاه ررم ممم 


000000 


واوففا ف هاو و راواه واو مم ملقو ةم نو 


وافافا فاه ف اورف اماف مام امار .اورف قن 


0000110 


هالقاة ا واو وه وه ةا و وام 


هاواففافاة و ةو و يواه در رمم 


واوافافافامة هوام رو اةاراة انام مارم مارم 


0 فهرس الموضوعات 
أثر لبن البكر في الرضاع ار مط دع واس وطن اتا رو و 10 
لو جعل لبن المرأة جَبْناً فأكله صبي الامسااسو سو الس 1 
نمكم بها لو:أرضعت المراة عرَتها المتعيرة ةآية ةز ةذ ز ز 0000001 
الشهادة في الرضاع ل 1 0 
كتاب الطلاق اي م ل ا ا ا ره 
أقسام الطلاق 0 
أحسن الطلاق 0 
طلاق السنّة ااا[ [ذ[ذ[1[ 1[ 1 0 
طلاق البدعة ب 00 
مراعاة العدد والزمن في الطلاق السني 5 
طلاق السنة في حق من لا تحيض لتقف عدون الع امامت 1 
طلاق الحامل 00[ 0 
طلاق الرجل امرأته في الحيض سا ساس 1 
بيان من يقع طلاقهم» ومن لا يقع ا ا 
صريح الطلاق وكنايته 0 0 100( 
كنايات الطلاق امد ره فاه وووجاديية ايه تح او مب امد وا 
بيان ألفاظ الكنايات وأقسامها وأحوال النطق بها ل لو وي ا 
وصف الطلاق بالشدة 2109010 
إضافة الطلاق إل جملة المرأة» أو إل جزء مشاع اام ا 
إن طلقها نصف تطليقة ذ[ز[ذ[1[1[ذ[1[ 1[ [ [ 0000 


طلاق المكره» والسكران لم ا او اا 
طلاق الأخرس واس سكسسس اسم 
إضافة الطلاق إلى النكاح ا 0000 
إضافة الطلاق إل شرط اذ[ 000000000 
ألفاظ الشرط 0 0 ا 
اختلاف الزوجين في تحقيق الشرط في الطلاق ا كوا اا 
طلاق الأمة 0 010000 
طلاق الرجل زوجعه غير التدخول بهاكلانا 9--ب- 01000000 
قال لامرأته: أنت طالق بمكة الور ايه بام رزو الا مق وس ار 
قال لامرأته: أنت طالق غداً ا م 
تفويض الطلاق للزوجة 1 
وقوع طلاق المفوضة طلقة واحدة مابت اب وا مو و 
توكيل الرجل رجلا بطلاق زوجته ا 
الطلاق في مرض الموت او قاوطا لتواضه مقطا أو لالط 11 
تعليق الطلاق بمشيئة الله توس ال الم 1 
الاستثناء في الطلاق 0 
إذا ملك الرجل زوجته أو بعضها 11 
كتاب الرّجّعة اشن 1ج ا و او و ا 
الرجعة بالقول أو الفعل وا ا ا 11 


استحباب الإشهاد علئ الرجعة ا سا ا 1 


١‏ فهرس الموضوعات 
اختلاف الزوجين في ادعاء الرجعة 0 0 0 00 
انقطاع الرجعة بانتهاء العدة ماما ممق عر ولخ ام أل أ سطع اد لمر ان ج31 117 
انتحيات تريّن المطلقة الرجعنة لدوحها ا 1 000 
ما تحل به المطلّقة ثلاثا ا 00 
اليل المرافق للمطلفة لذن 00 
مسألة الهدم ااا 00 
ادعاء المرأة حلَّها لزوجها الأول ا ا 
كتاب الإيلاء اج ماو و وا اماس و و أ 
حَلْفَ بالآيلاء على الأيد 0 
الإيلاء من المطلقة ا 00 
صورة الفيء ما رن لو عاو ملس الام رويك لماك اماس اال فلن ام اا 1101 
حكم قوله: أنت علي حرام اا ا اا 
كتاب الخلّع اي الايد نه ل ف قر ل ل ال ل ا ما يال توت ليه 1887 
حكم الخلع وو المطسائي واطوو قاف اطاط فا افا لودو لولج مساب ال وك م 0 18 
حكم بطلان العوض في الخلع سروك اج فو م ا 
ما يَصلح بدلاً في الخلع ا 00 
حكم مال لو قالت: خالعني على ما في يدي خا و الم ا 
حكم ما لو قالت: خالعني على ما في يدي من مال 1000 
حكم ما لو قالت: خالعني علئ ما في يدي من دراهم م ا 
قالت: طلّقني ثلاثاً بألف ا 1 1 1 ا 


0 


فهرس الموضوعات 
فالات تنوك كلذ بالف 00000 


حكم ما لو قال: برئت من نكاحك ل 

كتاب الظهار و كين ايو ل أي لو" عه جاتو لي اليك نض رو ف يل يي فاك جيف وماد فاك ف ب لاك لله كا - فد ييه “باو 

تحريم الوطء قبل التكفير عن الظهار اح ما تس ل ا 
ع 0-1 م 

لو قال: أنت علي مثل أمي و ون اكه واف قور لل عا 141041 014 ون ل 0 0 ا 1 1 


الظهار لايكون إلا من الزوجة ا ل ا أ أده و لازت وها رقي امد قد العامة 


كفارة الظهار إن لم يجد المظاهر مايعتق 0 
حكم ما لو جامع المظاهر خلال الصيام 8 شس(ش((*#ظ1آ 


كتاب اللعان ل 0 بجي ب عطي مي و 0 ادال وجا ابا ا ا ا 
ف العبد أو الكافر لزوجته و اا ا ا 


قَذف الرجل زوجته الكافرة ونحوها 20000 


قَذْف الرجل امرأته الصغيرة خسوا 


قَذْف الأخرس لزوجته وب طانبوا ءاور اموا 


3.5 فهرس الموضوعات 
حك ما لو فال لزوجيهة يتملك لسن من 0 
حكم ما لو نفئ الزوج الولد عقيب الولادة ا 
كتاب العدّة ام ا و ا ب 
عدة من تحيض تع لم فقي ناكد متخا لم افو ارلا 
عدة من لا تحيض مانو ف اق الم التو او ووم دج ا 1 
عدة الحامل عام لالتعا الاو الاو وه جاه لم املو رو 0 واو اموق اواو أ لو 1 
عدة الأمة توج واوا ال 
عدة المتوفئئْ عنها زوجها عدت دمن ةالو اسه سسا لس ل ا 
عدة من أعتقت في العدة ا ام ا ا 
عد المصوحة كاه فابندا اخسى ا محف لبت امنخار وج كخم ا م 701 
عدة أم الولد لوو فلار او مك اممو او نالو وا ولو 180 
عدة زوجة الصغير الذي مات وبها حبل اسار الأو وس 11 
عدة المطلقة في الحجيض تاجات انس اس ا و و ا ا 
ابتداء وقت العدة 1 1 00 
الإحداد مل ةسالس سس خا جو و سا اب امس ل م اق ا 
حكم خطبة المعتدة 711 
كامستت قل الكسدة 0000 
حالات جواز مبيت المعتدة في غير بيت الزوج 11 1 000 
سفر المطلقة الرجعية مع زوجها ا 
تزوّج مطلّقته البائن في العدة ثم طلقها قبل الدخول م 


نسب ولد المطلقة رجعيا 1[ 000 
لمع ولك لسر 0 
ست :ولد المعوق ‏ عنها زوعهها ا ااا 0 
اعتراف المعتدة بانقضاء العدة» ثم إتيانها بولد لاساو ل ال 1 
تزوج فجاءته بولد لأقل من ستة أشهر و العا 0 
أقل مدة الحمل» وأكثرها لتخا ره لاف عد عل فور اط خسف وس من 11 
عدة طلاق الذمية من الذمي كو اتج يد أسية اندسه جو ا 
زواج الحامل من الزنا 1 
كتاب النفقات خط انب نو لوا ما ول ماقا لا م ا ا 
وجوب نفقة الزوجة علئ الزوج الا سنج بس 1 
اعتبار النفقة بحال الزوجين ا بلسي اواو ا وااو 
وجوب النفقة مع عدم تسليم نفسها حتئ يسلّم لها المهر ا 
سقوط وجوب النفقة حال نشوز الزوجة متم محر سوس وا و ا 
وجوب نفقة المطلقة 00 
لا نفقة للمتوفئ عنها زوجها امف بن ا ةا 
نفقة الزوجة المرتدة باطو جو اوضان مايوه لمجو ا 
لا نفقة للزوجة إن حبست بديْن 0 
النفقة علئ الزوجة المريضة في بيت زوجها الا 1 
نفقة خادم الزوجة 1[ [[1[ز[ذ[[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 اا 


55 


القضاء بالنفقة فى مال الغائب 00 
تغيّر نفقة الإعسار إلئ اليسار إذا أيسر الزوج 3 
لو أسلفها نفقة السَّنّة» ثم مات هو أو هي 52-0 


نفقة الأولاد الصغار لتخم تعن 


وجوب إرضاع الصغير علئ الأم ديانة لا قضاء.... 
أحكام استئجار أم الصغير لإرضاعه 0 


وجوب نفقة الصغير علئ الأب وإن خالفه فى دينه 


حضانة الصبي إن لم تكن له امرأة تحضنه م 
الح الذي تنتهي به الحضانة 111110 
حضانة الذمية لولدها المسلم 2525050000 
انتقال الحاضنة بولدها إلئ بلد آخر 0 


وافاقاءد ف ةو ف و رفور فار ار ررم 


التسوية بين الإناث والذكور في النفقة ابوط فاو 
نفقة الأقارب والأرحام يي ا 0 
نفقة الابنة البالغة» والابن الرّمن اا ا 
ضابط كَل في حَصْر أحكام نفقة الأصول والفروع مشا الو 
نفقة ذوي الأرحام مع اختلاف الدين او ا ل 
نفقة الوالدين في مال ولدهما الغائب 1 
حكم بيع الأب متاع ابنه الغائب للنفقة تاتس تر سفقم كنت مسو ا 
أخذ الأبوين من مال ابنهما للنفقة علئ أنفسهما 000000 انان 
نفقة العبد على مولاه ا ب سو 
كتاب العتّاق اله توي وو الوط اجائة امس لرماقدة افع ا 17116 
شروط وقوع العتق ل سا مكنظ سدم د ا 
ملك الرجل ذا الرحم المحرم عتق له مم 1 
عتق بعض العبد تحر رو الا الما سواط سوط لكت كمع وم فتن لج ا 
عِنْقّ أحد الشريكين نصيبه من العبد ا و و ا ا 
كون المعتق موسرا اا ا سسا 
كون المعتق معسرا دوع بق مق اد ع فو 1 
إذا مَلَكَ أحدُ الشريكين بالشراء ابن أحدهما عام د راطا 
الشهادة بحرية نصيبه من العبد 0 


حكم من أعتق عبده للصنم ونحوه 1 
عتق المكره والسكران 1 


344 فهرس الموضوعات 
إضافة العتق إلى ملك أو شرط 0 
خروج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً اسو و ايم سو و 
عتق الحامل : عتقّ لها ولحملها ا 
عنْقّ الحمْل فقط ومع ا افونا 7 ان وجا اوجن اماو ا 
العتق علئْ مال باجا ا ل و 
ولد الأمة من مولاها حر 00 
ولذا الكرة مزق اليد سد ا 0 0 
باب التدبير تنا توي ست د و الم ا ا ني فا 
تعليق التدبير بموته علىئ صفة معينة امام لوط رام هال الك سخ ل ا ا 
باب الاستيلاد ا 
عتق أم الولد من جميع المال حال موت المولى امكااية م ا لم ان 1 
وطء الرجل أمة غيره بنكاح» ثم ملكه لها ا 
وطء الأب جارية ابنه سي ال م اانا وم ا 
وطء الجد أب الأب جارية ابن ابنه 0 0 ا000 
ولذاك جارية بون :شر يكين "فاد عر الولة عفنا مفو مك 
ادّعاء كل من الشريكين الولد ا ا ا لص ا 1 
وطء المولئ جارية مكاتبه ا ا 1 
كتاب المكائتب اماوتادىة انل لمح تايوه اتوم تتكين فم اقلم 
آثار المكاتبة مسجو أ اميف لعاف حاط سمس وص 
ما يجوز للمكاتب أن يفعله» وما لا يجوز 000 


حكم ما يولد للمكاتب م ل 1 
جناية المولئ علئ مكاتبته انحو اتا اوساساخما ا 
إذا اشترئ المكاتب أباه أو ابنه متععر نا اتج ممت ا و 11 
ما يفعله الحاكم حال عجز المكاتب مسو اا را و ا 111 
مصير المكاتب حال الحكم عليه بالعجز كيف ان وو للاط وو م المح 723077 
أثر موت المكاتب ون م ع وا ا ال ا 
الكتابة على خمر ونحوه وق ‏ سلاالطا سال فو وق اش م ا 1010 
الكتابة على حيوان غير موصوف 1 0 0 
كائّب عبدَيّه كتابة واحدة 1 
موت مولئ المكاتب مقاطل تاسمخ امسا عا تخ امس 
مكاتبة المولئ أم ولده ا الى 
حكم ما لو ولدت المكاتبة من سيدها مع و م الس ام 
مكاتبة المولئ مدبرته اماد واه واه بعك وك 1 
تدبير المولئ مكاتبه محو ‏ أمة نا لوه لسو سماو لدي ملم 1 11 
إعتاق المكاتب عبده ف امم ات ماسوو سو 1 
مكاتبة المكاتب عبده مس ام اوج الوم اماي وسور تو 11 
كتاب الولاء دوحج نع ودعي با اع اوسا اا 
الولاء لمن أعتق 1 1017 
بطلان الشرط المخالف لمقتضئ الولاء 1 00 


5١‏ فهرس الموضوعات 
عتق الأب العبد يجِرٌ ولاء ابنه له ا 
إلحاق الولاء بالأقوئ نسب من الزوجين ل 
ولاء العتاقة سج الس ا ا 
ولاء العتاقة عند النساء 0000 
ولاء الموالاة اسه وباب سان ات ا و 
شروط صحة ولاء الموالاة ربدزدد203ذ052323 0 0 00 
التوارث بولاء المؤالاة 0000 
مولئ العتاقة لا يوالي أحداً ا 000 
كتاب الجنايات الفط بك انم و توووم عو اس الوواتية 
أنواع القتل ا امع اا ا 
١‏ القتل العمد 000 
عقوبة القاتل العمد 1[ ا 
5 القكن شته العند ا ا 00 
عقوبة القاتل شبه العمد م 
القتل الخطأ با 
عقوبة القاتل الخطأ اناي اليو ام 0 
أ قتل ها أجرى درف الخطاً 0 
5 القتل بسبب 10[ 1[ ام 
عقوبة القتل بسبب بب 0010‏ ا ا 
فصل في القصاص ماف ل وم و 


ما يوجب القصاص ا 
قتل الحر بالحر» وبالعبد 0000 10 
تل المسلم بالدمي متك مالساو ا 1 
قتل الرجل بالمرأة 00 
لا يقتل الرجل بابنه ماه نه مما ملو انط اسه اووس 0 
عدم قتل الرجل بعبده ا اسس اما اف ان م ا 11 
القصاص بالسيف ا امتس سود و سواسو 
القصاص فيما لو قُتَلَ المكاتبُ عمداً وقد ترك وفاء 10000 
القفاضن فيا لو قل عبن الرهن ا 
القصاص فيمن مات من الجرح العمد مل اع اا ع 0 
القصاص فيما دون النفس 1[131[1[11[ 1[ اا 
القصاص في العين اواو نيواطت مر مو و1 
القصاص في السن بباخننان سوس تقد ساسم ةالوو 1 
القصاص في الشّجَة ا ا اك 
لا قصاص في عَظْمٍ باحو ا ااا اطامسسس و 
ليس فيما دون النفس شبه عمد عع ا لل معو م ما ا 1 1 
لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس 0ق 
القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر احا مها الس ع و 
لو برتت اليد بعد الجناية عليها لم ل ا امار سالا ا و 


ار كاتف يق التقطرع متديعة :بوي القاطع اشلاء 0 


اة 


لو كانت الجناية شَجَّة ما بين قرني رأسه 1111111111118 
القصاص في اللسانء والذكر 52011 
إذا اصطلح القاتل مع أولياء المقتول علئ مال 0 
لو عفا أحد أولياء الدم عن القصاص ل 
لو أقدل جماعة واخر) الو نخس م وم ا 


وجوب الدية المغلّظة علئ العاقلة بالقتل شبّْه العمد 


قدر الدية المغلظة ب 001101 


فافوةء. م فوفر رامن نم قارو 


فاقوا وة عق ع ةرم مم اقم م مانن 


فاه قاع ودود رد عد وام 


دية أصابع اليد لكوع لوقه 
دية الأصبع الزائدة 1 


دية ذشات الفقل بست قبعة الموضكة 
دية من قطع إصبعاً فتلت إصبعاً أخرئ 


ووامام م و فوا وام م ورم ءام واو ميم م ف و رم مم6 مم56 


ماعمفقءة مما ةم و وء ماو وم مم م وو وهم و6666 م6 


وامفا ف و م قارف واو وم م ووه م مم و ءارم مم6 6م566 


ماقواواة ام مم نوق ةم ,ووم ةم واوا ءام مو م6 نم5606 


دية العمد الذي سقط فيه القصاص بالشبهة 0 
دية الولد إن قتله الأب عمداً 0000 
حكم ما لو اشترك عامدان في قتل» ثم عفيّ عن أحدهما 
حكم عمد الصبي والمجنون 00 


دية جناية ما يُحدثه الرجل فى الطريق 252001 
حكم بناء مظلَّة ونحوها خارج ملكه م ل 


حكم الجلوس في الطريق للبيع ونحوه 00 


ضمان راكب الدابة لجناية دابته الوسويج م فته امد باستو م 
ضمان ما تلف بسبب بول الدابة فى الطريق الجن لاست اجن مك 
ضمان سائق الدابة» وضمان قائدها دولك الاج 0 


ضمان جناية المدبّرء وجناية أم الولد ا 000 
تكرر الجناية من المدبّرء وأم الولد 000 


فلاف م نونمم مارم 


وقايفاءةار و روانم مارو 


1138 [ |[ 1[ | || | | ذخا ذخ ا 


ضمان ما تلف بسقوط الحائط المائل ا 
ضمان ما لو اصطدم فارسان فماتا امو سواسو ل 
ما يجب فى الجناية علئ العبد ما و اروم ا ا 
ما يجب في الجناية على يد العبد 011 ا 
دية الجنين 0 
كفارة القتل شبه العمدء والخطأ الع نامحس سمح عسي ا 
باب القسّامة ا م ل 
شروط القسامة مقن اا لاسو اس سو 
لو وجة الفقيل عل ذاية ا 1 
لو وجد القتيل في دار ا مكمه العو م ا 1011 
بيان محل القسامة ااا 
لو وجد القتيل في سفينة تمن امصتوة سوس ساح ا 1 
لو وجد القتيل في مسجد دنم ساح ا اس 1 
لو وجد القتيل في بَرِيّة ار و ا ل 111 
لو وجل القسل بين فرينين خولد امج امار ساسحو وس 1 
لو وجد القتيل في وسط نهر عظيم 1 
إن ادذّعىئْ ولي القتيل على واحد بعينه 1 
عدم قبول دفع اليمين عن المستحلف 0 
حكم شهادة شاهدين في القسامة أنه قتله فلان وا اسم ع و 


ب 


كتاب المعاقل مت سوج طاو م ا ات ومو دي 1 


515 فهرس الموضوعات 
بيان المقصود من العاقلة ال ات اه ا 11 
تعريف العطاءء والرزّق الاو مل اتات ا ل 
عاقلة مّن ليس من أهل الديوان اوه سا وااو 11 
حكم ما لو لم تتسع القبيلة لتحمّل الدية 00000 
عاقلة المعتق امد مكدو اماي ال ا و ا 1 
الخد الذى لتحيل الماقلة مك الليانت 1 
ما لا تعقله العاقلة مكاي لاحي اب متا اباس موا أ 
ما تتحمّله عاقلة الحر فيما جناه على العبد ”53ظه 
الدية في بيت المال إن لم يكن للقاتل عاقلة 0000 
كتاب الحدود ا مارو ل امإ و ار ا 1 
الحكمة من إقامة الحدود لاس و سما و و و 1 
فيد النونا ا 1 0 
حكم الشهادة على الزنا لاحل ناما قد وو تاجف ماه وو و توج وض 266 
ثبوت حد الزنا بالإقرار لانن ماعو سسسب ل 
حد الزاني المحصن 03133 1[ ز[ز[ز [ [ ا 
كيفية تنفيذ الرجم 1000« 
ابتداء الشهود بالرجم إن ثبت الحد بالبينة ال 1 
امتناع الشهود من الرجم يُسقط الحد مون سوام ساس 1 
ابتداء الإمام بالرجم إن ثبت الحد بالإقرار 00 
الصلاة علئ المقتول بالحد اذ[ 1[ [ز[زذ1[ز[ 00000000 


ل ال ا 00 


حل الزانى غير المحصن ا 0 
كيفية إقامة حد الجلد ل ااا سو 
حد العبد غير المحصن لاجد لاافسو لوو اشام ام لكوي 011 
رجوع المقرً بالزنا عن إقراره م ب 1 
لا يقام الحد إلا بإذن الإمام م م لاا 1 
حكم ما لو رجع أحد الشهود عن شهادته ا 1 
شروط الإحصان ةلواط تفلم اماس ام 01 
لا يُجمع بين الجلد والرجم اا 
رجم الزاني المريض من تق اوم موو ار موا لو لقا اط وار م11 
جلد الزاني المريض ...0 لخطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة 
إقامة الحد على الزانية الحامل اح او سو الس ل 
الشهادة بحدّ متقادم 0 
الزمن المعتبر في التقادم اا 
عقوبة الوطء فيما دون الفرج ا عا ام بن ووم اا 
حكم من زفت إليه غير امرأته فوطئها 000 
حكم من وطىء امرأة وجدها على فراشه مالاو اام 
حكم من تزوج امرأة لا تحل له» فوطئها دس اسع 1 
حكم من أتئ امرأة في الدبر» أو عَمل عَمَّل قوم لوط 000 
حكم من وطىء بهيمة ال مفو ا و لو 
حكم الزنا في دار الحرب ا 


51 فهرس الموضوعات 
باب حَد الشتّرب المحرّم 0000000 
تعريف السكران ناح معط مان الما ارق الف اوسا لاخ باش اف ل 
خذ لمكن ساون جلنة لم و ا 
الرجوع عن الإقرار بشرب الخمر 01000000000 
إثبات حد الشرب [ذ [ 1 ااا 
باب حَدّ القدّف تنموم ن ان ا ناوي 1 
حد القذف ثمانون جلدة 000 
كيفية الجلد ا اا ااا ااا ااا ااا 0 1 ا 2 
حد القاذف إن كان عبداً 0000 
معنئ الإحصان في حد القذف لواو كاطع قاو وو اوت ووو لالم أي 8/1 
من نفئ نّسّب غيره كان قاذفاً ب ل 
ود الى المظالة بن القدفت 9 00 
رجوع من أقر بالقذف عن إقراره 000 
حكم من قال لعربي: يا نَبَطي 10000 
من تقال لها بار رزتماء اليدما 0 000 
لو نَسَبّه إل عمه أو خاله ا ا 0 
قذف من وطىء وطأ حراماً» أو بنكاح شبهة ا ال 
قذف الملاعتّة بولد لاس كوو وكامو اام ور و 101 
قذف الرقيق أو الكافر أو الصغير 1 
القذ يففيدي لزاه #القيو و اليك 1 000000000 


20010 


أحكام التعزير شو ققوة الاق ااسجم لبط لاا الاج او ا 
ما يكون به التعزير ا بام ا 
صفة الضرب في التعزير والحدود 1 
من مات بالحد أو بالتعزير م 
سقوط شهادة القاذف إذا حدً للقذف 1 
كتاب السرقة ناد الو ل لا سنا فوم وسقي لا مما يي اناق 
شروط القطع في السرقة خم ان ا ا كا نوا الس ا تو 01 
ما يشترط في الدراهم المسروقة و له 
القدْر الذي يُقطّع فيه ا 
اشتراط الحرز للقطع ا اا 
لا فرق في حد السرقة بين الحر والعبد ا وام ا ع ع اه 
ثبوت السرقة بالإقرار أو بالشهادة و 0 
اشتراك جماعة في السرقة 01 ا 
ما لا يقطع فيه م اام وما لطا شاد اماس اجو الام ام 811 
57 فيه ا و و و 81 
الحرز» وأنواعه اا 
لا قطع علئ من سَرّق من حانوت أذن له في دخوله 000000 
كيفية القطع في عقوبة السرقة ل 51 
تكرار السرقة بعد إقامة الحد 1 1[ [ز[ 1 1[ 0 


مطالبة المسروق منه بالقطع ا ااا ااا 


5 


باب قطّاع الطريق مرح ار ا وم ل ل ل ل ال 0 


مايشترط في قاطع طريق لش سوم م ا 
الحالة الأولئ لقاطع الطريق» وبيان عقوبته 95 


حكم ما لو كان في قطاع الطريق صبي ونحوه... 
توبة قاطع الطريق قبل القدرة عليه 5200 


أنواع الأشربة المحرمة ل 
حكم نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب ا ا ا ا 0 


المقتيا بذ تخريع النيذ» علو تقول الإمام مهد 


حكم الانتباذ في ظرف الدبّاء» والحَيتّم» و 7 
تخلل الخمر فوا واو و و ووو وفاة و و قفويو م موه افيه وردفاواو .ا ما امم ود مه فا فو 
حرمة أكل الأفيون والحشيش 500 


كتاب الصيد والذبائح 220011111126 


ما يجوز الاصطياد به من الحيوانات 21111100 


فاواواوا وو م ةع فم رهف ءاراو ارو مارم 


عامقا ه ةفو ةاور رو ف نمام امم م من 


فاففة ةايم قاف و نومار ملام مانن 


لحواجت ست شي ينسم 


تعليم الكلب الصيد 0 
تعليم البازي ونحوه ل ل 
إرسال الكلب ونحوه للصيد 0000000 51915757ط 
حكم ما لو أدرك المرسل الصيد حياً -ججبذبب020000 
حكم ما إذا خَتَقَ الكلب الصيد ا 
حكم :الي لو كسر العحلم مه عضيو 21 
لو شارك الكلي العزسل كلب غير معام 52770 
لو مشئ الصيد بجرحه. ثم أدركه الصائد ميتاً 22000 
لو رمئ صيداً فوقع في الماء 0 
ضابط فقهي في الصيد إذا تعارض فيه سبب الحرمة والحل 
لو أصاب السهم الصيد بعرضه د10 
حكم الصيد بالبندقة 0-77 0 101000001 
ضابط فقهي كص 
لو رمئ صيداً فقطع عضو منه 0100000 
لا يؤكل صيد المجوسي ونحوه ش21 
لو رمئ صيداً فأصابه ولم يقتله» فقتله آخر 50700 
جواز اصطياد ما يؤكل وما لا يؤكل 5200 
باب الذبائح مانن ماقيو ارس انراق تاسساس ا ره 
كنض 1 له «الشييةه عي 4 أوكانينا 0 
وقت اشتراط التسمية ا 5( 


ثمعاماما م وم ممم 


وفقفاة ةوهق فقن 


0000000000 


استحباب تحر الإبل» وذبح البقر والغنم 00000 
جع الجر رز عرو يا اذى أن 212 
اك وا امل 0 


عدم وجوب الأضحية علئ الفقير والمسافر 0 


ايتداء وقفت الأضحية ا م ل 


وفوف ف ول فاو ار اوم ل ممم ممم 


فامفا م فاه وه فاو و واو اوور و ور نونمم 


وافع قاف ةف ف واو وا ةرمرم امار و قزمم 


د 6د 6د عد 


